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 بسم الله الرحمن الرحيم
 "نوو قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن "

يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات و الله بما تعملون  "
 "خبير

 صدق الله العظيم
 على إتمام هذا العمل وأعانناالحمد لله تعالى الذي أنار دربنا 

إخراج هذه الأطروحة إلى النور، تقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في أ
 :أخص بالذكرو 

فوظ على ملاحظاته القيمة حالمشرف الاستاذ الدكتور جبار م 
 وتوجيهاته الدائمة،

ممثلة  –الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية بالمملكة العربية الأردنية  
على رعايتها لنا ومساعدتنا و إثرائها  -بعميدها الاستاذ الدكتور غسان أومت

 للموضوع،
المدرسة العليا للصيرفة بالجزائر العاصمة، ممثلة بالرئيس المدير العام  

 ر سند وموجه طيلة فترة التربص،السيد الدكتور محمود حميدات الذي كان خي
عوارض مركزيات المخاطر، الميزانيات و مسؤولي مديريات الدراسات و   

 الدفع  ببنك الجزائر، بالجزائر العاصمة،
الات البنوك التجارية بقسنطينة ذوي الاختصاص ببنك الجزائر ووك 

 جيجل على دعمهم الدؤوب لنا،و 
 .دون استثناءو إلى كل من أمدنا بالمساعدة أو النصح 
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 إهــــــداء
 

 ...أهدي ثمرة جهدي
 ،ألف رحمة ونور عليه....إلى روح أبي الطاهرة

 .......إلى من تقف الكلمات عاجزة عن شكرها
 ........لا ينضب قلب الحنان الذي 

 وشفاها، حفظها الله ،الغالية أمي
 زوجي،.............لى سندي ورفيق دربيإ

 معتز ومي،......فلذة كبدي.......إلى رمز البراءة وينبوع السعادة
 إلى إخوتي وأخواتي، 

 .....إلى كل الأهل والأصدقاء            
 حياة                
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 ـة ـمقدمـ

 

لنمو الاقتصادي ل اوسلامته أداة لحماية السيادة الوطنية وتعزيز المصرفي فعالية القطاع  تعد
ئة المدخرات وحشدها في شكل ائتمان وأدوات عبتلفالجهاز المصرفي هو القناة الفعالة . المستديم

كما أن فعالية هذا الجهاز . استثمارية، ومن ثم توجيهها نحو القطاعات الأكثر كفاءة ومردودية
 .لتغطية احتياجات التنميةوالمدخرات تساعد على استقطاب الاستثمارات 

لعقد الأخير من لقد شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطورات خلال ا
القرن العشرين تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، واستحداث أدوات مالية 

 إلا أن  .جديدة، وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبقة
الأزمات التي شهدها القطاع المالي سواء في الدول النامية لم تمنع حدوث هذه التطورات الإيجابية 

الملاحظ أن معظم الدول التي و  ها،أدت إلى التأثير السلبي على اقتصادياتوالتي أو المتقدمة، 
تزايد المخاطر  بسببذلك و شهدت أزمات مالية واقتصادية كانت مشاكل البنوك قاسماً مشتركاً فيها 

 .ئتمانمخاطر الا لاسيماالمصرفية 
فإذا كان الجهاز المصرفي لبلد ما يعرف على أنه مجموعة المؤسسات والقوانين والأنظمة 

أوعية تتجمع فيها الأموال تعتبر مختلف البنوك، فإن البنوك التجارية  تنشط وفقهاالتي تتألف منها و 
 تقديم ، فضلا عنلذوي الحاجة إليها في شكل ودائع ليعاد إقراضها من جديد حسب شروط محددة

في تمويل مختلف فعاليات الاقتصاد  الممكنة بما يساهمفي شتى مجالات التوظيف  مختلفةخدمات 
 .الوطني

ن يبحثون عن جهة آمنة وموثوق فيها لإيداع أموالهم والحفاظ ين الاقتصادييالمتعاملإن 
ويوفر لهم من  مصدر يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم كما يبحثون عن. عليها واستغلالها عند الحاجة

لذلك، فإن الثقة بالبنك أمر بالغ الأهمية، حيث أن نجاحه  .الموارد المالية ما يؤمن لهم احتياجاتهم
في تحقيق هدف البقاء والنمو يتوقف بدرجة كبيرة على ثقة الجمهور به، والتي تعتمد بدورها على 

المعايير هذه وحتى تضمن العمل وفق  .الملاءة والدقة في أداء الأعمالو  السيولةكمعايير عديدة 
مستمر عن الكيفية التي تمكنها من خلق نوع من الملاءمة  شكلالبنوك التجارية بالبحث ب هتمتا

 .ضمان التوزيع المحكم لمواردها وهو ما يقصد به ،والتوافق بين طاقة التمويل والحاجة إليه
تسعى إلى تحقيقه البنوك الذي  والعائد خاصة للنشاطات المصرفية المختلفةإن الطبيعة ال

، جعل هذه الأخيرة تواجه مخاطر كبيرة ومختلفة تؤثر على مستوى ربحيتها ومكانتها في التجارية
المخاطر وليس  إدارةلذلك، فإن السمة الأساسية التي أصبحت تحكم نشاط البنوك هي . السوق
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ية، حيث أصدرت الكثير من انصب اهتمام لجنة بازل للرقابة المصرففي هذا الإطار  .تجنبها
، التي 8811سنة  Iاتفاقية بازل فبعد. الوثائق الإرشادية الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية

تعاظم المخاطر وتغير  ، وأماموضعت الحد الأدنى لكفاية رأس المال لمواجهة المخاطر الائتمانية
التي عملت على تحقيق التناسب بين رأس مال البنك وأصوله  IIبازلظهرت اتفاقية  ،طبيعتها

وكان من المتوقع زيادة . تدعيم دور الجهات الرقابية، وزيادة شفافية السوقإلى الخطرة، إضافة 
، إلا أن العالم أصيب بأزمة مالية حادة 7002متانة واستقرار النظام البنكي مع تطبيقها مطلع سنة 

اتفاقية  لبنود ومقترحاتوهو ما دفع إلى مراجعة عميقة وشاملة  ،خيرةالأ منذ منتصف هذه السنة
 . ، تحمل مجموعة من المعايير الرقابية الجديدة7080في  سبتمبر IIIبازلاتفاقية  لتتولد IIبازل

 وسنجراءات وترتيبات نقدية إاتخاذ  علىبنك الجزائر  يسهرعلى المستوى المحلي، أما 
قواعد احترازية من شأنها أن تضبط عمليات استخدام الموارد المالية المتوفرة لدى البنوك التجارية 

وعليه، فقد أصبحت هذه البنوك تركز في إطار . وتحد من المخاطر المصرفية التي تتربص بها
عامل الربحية مع زبائنها على المردودية المالية، أي الأخذ بعين الاعتبار عامل السيولة و  اتعاملاته

 .في آن واحد
 إشكالية البحث

بما أن السمة الأساسية التي تحكم نشاط البنوك هي كيفية إدارة المخاطر وليس تجنبها، 
أهمية في الميدان المالي،  يوباعتبار الخطر المصرفي ذ. بمعنى توصيف تلك المخاطر وقياسها

هذا  إشكاليةحيث ترتكز على أساسه الخيارات الاستثمارية وعمليات تقييم الأداء المالي، فإن 
 :تتمحور حول السؤال الرئيسي التالي البحث

 طر المصرفية وفق معايير بازل هل تقوم البنوك التجارية العمومية الجزائرية بإدارة المخا"

 "المصرفية؟الدولية للرقابة 

 
 :للإجابة على هذه الإشكالية تمت الاستعانة بالأسئلة الفرعية التالية

 ما هي المخاطر المصرفية التي تتعرض لها البنوك التجارية في إطار نشاطاتها المختلفة؟ .1
ما هي تقنيات ومبادئ إدارة المخاطر المصرفية وفق ما نصت عليه التشريعات المصرفية للجنة  .2

 المصرفية ؟بازل للرقابة 
ما هي المخاطر المصرفية التي تتعرض لها البنوك التجارية الجزائرية؟ وهل أنها في مستوى  .3

 اعتماد التقنيات العلمية المستخدمة في إدارتها؟ 
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 فرضيات البحث 
المحددة على مستوى بنك الجزائر وفق قانون النقد  المعايير والقواعد الاحترازية: الفرضية الأولى

طار ضبط وتسيير نشاطاتها، إل، والمفروضة على البنوك التجارية في المعد   09-09والقرض
 ؛تطبيق إلا أنها غير كافية في ظل التحولات الجديدة والتحديات القائمةللصالحة 

الرقابة المصرفية من أهم الدعائم المكملة لفعالية إدارة المخاطر  تعزيز يعتبر :الثانيةالفرضية 
 بالبنوك العمومية الجزائرية؛

تطوير الوساطة المالية للبنوك التجارية العمومية الجزائرية لخدمة الأغراض  :الثالثةالفرضية
 .التنموية ضرورة حيوية لنموها وتقليل مستوى المخاطرة بها

 أسباب اختيار الموضوع

إدارة المخاطر المصرفية على مستوى البنوك التجارية  موضوعأسباب اختيار  مثل أهمتت
 :، في الآتيالجزائرية

لدور الفعال الذي يلعبه البنك التجاري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعتبر الوسيط ا .أ
طاقة التمويل المالي الذي يسعى إلى البحث باستمرار عن إمكانية التوفيق والملاءمة بين 

 ؛والحاجة إليه من جهة، وتسيير عمليات الإقراض من جهة أخرى

الهدف الرئيسي من إدارة  انعدام ثقافة إدارة المخاطر بالبنوك التجارية الجزائرية، حيث أن .ب
المخاطر المصرفية يتمثل في محاولة التكيف معها من خلال التحكم فيها والتخفيف من 

 حدتها؛

 ة المواضيع ذات الصلة باقتصاد المخاطرة في المجال المصرفي؛الميل الشخصي لدراس .ت

قلة الدراسات التي تتناول البنوك التجارية من جانب إدارة المخاطر المختلفة واقتصارها على  .ث
 .مخاطر الائتمان، ما يثري المكتبة العربية بهذا البحث

 أهداف البحث
 :ط التاليةفي النقاالمتوخاة من هذا البحث الأهداف  يمكن إيجاز

 ؛تحديد أنواع المخاطر المصرفية وأهميتها . أ

التركيز على أهمية معايير لجنة بازل في التأكيد على أن أي نظام لمراقبة المخاطر يجب أن  . ب
دارتها  ؛يقوم على تحديد جميع المخاطر التي تواجه البنوك وا 

 ؛ومؤشرات وطرق قياس كل نوع من أنواع المخاطر المصرفية الرئيسية IIعرض مبادئ بازل . ت
تقييم الوضع الحالي لإدارة المخاطر في البنوك التجارية الجزائرية، ووضع تصور عام عن  . ث

 .الوضع المستقبلي لطرق إدارة المخاطرة
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 أهمية البحث
ارية على مستوى الذي تقوم به البنوك التجالحساس الدراسة من الدور هذه  تنبع أهمية 

كما أن قلة . الاقتصاد الوطني، والمتمثل في تعبئة المدخرات وتوظيفها في أوجه الاستثمار المختلفة
الدراسات المتعلقة بالموضوع تكسب البحث أهمية خاصة، حيث أن موضوع إدارة المخاطر 

 .المصرفية يعتبر من السياسات الداخلية للبنك التي لا يتم الإفصاح عنها عادة
داراتها يعتبر من العوامل الرئيسية في نجاح البنوك  إن معرفة المخاطر وكيفية معالجتها وا 

الفشل في مخاطر إلى فقدان العوائد و عدم القدرة على إدارة ال إذ قد يؤدي. وازدهارها وتحقيق أهدافها
 . الاستراتيجية هاتحقيق أهداف

كثيرة ومتنوعة، ظهرت الحاجة إلى ونظرا لأن المخاطر التي تكتنف النشاطات المصرفية 
جراءات كفيلة بتحديد مستوى المخاطر  ، والعمل على التحكم فيها أو التخفيف منها، ةوجود أساليب وا 

 .الأمر الذي أدى إلى بروز أهمية عملية إدارة المخاطر، وهو ما تم تناوله في دراستنا هذه
 الدراسةعينة

 لمصرفية في البنوك التجارية العمومية الجزائريةاقتصرنا في دراستنا على إدارة المخاطر ا 
ل الرئيسي للاقتصاد، مرك زين في ذلك على ما نصت عليه مقررات لجنة بازل  باعتبارها الممو 

 .(III ل، باز II، بازلIبازل)للرقابة المصرفية الدولية في مجال إدارة المخاطر عبر أفق زمني محدد
مع الاستعانة  2900إلى نهاية  2992من معطيات من سنة وقد امتدت الدراسة حسب ما توفر لنا 
 .لبعض متغيرات الدراسة 2902ببعض المعطيات المتوفرة عن سنة 

 در المعطياتامص
 :تم تجميعها من المصادر التالية إن معطيات البحث المعتمد عليها لاستكمال هذه الدراسة 

 التقارير السنوية الصادرة عن البنك المركزي الجزائري؛ . أ

 معلومات متوفرة في المواقع الالكترونية للبنوك التجارية الجزائرية؛ . ب

 زيارات ميدانية لمديرية الدراسات ومركزيات المخاطر بالبنك المركزي الجزائري؛  . ت

 .زيارات ميدانية للبنوك التجارية العمومية الجزائرية ولبعض وكالاتها الجهوية . ث

 وأدواتها منهجية الدراسة
إن معالجة الإشكالية المطروحة والإجابة على أسئلة البحث مع إثبات أو نفي صحة 

مجموعة من الأساليب والأدوات المنهجية تستدعي ضرورة المزج بين الفرضيات المعتمدة، 
 :المعروفة في العلوم الإنسانية، منها
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لكشف عن المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة مختلف المخاطر التي يتعرض لها البنك وا . أ
 ؛مبادئ إدارتها وتقنيات الحد منها

المنهج المقارن، حيث ستتم المقارنة بين الفترات الزمنية لمؤسسات عينة الدراسة من جهة،  . ب
المعتمدة من طرف بنك الجزائر  والكشف عن مختلف الركائز والقواعد الاحترازية

، والوقوف على واقع إدارة والمفروضة على البنوك التجارية والمقارنة بينها داخليا وخارجيا
 . المخاطر بها

أما النماذج الرياضية والأدوات الإحصائية فقد تمت الاستعانة بها لتشكيل البيانات العددية 
 . والجداول ومختلف النسب المالية لتقييم المخاطر وقياسها

 الدراسات السابقة
الكثير من المحللين موضوع إدارة المخاطر المصرفية الذي كان محل اهتمام لا شك أن 
من دراسات سابقة كان أغلبها منصبا على التنبؤ بالتعثر أو الفشل المالي  والباحثين، مستوحى

فقد بدأ اهتمام الباحثين بتحليل الأوضاع المالية للمؤسسة الفاشلة مع بداية الستينات في . للعميل
بالبحث في هذا  مأول من قا( W.H.Beaver)الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتبر

؛ مقدما نموذجا يقوم على النسب المالية المركبة، واستطاع أن يتنبأ بفشل الشركات (0011)المجال
ليليه بعد ذلك عدد من الباحثين في كل من بريطانيا، الولايات المتحدة . قبل وقوعه بخمس سنوات

من المساهمات   التي اعتبرت( Altman Edward -0011)فجاءت مساهمة . الأمريكية وكندا
أما . الهامة التي استخدمت التحليل التمييزي الخطي المتعدد المتغيرات للتنبؤ بفشل الشركات

لتحديد الفشل مركزا على ( A-score) التحليل الوصفيعلى فقد اعتمد (  (Argentti-1974نموذج
في . المؤشرات الكيفية والمالية، واعتبر استشرافا للمخاطر أكثر منه نموذجا للتنبؤ بالفشل المالي

كأولى المساهمات التي ركزت على العلاقة بين (Sherrord-1987)حين تعتبر الدراسة التي قام بها 
كأساس لتسعير القروض البنكية  درجة مخاطر القروض من جهة ونوعية المخاطر من جهة ثانية،

ف مخاطر يفبفضل هذا النموذج بدأت الأنظار تتجه نحو كيفية تصن. وتقويم جودة محفظتها
وهو ما . الائتمان المتصلة بالمقترض عن طريق تحليل مركزه المالي بالاعتماد على مؤشرات كمية

خاطر في تفسير اختلاف دور الم" التي تناولت ( Aaker-1987)دعمته الدراسة التي قام بها 
حيث ركزت على ، "Academy of Management Journal" مجلةوالتي تم عرضها في ، "العوائد
المخاطر غير النظامية المتعلقة بالشركة وخلصت إلى أن هذه بين المخاطر النظامية و  الفصل

 .الأخيرة لها تأثير كبير على العائد على حقوق الملكية
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 ،افي مدرسة هاس للأعمال  بجامعة كاليفورني التي تم عرضها ،(Pyle- 1997)أما دراسة 
أسس إدارة كل من مخاطر همية و حيث ركزت على أ "إدارة المخاطر المصرفية"فقد تناولت موضوع 

وخلصت . الائتمان ومخاطر السوق باعتبارهما من المخاطر المعاصرة والمؤثرة على أرباح البنك
 :الدراسة إلى نتيجتين، هما

طريقة السيناريوهات وطريقة القيمة عند : لقياس مخاطر السوق نعتمد طريقتين هما .أ
 ؛(var)الخطر

لقياس مخاطر الائتمان وتقدير الجدارة الائتمانية للطرف المقابل، نعتمد طرقا عديدة ومختلفة  .ب
 .إلخ(...rating)، التصنيف (scoring) الترميز : منها

هيكل رأس المال : إدارة المخاطر" فقد تناولا بالدراسة  (  (Cebenoyan et Strahan-2002أما 
، على عينة من البنوك الأمريكية، وخلصا إلى أن إدارة المخاطر الائتمانية "والإقراض في البنوك

كما أن التنويع واستخدام المشتقات المالية يمكن من إدارة . تمكن البنك من تحقيق ربحية أفضل
 .ضامخاطر السيولة  بشكل أفضل أي

استراتيجيات ( :" Bauer et Ryser ( 2004 -في حين ركزت الدراسة التي قام بها كل من
،   Journal of Banking& Financeوالتي تم عرضها في مجلة ، "إدارة المخاطر في المصارف

وقد كشفت أن التحوط يؤدي إلى . على توصيف أنواع المخاطر في البنوك وأساليب التحوط منها
الملكية، ويمكن أن يكون في النشاطات المختلفة للبنك والتي تشمل كل من إدارة  تعظيم حقوق

دارة السيولة وتذبذب الأصول ومخاطر الطرف المقابل .التسهيلات وا 
 انصبت حول في شكل أطروحة دكتواه (2991)وتأتي مساهمة محمد توفيق عمرو سنة 

، والتي حاول الباحث من "المالي الاستراتيجيإدارة المخاطر المصرفية باستخدام مدخل التحليل "
التي ( الائتمانية، السوقية، التشغيلية، السيولة، رأس المال) خلالها تحليل الأنواع المختلفة للمخاطر

 كوخلص في الأخير إلى أن هنا. تتعرض لها البنوك التجارية الأردنية والربط بين الإدراك والإدارة
دراك للمخاطر إدراك لمختلف أنواع المخاطر  من طرف البنوك التجارية الأردنية بشكل كلي، وا 

أما النتائج المتعلقة بإدارة المخاطر فأكدت أن البنوك . التشغيلية ومخاطر رأس المال بشكل فردي
الأردنية قادرة على إدارة الأنواع المختلفة للمخاطر بشكل جماعي، لكنها غير قادرة على إدارتها 

 .لق منها بمخاطر السيولة ومخاطر رأس المالبشكل فردي إلا ما تع
ن تناولت موضوع المخاطرة بالبنوك من أوجه ييتب ن لنا مما تقدم أن الدراسات السابقة وا 

مختلفة، إلا أنها ركزت على نوع واحد أو أكثر من المخاطر ولم يتم تغطية كافة المخاطر 
ين مختلف أنواع المخاطر، ولم يتم تعريف كما أنه لم يتم التطرق إلى إشكالية التداخل ب. لمصرفيةا
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لذلك . وفق ما نصت عليه اتفاقية بازل للرقابة المصرفية منها ةوتحديد أسس إدارة الأنواع  الرئيسي
فقد حاولنا أن تكون دراستنا متميزة من واقع أنها تناولت موضوع المخاطر في البنوك التجارية 

ها وتقييم مدى فعالية القواعد الاحترازية للتسيير المصرفي الجزائرية، محاولين مناقشة إشكالية إدارت
 .المطبقة عليها بما يضمن التحكم في المخاطر أو التخفيف من حدتها

حسب علم )وبالتالي فإن ما يميز هذا البحث هو أنه لم يتم التطرق إليه سابقا في الجزائر 
تطبيق البنوك التجارية العمومية  عن مدى انحاول من خلاله إعطاء انطباعسكما أننا (. الباحثة

 .حسب ما نصت عليه اتفاقيات بازل الجزائرية لمبادئ وأسس إدارة المخاطر
 محتويات الأطروحة

والإلمام بمختلف جوانب الموضوع، ارتأينا تقسيم البحث إلى خمسة  من أجل الإحاطة
نتناول في الفصل الأول محورين أساسيين، الأول ويتمثل في دراسة ماهية النشاط . فصول

أما الثاني فسيخصص لعرض مختصر للمخاطر . المصرفي وأهميته في الحياة الاقتصادية
فيتمحور حول مقررات لجنة بازل وعملية إدارة  أما الفصل الثاني،. المصرفية وكيفية تطورها

المخاطر المصرفية، حيث سنتناول من خلاله ماهية إدارة المخاطر وعرض ومناقشة مقررات بازل 
للرقابة المصرفية، كمدخل للفصل الثالث الذي سنتناول فيه بالدراسة ماهية إدارة المخاطر 

ومبادئ إدارتها وفق ما نصت عليه ( التشغيليةالائتمانية، السيولة، السوق و )المصرفية الرئيسية
 .IIمقترحات بازل

و استكمالا للخلفية النظرية لموضوع البحث، خصص الفصل الرابع والفصل الخامس للدراسة    
سنتناول في الفصل الرابع  تطور القطاع المصرفي الجزائري وعرض الإصلاحات التي . التطبيقية

رية العمومية والوقوف بشيء من التفصيل عند خصائصها من خضع لها، التعريف بالبنوك التجا
أما الفصل الخامس (. 2900-2992)خلال تحليل تطور مؤشرات الوساطة المالية في الفترة 

فيتضمن واقع وآلية إدارة المخاطر بالبنوك التجارية العمومية الجزائرية، ومدى اعتمادها لتلك 
لمخاطر والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق بازل، محاولين التقنيات العلمية المستخدمة في إدارة ا

 .إبراز أهمية القواعد الاحترازية للتسيير المصرفي المطبقة وأهمية الرقابة في التحكم في المخاطر
 صعوبات البحث

تعلق  حالت دون إنجازه بالمستوى المرغوب خاصة ماأحاطت بالبحث عدة صعوبات 
بالجانب التطبيقي، تمثل أهمها في سرية العمل المصرفي ومن ثم صعوبة بل واستحالة الحصول 
على بيانات رقمية تخدم البحث بشكل مباشر، فضلا عن التضارب في الأرقام والمعطيات 

 . المجمعة
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 تمهيد
أية دولة ركيزة أساسية من ركائز النظام الاقتصادي والمالي، في  ييعتبر الجهاز المصرف

 .والاجتماعينظرا لما لهذا القطاع من تأثير كبير على عملية التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي 
عادة توزيعها على القطاعات لإفالبنوك ومن خلال تأديتها لوظيفتها التقليدية، تقوم بحشد المدخرات 

، أو على شكل تسهيلات ائتمانيةالاقتصادية المختلفة سواء أكان ذلك على شكل قروض و 
مختلف لذلك، فإن البنوك تشكل حلقة وصل بين . استثمارات مباشرة في رؤوس أموال الشركات

 . القطاعات والأنشطة الاقتصادية
النشاط المصرفي من أهم الأنشطة المالية في كل بلد، حيث يلعب دورا هاما في تمويل إن 
 عويرتبط نجاحه وفعالية أدائه بقدرة القطاع على التكيف مع الأوضا ،للمجتمع الاقتصاديالتطور 

فقد أصبح البنك مؤسسة اقتصادية خدمية . ته وموارده ومستوى أداء خدماتهاالجديدة وتطوير إمكاني
كما أصبح يلعب دورا . لا يتاجر فقط في النقود، بل يتاجر كذلك في الخدمات والمنتوجات المقدمة

مهما في الإعلام وذلك من خلال تقديم الإرشادات والدراسات المتخصصة للعملاء، وتكوين مدراء 
طارات المؤسسات   .الأخرى الاقتصاديةوا 

ي وتطور عمل البنوك ومساهماتها بتسارع مواكب للتقدم الحضاري الذي شهدته ومع تنام
الإنسانية، وجدت البنوك نفسها أمام واقع فرض عليها جملة من التأثيرات الناجمة عن دينامكية 

كل ذلك كان حافزا . الحاجات المالية والائتمانية للأفراد ورغباتهم المتزايدة في إشباع حاجاتهم
د ارتها على ضرورة تنشيط البحث عن فرص ومنتجات سوقية جديدة غير الوساطة، للبنوك وا 

وسط كل هذه الموجات من التغيير، تولدت . وتطوير خدمات تلبي بها الحاجات الحقيقية للعملاء
 .المخاطر المصرفية وتشعبت أنواعها وزادت حدتها وتعقدها لاسيما مع اشتداد المنافسة

يقا بالنشاط المصرفي وملازما له لدرجة أنها أصبحت تهدد فالمخاطرة باتت مفهوما لص
لذا، فقد دأبت البنوك على  .جوهر عمل البنوك وتحد من قدرتها على استخدامات مصادر أموالها
 .تحديد هذه المخاطر وتقييمها حتى تتمكن من التحكم فيها ومعالجتها

. يمه إلى أربعة مباحثوبغية الإلمام بمختلف جوانب موضوع هذا الفصل، ارتأينا تقس
في حين خصصنا . خصصنا المبحث الأول منه إلى عرض ماهية النشاط المصرفي وأهميته

استخداماتها  المبحث الثاني لدراسة البنوك التجارية من حيث مفهومها، أهدافها، وظائفها،
لدى  أما المبحث الثالث فقد خصص للتعريف بنشاط الإقراض، باعتباره أساس العمل. ومواردها

أما اهتمامنا في المبحث الثالث، فقد كان منصبا على مفهوم . البنوك والمؤسسات المالية الإقراضية
 .المؤثرة فيها والعواملالمختلفة  ، أنواعها نشأتها وتطورهاالمخاطر المصرفية، 
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 المبـحث الأول
 النشـاط المصرفي وأهميتـه

 
يعتبر النشاط المصرفي من أهم الأنشطة المالية في كل بلد، حيث يلعب دورا هاما في  

عادة توزيعها على  تمويل التطور الاقتصادي للمجتمع وذلك من خلال حشد المدخرات وتجميعها، وا 
 معويرتبط نجاحه وفعالية أدائه بقدرة القطاع ككل على التكيف . مختلف أوجه النشاط الاقتصادي

 .هاع الجديدة وتطوير إمكانياته وموارده ومستوى خدماتالأوض
ملامح الرئيسية للهيكل الفكر المصرفي والتطور من خلال هذا المبحث سنستعرض 

 .أهميته بالنسبة لأصحاب الفائض والعجز الماليين والاقتصاد على حد سواءالمصرفي و 
 

 تطور الفكر المصرفي: المطلب الأول
الخليقة إشباع حاجاته معتمدا في ذلك على ما يدخره لنفسه أو ما استهدف الإنسان منذ بدء 

إلا أنه بتطور  .يوفره له غيره من أفراد المجتمع من سلع أو خدمات عن طريق نظام المقايضة
عن الوفاء بحاجة المبادلات بيسر  ةالمجتمعات وزيادة وتنوع الحاجات عجز نظام المقايض

 .واتسع نظام التبادل ،لنقود بعدما تشعبت ميادين تقسيم العملختراع الاوسهولة، الأمر الذي مهد 
إذ عمد المقايضون إلى عدة سلع ممتازة تختلف  ،نقود عرفتها البشريةالنقود السلعية أول  تعتبرو 

وقد تدرج استعمال السلع الممتازة كنقود  .لاستخدامها في المبادلاتواسع قبول بفيما بينها وتتمتع 
النقود المعدنية بار على المعادن النفيسة كوسيط للتعامل، وهو ما أطلق عليه إلى أن تم الاستقر 

ونظرا . )1(وصلاحيتها للبقاء طويلا وثبات قيمتها بالنسبة لغيرها من السلع تجزئتهالسهولة 
م الوزن والعيار، تم اللجوء إلى إلى وسيط يكون معلو لاختلاف طبيعة المبادلات وتشعبها والحاجة 

 في شكل قطع متجانسة ونمطية عليها رموزحيث تقوم الدولة بسك قطع من الذهب  سك المعادن
وسيطًا للتبادل ومقياسًا تصبح لالنقود المسكوكة لتظهر بذلك  ،تحدد وزن ودرجة نقاء كل منها
 .للقيمة ومستودعًا لها في آن واحد

يصدرها  يداعات إشهاد في شكلالمعاملات وسرعتها، ظهرت السندات أو الصكوك  تزايدمع 
، تبين بأن التاجر أودع مبلغا معينا من النقود لديه، (صيرفي أو صائغ) شخص معروف ومؤتمن

                                                 
 .55، ص،2002من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  الائتمانيةالشواربي، إدارة المخاطر  الحميدعبد -(1)
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كان التجار يلجأون إلى هذا  وقد. مقابل وعد بدفع هذا المبلغ لصاحبه في تاريخ معين أو عند طلبه
نظرا للثقة والسمعة  ذلك من حَمْل الذهب والاحتفاظ به، والأسلوب خوفا من السرقة وتخفيفا عليهم 

قبول النقود  وتخصصهم في همالأمر الذي أدى إلى انتشار  الطيبة التي اكتسبها هؤلاء الصيارفة،
عمولة يدفعها المودع للصيرفي ويلتزم بإعادتها  المعدنية وثروات الأفراد كودائع مقابل صكوك نظير

التقاء الصيرفي فيه تم يالمكان الذي وقد كان البنك . عند الطلب أو في الموعد المتفق عليه
 .لإتمام  هذه المعاملات بعملائه

ومعناها  ،(Banca) أو بانكا (Banco)إن كلمة بنك مشتقة من الكلمة الإيطالية بانكو 
منضدة، والتي تشير إلى أول عهد الصيارفة في القرون الوسطى والتي يقصد بها المنضدة التي 

المنضدة التي يتم  ليدل علىثم تطور المعنى فيما بعد . يل العملةكان يجلس عليها الصيارفة لتحو 
 .(1)تبادل العملات، ثم المكان الذي توجد فيه هذه المنضدة، وتجري فيه المتاجرة بالنقودو فوقها عد 

 :واختلفت فيما بينها، وقد وردت تعاريف عديدة لمصطلح البنك
 :بأنه فهناك من يعرف البنك -

مساهمة غرض تكوينها التعامل بالنقود مؤسسة أو شركة «
والائتمان، حيث يتكفل بحفظ النقود وحشد موارد المجتمع من الأموال وسد حاجيات البلد بواسطة 

نشاء وسائط الدفع المتداولة بين الناس »مختلف طرق الائتمان المتفاوتة الأجل وا 
 

(2). 

فراد والمؤسسات، مؤسسة مالية تقوم بتعبئة الادخارات الخاصة بالأ «:بأنه هكما يمكن تعريف -
وبهذه الطريقة فهي تصل بين طرفين متناقضين في . والقيام بمنح القروض إلى أطراف أخرى
 .(3)»أوضاعهما المالية وأهدافهما المستقبلية

ودائع تدفع  معتادة بقبولتلك المنشأة المالية التي تقوم بصفة  «:في حين هناك من يعتبر البنك -
عند الطلب أو لأجل محدد، وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي، والمساهمة في إنشاء 
المشروعات وما يتطلب من عمليات مصرفية وتجارية ومالية طبقا للأوضاع التي يقررها البنك 

 .(4)»المركزي

 :العملياتمن خلال هذه التعاريف، نستخلص أن للبنك صنفين من 
 يعود خلق النقود المصرفية عن طريق توزيع القروض التي وتتمثل في : الوساطة النقدية

 مصدرها إلى الودائع المجمعة؛

                                                 
 6.، ص2000عمليات، تقنيات وتطبيقات، جامعة منتوري، قسنطينة، : عبد الحق بوعتروس ، الوجيز في البنوك التجارية -(1)
 .26.، ص2000ات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياس -(2)
 .7.، ص2002الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -(3)
 22.،ص2006، 2ط عمان، الأردن، ،، دار وائل للنشر"مدخل كمي معاصر"فلاح حسن الحسيني ومؤيد عبد الرحمان الدوري، إدارة البنوك -(4)
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 بحثا عن  البنك يتوسط أصحاب الفائض المالي وأولئك ذوي الحاجةباعتبار : الوساطة المالية
 .ة علاقات التمويل غير المباشرةالطرق الكفيلة بتوفير الجو الملائم والأدوات الضرورية لإقام

إن البنوك في بداية ظهورها كانت مخصصة لحفظ النقود ونقلها من شخص إلى وبالتالي، ف 
آخر واستبدالها من عملة إلى أخرى، ثم تطورت أعمالها إلى تقديم قروض وبعض الخدمات 

صلت إلى ما هي الأخرى، ومن هنا نشأت مهنة البنوك وتطورت بتطور الإنسان وحاجاته، حتى و 
 .عليه الآن وأصبحت ركنا أساسيا في الهيكل الاقتصادي

إن استيعاب طبيعة النشاط المصرفي وأهميته في الحياة الاقتصادية لأي بلد يستوجب منا 
 .وهو ما يشكل موضوع المطلب الموالي. التطرق إلى ماهية الهيكل المصرفي ومكوناته

 
 الهيكل المصرفي: المطلب الثاني

الهيكل المصرفي عبارة عن مجموع المؤسسات المصرفية وقوى القانون والتقاليد التي تحكم 
كما يتضمن نظام  ،يتضمن البنك المركزي والبنوك الأخرى المسجلة لديه فهو. النشاط المصرفي

من خلاله يتم تدفق الأموال السائلة و العلاقات المصرفية، بالإضافة إلى الوسطاء الماليين، 
 .ض والاستثمارات التي تمثل الأساس الائتماني للاقتصاد الوطنيو رات نحو القر والمدخ

 زيـك المركـالبن-1
في كونه لا يستهدف  بنوكلكل دولة ذات نظام مصرفي بنك مركزي يختلف عن غيره من ال

تعظيم الربح، كما أن له حق الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والتأثير على نشاط 
إصدار  ةالمصرفية خاصة فيما يتعلق بالائتمان والاقتراض المصرفي، وتولي مسؤولي ؤسساتالم

كما أن طبيعة أعماله تنأى عن  .الأخرى بنوكأوراق النقد اللازمة، والقيام بدور المقرض الأخير لل
وقد  .المنافسة مع البنوك الأخرى ولا يقدم خدمات مصرفية كاملة للأفراد أو لمنظمات الأعمال

تكون ملكيته كاملة للحكومة أو قد يأخذ شكل الشركة المساهمة التي تمتلك فيها الحكومة قدرا كبيرا 
من أسهمها ضمانا للسيطرة عليها وتوجيهها، أو تكون على شكل هيئات عامة تمتلكها المؤسسات 

لمصلحة كما يغلب على طبيعة أعماله التي يمارسها الطابع القومي وا .النقدية في المجتمع
 (1).العامة

البنك المركزي بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية بالتأثير في توجيه الائتمان من  ىعنوي  
ومكافحة الاضطرابات  ،حيث الكمية والنوع لمقابلة الحاجات الائتمانية للأنشطة المختلفة

                                                 
 .56الشواربي، مرجع سبق ذكره، ص، ميدعبد الح-(1)
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والأشخاص الاعتبارية الاقتصادية ومراقبة المنظمات المصرفية وتأدية الخدمات المصرفية للحكومة 
العامة، حيث يتولى إدارة الدين العام وتقديم المشورة للحكومة قبل عقد القروض المحلية والخارجية 

بالرقابة على البنوك على اختلاف  ىعنكما ي   .وتقديم القروض للحكومة لتغطية أي عجز قد تواجهه
قائم في ظل التزام البنوك له حق رفض طلب تسجيل بنك جديد أو شطب تسجيل بنك و أنواعها، 

حصائيات دورية ومراكز شهرية وعلى هذا الأساس، فالبنك المركزي يشكل مركزا . بتقديم بيانات وا 
 .لدولةلمحوريا في النظام المصرفي والنقدي 

 :مما سبق، يمكن تلخيص أهم وظائف البنك المركزي في النقاط التالية
 ؛رأس المال إصدار أوراق النقد والعمل على استقرار سوق -

 ؛تحديد سعر الخصم وسعر الفائدة وموازنة سعر الصرف والرقابة على النقد -

 ؛مراقبة الائتمان كما ونوعا وتوجيهه لتنفيذ السياسة النقدية لتحقيق أهداف معينة -

إدارة احتياطات البلد من العملات الأجنبية، ومراقبة أحوال التجارة الخارجية بغرض المساهمة  -
 .رار أسعار الصرففي تحقيق استق

القيام بالخدمات المصرفية التي تطلبها الحكومة مثل منح القروض، تقديم المساعدة للبنوك  -
 .التجارية

 البنوك المتخصصة غير التجارية -2
ويقصد بها تلك البنوك التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعا من النشاط  

وتتمثل أساسا  ،تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسيةالاقتصادي والتي لا يكون قبول الودائع 
 : تشترك هذه البنوك في عدة خصائص مميزة منها .في البنوك الصناعية والزراعية والعقارية

الاعتماد في مواردها على رؤوس أموالها وما تصدره من سندات تستحق الدفع بعد : الموارد -
 ؛طويلة آجال طويلة وما تعقده من قروض تستحق بعد فترة

ما يكون جانبا من أهداف هذه البنوك قوميا واجتماعيا، لذا تقرضها الدولة عادة : الأهداف -
 ؛رمزيقروضا طويلة الأجل بسعر فائدة 

الاستثمار المباشر إما عن طريق إنشاء مشروعات جديدة أو المساهمة في رؤوس : المهام -
تحقيق فرص من خلال الدول النامية  دورا هاما في ها تلعبكما أن .أموال المشروعات المختلفة

الاستثمار وخلق المناخ الملائم له، منح المشروعات القائمة قروضا طويلة ومتوسطة الأجل 
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، العمل على توسيع سوق رأس المال، منح قروض (لتحديد الملكية، وتطوير أساليب الإنتاج)
 .(1)للمشروعات القائمةقصيرة الأجل في بعض الحالات لمواجهة متطلبات السيولة العامة 

مما سبق، نستنتج أن البنوك المتخصصة هي تلك المنشآت التي تختص بتمويل قطاع  
اقتصادي معين أو أكثر لآجال متوسطة أو طويلة وذلك على شكل قروض واستثمارات، وتعتمد في 

 .مواردها على رؤوس أموالها أساسا واقتراضها من الغير
 :(2)ومن أهم هذه البنوك نذكر 
 وهي منشآت تتولى تقديم القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية : البنوك الصناعية

والمصرفية إلى القطاع الصناعي، تهدف إلى المساهمة الجادة في عمليات التنمية والتطور 
جال لآ اوغالبا ما تقدم قروض. ضمن هذا القطاع بما يساهم في بناء قاعدة صناعية متطورة

 .طويلة ومتوسطة

 تمنح هذه البنوك قروضا لآجال قصيرة لتمويل رأس المال التشغيلي حيث أن : البنوك الزراعية
يتمثل هدفها  .مدة القروض لا تتجاوز السنة الواحدة، كما تمنح قروضا متوسطة وطويلة الأجل

 .الأساسي في تطوير وتنمية القطاع الزراعي ودعمه على تقديم السلع والخدمات الزراعية

 التجارية البنوك-3
فيقصد بها تلك  من هذه الرسالة، أما البنوك التجارية والتي تمثل محور المبحث الموالي

البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة بما يحقق أهدافها 
الي بما في ، بالإضافة إلى مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار الموطنيودعم الاقتصاد ال

 .ذلك إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية
تجعلنا نتساءل عن أهميتها سواء بالنسبة  طبيعة نشاطاتهاواختلاف أنواع البنوك تعدد  إن

على وجه التحديد، وهو ما يشكل مضمون المطلب  قترضينمللمودعين والللاقتصاد بشكل عام، أو 
 .الموالي

 
 أهمية البنوك:  المطلب الثالث

إن وجود البنوك في الاقتصاد يعد ضرورة حيوية ليس لكونها متعامل اقتصادي مهم 
ويمكن حصر  .فحسب، بل لكونها قد سمحت بإيجاد حلول للعديد من المشكلات المرتبطة بالتمويل

 :أهمية البنوك بالنسبة لكل طرف من أطراف علاقة التمويل بالشكل التالي
                                                 

 .52عبد الحميد الشواربي، مرجع سبق ذكره، ص-(1)
 .44ص ،مرجع سبق ذكره، فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري -(2)
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سمحت البنوك بتحقيق مزايا عديدة لهذه الفئة من المتعاملين، نذكر : الودائعبالنسبة لأصحاب  -1
 :(1)أهمها فيما يلي

، وهو ما لا يتوفر إن القوانين والتنظيمات المعمول بها في البنوك معدة لحماية المودعين -
 ؛دائما في حالة علاقة التمويل المباشر

المالي إمكانية الحصول على السيولة في أي وقت، إذ يتيح وجود البنوك لأصحاب الفائض  -
 ؛أنها مجبرة على الاحتفاظ بجزء من الأموال في شكل سائل لمواجهة مثل هذه الاحتمالات

نظرا لما وذلك  ،يتجنب المودع خطر عدم التسديد الذي قد يكون في حالة الاقتراض المباشر -
  ؛مركز مالي قوي يتوفر عليه البنك من أموال ضخمة وما يتمتع به من

يعفي وجود البنوك أصحاب الفائض المالي من إنفاق الوقت والجهد في البحث عن  -
 .فهم يعرفون مسبقا الجهات التي يودعون فيها أموالهم ،المقترضين المحتملين

يرة لأصحاب العجز المالي، حيث ثتقدم البنوك خدمات ك: بالنسبة لأصحاب العجز المالي -2
 :بالنسبة لهذه الفئة في الجوانب التاليةتتمثل أهميتها 

توفر البنوك الأموال اللازمة بشكل كافي وفي الوقت المناسب لأصحاب العجز المالي، وبما  -
الودائع، فإن الأموال المطلوبة من طرف أصحاب العجز المالي تكون دائما  تدفقاتأن هناك 

 ؛متوفرة في الوقت المناسب
ة البحث عن أصحاب الفوائض المالية، لاعتبار البنك يجنب وجود البنوك المقترض مشق -

 ؛وسيط مالي وهيئة قرض مهمتها تقديم هذا الدعم

أن الفوائد المفروضة  حيث ؛كما أن وجود البنوك يسمح بتوفير قروض بتكاليف أقل نسبيا -
 .على القروض البنكية ليست مرتفعة بالشكل الذي تكون عليه في حالة التمويل المباشر

كانت البنوك قد سمحت لأصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز  اإذ: للاقتصاد ككل سبةبالن -3
من العديد من المزايا  والاستفادةتفادي الكثير من المصاعب المرتبطة بعلاقة التمويل المباشر 

بدوره يستفيد من وجود  الاقتصادإلى علاقة التمويل غير المباشر، فإن  الانتقالوالمترتبة عن 
 :(2)طة البنكية في الكثير من الجوانب، أهمهاالوسا
لعدم توافق الرغبات بين أصحاب الفائض المالي  الاقتصاديتفادي احتمالات عرقلة النشاط  -

لأن مثل هذا التعارض في الرغبات سواء من حيث الوقت أو . وأصحاب العجز المالي

                                                 
 .00.الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص -(1)
 .07.ذكره، صالطاهر لطرش، مرجع سبق  -(2)
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في حالة غياب  الاقتصاديالمبلغ، سوف يؤدي إلى خلق الكثير من الإختلالات في الأداء 
 ؛دور الوساطة البنكية

يسمح وجود البنوك بتوفير الأموال اللازمة للتمويل وذلك من خلال تعبئة الإدخارات الصغيرة  -
وتحويلها إلى قروض ذات مبالغ كبيرة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليص اللجوء إلى 

 (.الطبيعة التضخمية يذ)الإصدار النقدي الجديد 
ويعد ضرورة حتمية لتمويل التنمية  قدم نستنج أن النشاط المصرفي يكتسي أهمية بالغةمما ت

فالبنوك تشكل حلقة وصل بين مختلف القطاعات والأنشطة . الاقتصادية والاجتماعية في كل بلد
عادة توزيعها على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي . الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات وا 

وف بشيء من التفصيل عند هذه الأهمية من خلال دراسة البنوك التجارية في وسنحاول الوق
 .المبحث الثاني الموالي من هذا الفصل

 المبحـث الثـــاني
 اريـةــــــــــبنـوك التجمدخــــل لل

فهي تعتبر الركيزة الأساسية للنظام . البنوك التجارية أول وأقدم مصادر التمويل تعتبر
في هذا  لذلك، سوف نركز .يمكن قيام أي نظام اقتصادي بدون بنوك تجاريةفلا  .مصرفيال

كل من مفهومها، خصائصها، أهدافها ووظائفها عرض ب وذلك الإطار على ماهية هذه البنوك
 .بالإضافة إلى مصادر أموالها واستخداماتها

 
 وخصائصها البنوك التجارية ومـمفه: المطلب الأول

باعتبارها المموّل الرئيسي للتنمية  تقوم به البنوك التجاريةإن استيعاب الدور الذي 
في الدولة، يتطلب منا في البداية الوقوف عند  الاقتصادية والركيزة الأساسية للجهاز المصرفي

لهذا، فإن تركيزنا في . مفهومها وعرض خصائصها التي تميزها عن بقية المؤسسات المالية الأخرى
 .نصبا حول مفهوم البنوك التجارية وخصائصهاهذا المطلب الأول سيكون م

 مفهوم البنوك التجارية -1
البنوك التجارية وتشعبت نظرا لتطور نشاطاتها عبر الزمن من جهة وزيادة  فتعددت تعاري

أهميتها بفعل التطورات والتحولات العميقة التي يشهدها المحيط الاقتصادي والدولي من جهة 
 .أخرى
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 :البنوك التجارية بأنهافهناك من عرف  -
صة، تقوم بتلقي ودائع صمؤسسات ائتمانية غير متخ«

قصير  الائتمانالأفراد القابلة للسحب لدى الطلب، أو بعد أجل قصير، والتعامل بصفة أساسية في 
  .(1)»الأجل

« :في حين هناك من عرفها بأنها -
 نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها في قبول 

والبنوك التجارية بهذا المفهوم تعتبر وسيطا بين أولئك الذين لديهم أموال . الائتمانالودائع ومنح 
 .)2»(فائضة، وأولئك الذين يحتاجون لتلك الأموال

إحدى أهم المؤسسات الائتمانية وظيفتها الأساسية قبول «:كما عرفت البنوك التجارية بأنها -
عادة الودائع الجارية، ودائع التوفير  والودائع لأجل من الأفراد والمشروعات والإدارة العامة، وا 

استخدامها لحسابها الخاص في منح الائتمان والخصم وبقية العمليات المالية للوحدات الاقتصادية 
 (3). »غير المصرفية

من التعاريف السابقة، نستنتج أن البنوك التجارية هي مؤسسات أعمال يتركز نشاطها 
لوساطة المالية بين ذوي الفوائض المالية وذوي الحاجة إليها، حيث تتمثل وظيفتها الأساسي في ا

عادة  وبهذا، فالبنوك . في شكل قروض مختلفة الآجال استخدامهاالأساسية في قبول الودائع وا 
المرتبة الثانية في الهيكل المصرفي بعد البنك المركزي، الذي يمارس عليها الرقابة  تحتلالتجارية 

من هنا، يمكن أن نستشف  .خدام أدوات ووسائل يؤثر بها على قدرتها في خلق نقود الودائعباست
 :سنحاول توضيحها فيما يليوالتي  بعض الخصائص الهامة للبنوك التجارية

 خصائص البنوك التجارية  -2
 : تتميز البنوك التجارية بعدة خصائص يمكن إيجاز أهمها فيما يلي

من المؤسسات المالية الأساسية ضمن الهيكل المصرفي لأي بلد بعد البنك تعد البنوك التجارية  -
 ؛المركزي

وحجم المدخرات،  الاقتصاديالسوق النقدي والنشاط  اتساعتتعدد البنوك التجارية وتتنوع بقدر  -
 على عكس البنك المركزي الذي يظل وحيدا على رأس الجهاز المصرفي لكل بلد؛

دون غيرها من المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى، بمهمة تلقي الودائع تنفرد البنوك التجارية  -
 (4)؛، مما يخلق للمدخرين فرصا متنوعة لاستثمار مدخراتهمأنواعهابمختلف 

                                                 
 .76، ص، 2002محمود سحنون ، دروس الإقتصاد النقدي و المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، قسنطينة، -(1)
 .5، ص،6996مدخل إتحاد القرارات، المكتب العربي الحديث، الطبعة الثالثة، الإسكندرية، -منير إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجارية -(2)
 69.، ص2002مدخل تحليلي كمي، الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، : حامد، إدارة المصارف رضا صاحب أبو -(3)

 .629.ص، 6999 الأردن، النقود والمصارف والنظرية النقدية، الطبعة الأولى، دار زهران،عمان،ناظم محمد نوري الشمري،  -(4)
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تتصف البنوك التجارية بتعدد وكثرة متعامليها مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى ويعود ذلك إلى  -
 (1)الجارية؛قدم تعاملها بالصكوك والحسابات 

في  والاستثمارتتسم البنوك التجارية بخاصية خلق ودائع جديدة من خلال عمليات الإقراض  -
كما أنها تمنح أنواعا مختلفة من القروض سواء القصيرة، المتوسطة أو . الأوراق المالية المختلفة
 (2)فرصا متنوعة للمقترضين؛ تيح الطويلة الأجل، وهو ما ي

التجارية إلى تحقيق أقصى ربح ممكن بأقل تكلفة، إلا أنها تختص دون غيرها من تسعى البنوك  -
المؤسسات المالية الأخرى باعتمادها على أموال الغير مقارنة برأس مالها الذي يعتبر مجرد ضمان 

 .حقوق المودعين فقط، و يترتب على  ذلك تعرض البنوك التجارية إلى المخاطر في عملياتها
جارية هي العمود الفقري للجهاز المصرفي للدولة، حيث أن تلقيها للودائع البنوك التإن 

عادة تو  يفها في أوجه الاستثمار المختلفة وفق شروط الربحية والسيولة والأمان ظبشتى أنواعها، وا 
سنحاول  ،عدة نقدية وغير نقدية تنفرد بوظائفو عن بقية المؤسسات المالية الأخرى  جعلها تتميز

 .المطلب المواليتوضيحها في 
 

 وأهدافها وظائف البنوك التجارية:  لثانيالمطلب ا
أدى إلى تطور مجال تدخل البنوك  واتساع نطاقه إن تشعُّب أوجه النشاط الاقتصادي

 .هذا ما سنحاول إيضاحه من خلال هذا المطلب. التجارية وتنوع أهدافها
 وظائف البنوك التجارية-1
 :تقوم البنوك التجارية بعدة وظائف يمكن تقسيمها إلى وظائف تقليدية وأخرى حديثة   
 الوظائف التقليدية -1-1

 :البنوك على أدائها منذ بدايتها الأولى، وتتمثل في اعتادتوهي الوظائف التي 
 ؛فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع -
 :التاليةتشغيل موارد البنك، والتي تأخذ الأشكال  -
تسليم الغير مالا منقولا أوغير منقول  «يقصد بمنح القروض: منح القروض وخلق نقود الودائع . أ

أما بلغة . على سبيل الدين، الوكالة أو الرهن، وهو في جميع الأحوال تسليم مؤقت للمال

                                                 
 62.، صمرجع سبق ذكره، مؤيد عبد الرحمن الدوري،  يحسينالفلاح حسن  -(1)
 .692.، ص6905 ،النقدي والمصرفي، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، الإسكندرية الاقتصادمصطفى رشدي شيحة،  -(2)
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 ، ويقوم على الثقةالاستهلاكليستثمر في الإنتاج أو  الاقتصاد، الائتمان هو تسليف المال
 .(1)»والمدة

«الودائع فهونقود أما خلق   
ليس لها وجود مادي تظهر من خلال  ائتمانيةخلق نقود  

التسجيلات المحاسبية للودائع والقروض، وهي تعكس تداول الأموال باستعمال الشيكات وليس 
 .(2)»تداولا حقيقيا

 :(3)تتمثل في: العمليات على الأوراق التجارية . ب
 الاستحقاق؛مبلغ الورقة عند تاريخ  استيفاءأي  :التحصيل 
 ويحل محله في الاستحقاققبل تاريخ  لحاملهاوهو دفع قيمة الورقة التجارية  :الخصـم ،

بل ينقص منها ما يسمى بمبلغ  له الورقة كاملةقيمة الدائنية ومقابل ذلك لا يدفع 
 :(4)حيث ،الخصم أو مقابل التمويل المسبق

  
 
 

 حيث يمكن للعميل الحصول على قرض مقابل رهن الأوراق  :التسليف لقاء الرهن
 .التجارية لدى البنك على سبيل الضمان

 ؛لتسهيل تأدية مصالح الأفراد والمؤسسات: للعملاءتقديم الكفالات وخطابات الضمان  . ت

 :تعمل البنوك على تحصيل الشيكات الواردة إليها من عملائها بطريقتين :تحصيل الشيكات . ث

 لدى  اً والمستفيد زبائن( أو صاحبه)وهذا عندما يكون الموقع على الشيك : تحويل داخلي
 .وتتم العملية بزيادة أو إنقاص في الحسابات الخاصة بكل منها ،نفس البنك

 والموجودة على مستوى البنك المركزي، أين يتم تبادل : تحويل من غرفة المقاصة
 .الشيكات بين البنوك لتسوية الحسابات

وذلك من خلال فتح الإعتمادات المستندية بهدف تسهيل عمليات : تمويل التجارة الخارجية . ج
 ؛وردستوذلك من خلال الربط بين بنك المصدر وبنك الم والاستيرادالتصدير 

                                                 
 .95، ص2004شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، -(1)
 65.، ص2006الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -(2)

67.نفس المرجع، ص  -( 3( 
 (4)

 76-76ص .نفس المرجع السابق، ص  - 

 معدل الخصم xالقيمة الإسمية للورقة التجارية 
111 

 عدد الأشهر الباقية للإستحقاق 
 x =مبلغ الخصم  11
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من قبل  محددةوذلك من خلال شراء وبيع هذه العملات بأسعار : التعامل بالعملات الأجنبية . ح
 ؛البنك المركزي أو حسب التنظيم المعمول به في سوق الصرف

 .تأجير الخزائن الحديدية الآمنة لعملائها . خ

 الوظائف الحديثة -1-2
 والتغيير هي تلك الوظائف التي ظهرت كضرورة حتمية لمسايرة التطورف أما الوظائف الحديثة

 :والتكنولوجي، ويتمثل أهمها في الآتي الاقتصادي
فنتيجة للخبرة المكتسبة  .تسديد مدفوعات العملاء من فواتير وتقديم الدراسات والاستشارات لهم . أ

لدى البنوك التجارية، أصبحت تشترك في إعداد الدراسات المالية للمتعاملين لإنشاء المشاريع 
وكذا توجيههم إلى مجالات معينة تكون أكثر ربحية، حيث يتم من خلال الدراسات تحديد 

 ؛الحجم الأمثل للتمويل، طريقة السداد وتواريخها

 وشراءً  أي العمليات بالأسهم والسندات بيعاً  :والتعامل بالأوراق الماليةإدارة المحافظ المالية  . ب
 ؛لمصلحة العملاء والمساهمة في إصدارها لشركات مساهمة

وذلك من خلال الإقراض العقاري، حيث أنه لكل بنك تجاري سقف : تمويل الإسكان الشخصي . ت
 ؛محدد للإقراض في هذا المجال لا يتجاوزه

وهنا يتجاوز البنك التجاري الإقراض لآجال قصيرة : الاقتصاديةتنمية المساهمة في خطوط ال . ث
 ؛(1)إلى الإقراض لآجال متوسطة وطويلة نسبيا

بطاقة اعتماد تعتبر من أشهر الخدمات التي استحدثتها   وهي: تقديم خدمات البطاقة الائتمانية . ج
 .رقم حسابهو وهي عبارة عن بطاقة تحتوي على معلومات عن اسم المتعامل . البنوك التجارية

بموجبها يستطيع المتعامل أن يتمتع بخدمات عديدة من المحلات التجارية المتعاقدة مع البنك 
 ؛سوية الدين مع البنكلحامل البطاقة وت الائتمانعلى قبول منح 

 ؛تحويل العملة للخارج . ح

حيث تتولى البنوك في المجتمعات ذات التخطيط المركزي عملية  :وظيفة الإشراف والرقابة . خ
توظيف الأصول المتداولة في استخداماتها المناسبة مع متابعة هذه الأموال للتأكد من أهداف 

 .(2)محددة سلفا للمشروعات التي استخدمت فيها

من خلال هذه الوظائف التي تؤديها البنوك التجارية، تتضح أهميتها في تهيئة وتوفير 
الأموال وضخها في مجالات استثمار متعددة تساهم بشكل أو بآخر في تنمية وتطوير مختلف 

                                                 
(1)

 .67 .، ص1111 عمان، الأردن للنشر، ، دار وائل(الطرق المحاسبية الحديثة)الله، العمليات المصرفية خالد أمين عبد  -
(2)

.61.المرجع، صنفس –
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، وتوفير مكان آمن لحفظ السيولة لذوي الفوائض مع تحقيق فوائد وتوجيهها الاقتصاديةالقطاعات 
 . كما تسهل عمليات التبادل والتجارة وتسوية المعاملات ،إليها لذوي الحاجة

ى تعظيم ثروة الملاك وتوفير تسعى إل، ا المختلفةأداء وظائفه إطار في ةك التجاريو البن إن
، الأمر الذي يدفعنا معيار الثقة والأمان الذي هو أساس الإيداع في البنك ومشجع التعامل معه

 لتجارية؟للتساؤل عن أهداف البنوك ا

 أهداف البنوك التجارية -2
 :الأمانو السيولة  ،الربحية: إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هيالتجارية  تسعى البنوك 

تسعى إدارة البنك دائما إلى تحقيق أكبر ربح ممكن لمتعامليها وزيادة قيمة ثروة  :الربحـية -2-1
فالمعيار . من مصادر مختلفة، وذلك من خلال توظيف الأموال التي حصل عليها الملاك

كما أن تحقيق أكبر قدر من الأرباح . الأساسي لمدى كفاءة البنك هو حجم الأرباح التي يحققها
يعطي للبنك سمعة وتميز تنافسي يضمن له جذب أو استقطاب أكبر حجم من الودائع والعكس 

 .(1)صحيح
أما الإيرادات . وحتى يتسنى للبنك تحقيق الأرباح، يجب أن تكون إيراداته أكبر من نفقاته

، وكذلك العمولات الدائنة التي يتقاضاها من خلال الائتمانيةفتشمل الفوائد الدائنة على التسهيلات 
 ةتقديم خدمات مختلفة للعملاء، بالإضافة إلى عمليات أخرى تشمل فروقات العملات الأجنبي

في الأوراق المالية بمختلف  الاستثماروعوائد ( الأرباح المحققة من شراء العملات الأجنبية وبيعها)
أشكالها، فضلا عن الأرباح الناتجة عن بيع البنك لأصل من أصوله بسعر أعلى من قيمته 

 .الدفترية
التي يدفعها البنك أما بالنسبة للتكاليف، فنميز بين التكاليف الإدارية والتشغيلية، والفوائد  

بالإضافة إلى الخسائر التي قد تنشأ عن انخفاض القيمة السوقية  ،على الأموال المودعة لديه
 .لبعض عناصر أصول البنك، والقروض التي يعجز عن استردادها

إن البنك يسعى دوما إلى تخفيض التكاليف الإدارية والتشغيلية إلى أدنى حد ممكن مع 
أما الفوائد فإن حجمها كتكاليف هو شيء نسبي الهدف . بر كفاءة لإنفاقهمحاولة الحصول على أك

حيث لا يجب النظر إليها كحجم مطلق، بل كنسبة إلى  ،منه هو تحقيق أكبر كفاية من إنفاقه
فقد يلجأ البنك . الإيراد الذي يمكن الحصول عليه نتيجة توظيف الودائع التي تدفع عليها تلك الفوائد

                                                 
(1)

11-11.ص.، ص مرجع سبق ذكرهمد، ارضا صاحب أبو ح -
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فوائد أعلى مما هو سائد وذلك لتشجيع عملية جلب ودائع جديدة، هذا مع افتراض  أحيانا إلى دفع
 . (1)عدم وجود قانون يحدد أسقف أسعار الفائدة

 سيولة أي أصل من الأصول تعني مدى سهولة تحويله إلى نقد بأقصى سرعة: السيـولة -2-2

على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه  أما سيولة البنك التجاري فيقصد بها قدرته . ممكنة وبأقل خسارة
 .من خلال مجابهة مسحوباتهم العادية والمفاجئة من مصادر مختلفة

بشكل  التزاماتهقدرة البنك على مقابلة  ": وهناك من يعرف السيولة في البنوك التجارية بأنها
ة، حيث فوري، وذلك من خلال تحويل أي أصل من الأصول إلى نقد سائل ودون خسارة في القيم

في شكل  الائتمانتستخدم هذه النقدية في تلبية طلبات المودعين للسحب من ودائعهم وتقديم 
 . (2)"قروض وسلفيات لخدمة المجتمع

 التزاماتوبالتالي، فإن عنصر السيولة في البنك له أهمية بالغة، ذلك أن الجزء الأكبر من 
جرد إشاعة عدم توفر سيولة لدى بنك مهذا الأخير يتمثل في ودائع تستحق عند الطلب، حيث 

مما قد يعرض  تجاري، كافية بأن تزعزع ثقة المودعين به وتدفعهم لسحب ودائعهم بشكل مفاجئ،
 .( 3)البنك للإفلاس

لناتجة عن التوظيف أو الخسائر ا لامتصاصيقصد بالأمان مدى كفاية رأس المال  :الأمــان-2-3
 . (4)الأخرى، وأيضا العمل على بقاء البنك واستمرارهتلك الناتجة عن الأعمال الفرعية 

إن أساس عملية توظيف أموال البنك على اختلاف مصادرها، هو الثقة بأن الأموال  
فمدى ثقة البنك في  ،ولهذا. المودعة لديه والتي يقرضها سوف يسترجعها في الآجال المتفق عليها

تعهداته وكيفية الوفاء بالدين والضمانات المقدمة المتعامل ومتانة مركزه المالي، ومدى احترامه ل
 .هي أساس منح القروض، مع ضمان الربح وقلة مخاطر العسر المالي أو الإفلاس

لأجل ذلك تسعى البنوك التجارية إلى تجنب المشروعات ذات الدرجة العالية من المخاطرة،  
يع عملائها وأنشطتهم، وبالتالي كما تعمل على تنويع المناطق الجغرافية التي تخدمها بغرض تنو 

تنويع الودائع والقروض البنكية وهو الأمر الذي يقلل من احتمالات حدوث مسحوبات ضخمة 
وعموما فإن أهداف البنك قد تكون خاصة متعلقة بالبقاء والنمو . مفاجئة تعرض البنك للمخاطر

                                                 
 .141.، ص1991صبحي تادريس قريصة، اقتصاديات النقود والبنوك، الاسكندرية،  -(1)
 .94ص  ،2002الإسكندرية،  ،الدار الجامعيةبو قحف، الإدارة الحديثة في البنوك التجارية، أعبد الغفار حنفي وعبد السلام  -(2)
 .256، ص  6999الدار الجامعية، الإسكندرية ، ( المؤسسات –رأس مال  –أسواق )رسمية قرياقص،-(3)
 .669، ص نفس المرجع -(4)
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يه وذلك عن طريق تحسين ، وعامة متعلقة بالنهوض بالمجتمع الذي يعمل فالملاكوزيادة ثروة 
 .والاجتماعية الاقتصاديةالخدمات المقدمة والمساعدة في تمويل ودعم مشاريع التنمية 

مما سبق، يظهر لنا جليا التعارض بين الأهداف الثلاثة، وهو ما يمثل مشكلة إدارة البنوك  
ل أوراق نقدية في شك من الودائع فقد يفضل البنك عنصر السيولة ويحتفظ بجزء كبير. التجارية

أية ربحية، في الوقت الذي يكون فيه البنك  عندئذوأصول ذات سيولة مرتفعة، لكنه لن يحقق 
ومن جهة أخرى، نجد أنه يمكن للبنك أن يتوسع . هذا من جهة. مطالبا بتسديد فوائد على الودائع

في منح الائتمان وتوظيف الأموال لتحقيق أعلى مستويات للربحية، لكن ذلك سيكون على حساب 
مخاطر نقص السيولة واحتمال عجزه عن هدفي الأمان والسيولة، حيث سيكون البنك معرضا ل

 .مواجهة مسحوبات مودعيه
 

 موارد البنوك التجارية واستخداماتها : ثالثالمطلب ال
، بينما (مواردهأو ) يمثل جانب المطلوبات في ميزانية البنك التجاري مصادر أموال البنك

والاستخدامات كما حاول عرض هذه الموارد وسن .استخدامات أموال البنكيمثل جانب الأصول 
 :يلي
  البنوك التجارية واردـم -1

تستمد البنوك التجارية مواردها التي تعتمد عليها في ممارسة نشاطها الأساسي من مصادر 
البنك تجاه أصحاب رأس ماله، ومنها ماهو خارجي  التزاماتمتعددة، منها ما هو ذاتي، ويمثل 

 .البنك تجاه متعامليه من غير أصحاب رأس ماله التزاميمثل 
وهي تلك الموارد التي يكون مصدرها داخلي، حيث لا تمثل إلا نسبة  :الموارد الذاتية -1-1

 :ضئيلة من مجموع موارد البنك، وتتمثل في الآتي
 وهو ما يدفعه المساهمون من الأفراد والمؤسسات والحكومة في رأس :رأس المال المدفوع-1-1-1

لذلك، فهو يعتبر إلتزاما أو دينا على البنك لصالح المساهمين، ولا يعتمد عليه في مزاولة . مال البنك
وهو بذلك لا يشكل إلا نسبة ضئيلة في . نشاطه بل غالبا ما يستخدم في إنشاء البنك وتجهيزه

 .إجمالي موارد البنك
كما أن صغر حجم  من المعروف أن البنك لا يتعامل بشكل رئيسي بأمواله الخاصةو 

رأس المال المدفوع لا يجعله ذا أهمية بالنسبة لموارد البنك التجاري، لكن يمكن إبراز أهميته 
 : من خلال الوظائف التي يؤديها، وهي
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الأراضي، العقارات، الآلات اللازمة لبدء البنك في تأدية خدماته : شراء الأصول الثابتة مثل -
تتجاوز  ق فيها خسائر، على ألاّ قوالبقاء حتى في الحالات التي يح الاستمراروتدعيم قدرته على 

 ؛(1)ا معيناهذه الخسائر حدً 
تمثيل المالكين في مجلس إدارة البنك، حيث تحدد القوة التصويتية للمالكين بعدد الأسهم التي  -

 ؛يمتلكونها
ثقة العملاء قيمة الأصول، مما يزيد تدعيم  انخفاضحماية أموال المودعين ضد مخاطر  -

 ؛في الظروف غير العادية التزاماتهوالسلطات الرقابية بقدرة البنك على تسديد 
البنك، إذ لا يتوقع أن يحصل البنك  نشاطفي بداية  الاستثمارتوظيفه في مجالات الإقراض و  -

 ؛على مصادر تمويل، خاصة الودائع، عند الإعلان عن تأسيسه
 للاستخداماتإتاحة الفرصة للبنوك التجارية للدخول في عمليات أكثر مخاطرة، وخاصة بالنسبة  -

 .      في الأوراق المالية
هي مبالغ مالية أو جزء من الأرباح يحتفظ بها البنك التجاري كنسبة تضاف  :الاحتياطات-1-1-2

إلى رأس المال، وذلك بغرض تدعيم المركز المالي للبنك في مواجهة أي خسائر متوقعة نتيجة 
 :(2)الاحتياطيونميز نوعين من . قيمة بعض أصوله انخفاض

بشكل إلزامي بنص قانوني من قبل  وهو نسبة من الأرباح السنوية تكون :الاحتياطي القانوني . أ
 ؛البنك المركزي

وهو احتياطي اختياري تشكله البنوك التجارية بمحض إرادتها وفقا  :الاحتياطي الخاص . ب
 .لنظامها الأساسي بغية تدعيم مركزها المالي

لا يظهر في ميزانية البنك أو في سجلاته، لكونه  الاحتياطيفضلا عن ذلك، هناك نوع آخر من   
 :طي سري، يتخذ الأشكال التاليةاحتيا
 تقدير قيمة بعض الأموال المملوكة للبنك بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير؛ -
 .تكوين احتياطي للديون المشكوك في تحصيلها بشكل مبالغ فيه -

من الأرباح  اقتطاعهاوهي المبالغ التي يتقرر عدم توزيعها ويتم : موزعةالالأرباح غير  -1-1-3
ة بطبيعتها، حيث يتم حسابها تمبالغ أرصدتها تعتبر مؤق. الصافية القابلة للتوزيع على المساهمين

 . (3)أو التوظيف للاستخدامعند تقدير الموارد المالية المتاحة 

                                                 
)1 -  ( Ammour Benhalima ,Pratique des Techniques Bancaires , Dahlab, Alger, 1997 , p.39 

)
0-7.ص.، صمرجع سبق ذكرهعبد الحق بوعتروس،  - 2( 

 260.، ص6992زهير شامية، النقود والمصارف، الطبعة الأولى، دار زهران، عمان،  أحمد -(3)
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وهي الموارد التي يكون مصدرها من خارج البنك التجاري، وتمثل  :الموارد الخارجية -1-2
 : ، وتشمل أساسا(1)بصفة عامة النسبة الكبيرة من إجمالي موارده

وهي من أهم موارد البنوك التجارية حيث تشكل في الظروف العادية نسبة كبيرة   :عـالودائ-1-2-1
ينفرد بخصائص معينة تميزه عن الأنواع  وهي على عدة أنواع، كل نوع. من إجمالي موارد البنوك

 :الأخرى، وهي
وهي ودائع تحت الطلب، ويحتفظ بها العملاء في البنوك لاستعمالها في : الودائـع الجارية -أ

لا تدفع عليها فوائد . (2)معاملاتهم وسحب الشيكات عليها في أي وقت يشاؤون ودون إخطار سابق
ماعدا بعض البنوك تدفع فوائد ضئيلة عليها . ومصاريفبل أحيانا يخصم من حساباتها عمولات 

 .إذا بلغت حدا معينا

وهي الودائع التي لا تستحق سواء جزئيا أو كليا إلا بعد فترة معينة متفق عليها  :الودائـع لأجل -ب
دد مما يعطيه حرية في اقتراضها حيث لا يلتزم البنك بدفعها إلا في الموعد المح. عند الإيداع

تكون مؤهلة ( أو في نهاية فترة الإيداع)لكن مقابل ذلك يدفع عليها فوائد بصفة دورية . رهاواستثما
للزيادة كلما زاد مبلغ الوديعة أو زادت فترة الإيداع، وهذا ما يعطي للبنك مرونة أكبر في توظيف 

 .تلك الودائع و تحقيق عوائد إضافية

وهي الودائع التي لا يحدد فيها العميل عند الإيداع تاريخ السحب أو : الودائـع بالإخطار -ت
كما أن له الحق في إضافة مبالغ عليها في أي وقت يشاء، لكن لا يجوز له السحب .  الاستحقاق

من هذه الوديعة إلا بإشعار البنك وذلك بتقديم إخطار يحدد فيه المبلغ المراد سحبه وكذا تاريخ 
 .(3)السحب

الرغم من وجود قيد على السحب، فإن قابلية هذه الودائع للسحب أعلى نسبيا من وعلى  
وهذا يعني أن . الودائع الآجلة، مما يلزم البنك توفير السيولة الكافية لمواجهة طلبات السحب عليها

 .للبنك حرية أقل لتوظيفها، ومن ثم فإنه يطبق أسعار فائدة منخفضة مقارنة بالودائع الآجلة
وهي تمثل مدخرات يودعها أصحابها لدى البنوك لحين الحاجة إليها، بدلا من  :ئـع التوفيرودا -ث

وعادة ما تفتح هذه الحسابات . تركها عاطلة في خزائنهم، حيث يمكن السحب منها في أي وقت
ويحق لصاحب الحساب أن  .مقابل حصولهم على فائدة معينة الادخارللأفراد لتشجيعهم على 

                                                 
 .16 .ص مرجع سبق ذكره،عبد الحق بو عتروس ، -(1)
 .171 .، ص 1111كلية التجارة ، القاهرة،  اقتصاديات النقود والبنوك،وجدي محمود حسين،  -(2)
 ،1111مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، –دراسة تطبيقية تحليلية  –دور البنوك التجارية في إستثمار أموال العملاء سعيد سيف النصر، -(3)
 . 14 - 16 .ص. ص 
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ن رصيده وقت ما يشاء وذلك بموجب أمر بالدفع أو بالتسجيل على دفاتر يسحب شخصيا م
التوفير الخاصة، وهو ما يسمح بمتابعة العمليات التي تمت بمعرفة رصيد الحسابات في أي 

 . (1)لحظة
وهي من أهم مصادر الأموال الخارجية للبنوك التجارية يتم الحصول عليها  :القـروض -1-2-2

وذلك سواء لمواجهة . أو من مؤسسات مالية ونقدية وطنية أو أجنبية المركزيسواء من البنك 
النقدي لمقابلة الطلبات غير المتوقعة للعملاء، أو  الاحتياطيمشكلة السيولة في حالة عدم كفاية 

 :ومن أهمها نذكر. فترات الرواجفي نظرا لتزايد النشاط التجاري  الائتمانرغبة في التوسع في منح 
إلى البنك المركزي  واستثناءً  اضطرارًاقد تلجأ البنوك التجارية : تراض من البنك المركزيالاق-أ

للحصول على الموارد المالية من أجل تمويل النشاطات والعمليات المصرفية والمالية وذلك عند 
 انخفاضمن البنك التجاري بشكل لا يستطيع  مواجهته، وكذلك في حالة  الاقتراضزيادة طلبات 

دار النقدية الحاضرة لدى البنك التجاري والإحتياطي النقدي، إلى حد يهدد قدرته على مواجهة مق
نك التجاري هنا يتدخل البنك المركزي ويسارع في دعم المركز المالي للب. طلبات السحب للمودعين

 . (2)إلخ...وذلك مقابل ضمانات كالأوراق المالية والتجارية  له من الإفلاس حمايةً 
عد من الإستراتيجيات التي تلجأ إليها البنوك لتنمية الاقتراض من البنك المركزي ي   إن  

إلا أنها عادة ما تتردد في ذلك تخوفا من عدم رضا البنك المركزي على طلبات  ،مواردها المالية
المقدمة  الاقتراضفضلا على أن البنك المركزي لا يستجيب إلى كل طلبات . المتكررة  الاقتراض

. والنقدية السائدة الاقتصاديةطرف البنوك التجارية، لأن ذلك يتوقف على طبيعة الأوضاع من 
والعكس في  الاقتصادي،إذا كان الهدف منه تنشيط الوضع  للاقتراضحيث يكون  هناك تشجيع 

 .(3)حالة التضخم
يمثل الاقتراض من البنوك التجارية أحد أهم المصادر التي  :الاقتراض من البنوك التجارية -ب

وهو . يعتمد عليها البنك التجاري عندما يحتاج إلى أموال للتوظيف، أو يواجه عجزا في السيولة
شهادات الإيداع  الإلزامي، الاحتياطيفائض : تراض قصيرالأجل، ويأخد عدة صور أهمهااقيعتبر 

 .إعادة الشراء واتفاقيات
يعتبر الاقتراض من سوق رأس المال من القروض طويلة  :تراض من سوق رأس المالالاق-ت

كما تعتبر هذه . الاستثماريةالأجل، يلجأ إليها البنك لغرض تدعيم رأس ماله وزيادة طاقاته 

                                                 
 .29. عبد الحقبوعتروس ، مرجع سبق ذكره، ص -(1) 
 .622. ، ص6994بيروت،   ،زينب حسين عوض الله ، اقتصاديات النقود والمال، الدار الجامعية-(2)
 . 250. ، ص 6999عقيل جاسم ، النقود والمصارف، الطبعة الثانية، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، -(3)
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النوع من  مثل هذا توي. القروض حماية للمودعين من المخاطر التي يتعرض لها البنك التجاري
مباشر من البنك أو  اقتراضإصدار البنك سندات طويلة الأجل، أو من خلال إما في  الاقتراض

وفي كلتا الحالتين، يدفع البنك فائدة . أي مؤسسة مالية أخرى غير البنك المركزي والبنوك التجارية
 .(1)استحقاقهاعلى هذه الأموال حسب آجال 

يتميز الاقتراض من سوق رأس المال بكونه لا يخضع لمتطلبات الاحتياطي القانوني مثل  
أما أقساط تسديد القرض فهي  .رصيد القرض يكون ثابتا طوال فترة الاقتراض كما أنالودائع، 

بالإضافة إلى . معروفة مسبقا، سواء من حيث القيمة أو التوقيت، مما يعني انخفاض تكلفة إدارتها
 .(2)لقروض طويلة الأجل تدعم رأس مال البنكأن ا
وهي تشمل جميع التزامات البنك للبنوك الأخرى سواء  :البنوك والمراسلين حسابات-1-2-3

 .قد تكون أيضا في صورة حسابات جارية أو لأجل أو بإخطار الالتزاماتالمحلية أوالأجنبية، وهذه 
له  االبنك دون أن تكون موارد التزامات علىوهي بنود تمثل  :(خصوم أخرى)بنودأخرى-1-2-4

فالشيكات والحوالات المستحقة الدفع . مثل البنود السابقة التي يمكن استخدامها في نشاطه البنكي
وكذلك . تعتبر ديونا على البنك تظل معلقة إلى أن يصرفها أو يسويها في حسابات أصحابها

ضرائب، أو فوائد مستحقة لبعض المودعين أو الخصوم الأخرى التي قد تمثل مستحقات لمصلحة ال
 :(3)، مثلوبالتالي، فهي لا تعتبر من موارده .التصرف فيها غيرها من الخصوم التي لا يجوز للبنك

 رها البنك التجاري لمصلحة عملائه؛خطابات الضمان التي يصد -
 ؛الأرصدة الدائنة المجمدة لصالح البنك -
 .مستحقات الضرائب أو الفوائد المستحقة لبعض المودعين -

عليها في خلق نقود الودائع لأنها ديون لا  الاعتمادات طبيعة خاصة لا يمكن ذفكلها موارد 
 .تتحقق أحيانا

 البنوك التجارية ستخداماتا -2
بتوزيعها أن تقوم البنوك التجارية بتجميع الموارد المالية من مصادرها المختلفة، تقوم بعد 

لا تتبع البنوك التجارية طريقة واحدة في توجيه . المتعددة الاستخداماتعلى مختلف مجالات 

                                                 
)1 (- Philippe Garsuault et Stephane Priami , La Banque: Fonctionnement et stratégies ,  2

eme
 Edition, Economica, 

Paris ,1997,pp 42-43 
  05-04.ص.صاحب أبو حامد، مرجع سبق ذكره،صرضا -(2)
 .605.، ص6999أسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب، مبادئ النقود والبنوك، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -(3)
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المختلفة، فهي تختلف من نظام مصرفي لآخر، ومن بنك لآخر  الاستخداماتمواردها إلى أوجه 
 :(1)تبعا لعوامل واعتبارات عديدة، نوجزها في الآتي

في القوانين المدنية، التجارية التشريعية الواردة  بالاعتباراتوهي الأخد  :العوامل القانونية -
 ؛إذ أن البيئة القانونية التي يعمل بها أي بنك تحكم نوعية توظيفاتها. المصرفيةو 
 استقرارالسائدة سواء من حيث  الاقتصاديةيتأثر النشاط المصرفي بالبيئة  :العوامل الاقتصادية -

والمصرفي،  الادخارية العامة للبلاد، درجة نمو الوعي سي السياالمتبعة ف الاقتصاديةالخيارات 
في  الاقتصادية، بحيث يكون تمويل مطالب التنمية الائتمانيةالقيود المفروضة على التوسعات 

 ؛الائتمانيحدود معينة من التوسع 
المفروضة  ئتمانيةوالاالبنك التجاري بالسياسة النقدية  يتأثر :والائتمانيةاعتبارات السياسة النقدية  -

من طرف البنك المركزي، سواء من حيث تأثيرها على سعر الخصم مثلا، أو إتباعها لطرق الرقابة 
الممنوح من طرف  الائتمان، والتي تؤثر بدورها على حجم وأنواع الائتمانالكمية والنوعية على 

 ؛الجهاز المصرفي
تتعلق بالحذر والحيطة في رسم السياسات  اعتباراتوهي  :اعتبارات السياسة المصرفية السليمة -

الداخلية للبنك التجاري، سواء من حيث إتباعه سياسة تمويلية محافظة أو توسعية، والتوفيق بين 
البنك تجاه المودعين من ناحية، مع تحقيق أقصى ربحية ممكنة  التزاماتالربحية والسيولة لمقابلة 

 . أمواله من ناحية أخرى استخداممن 
تتمثل استخدامات البنوك التجارية لمواردها المالية في ثلاث مجموعات صنفت  عموما،

 :(2)حسب درجة سيولتها أولا، ثم ربحيتها ثانيا على النحو الآتي
وتتمثل في الأرصدة النقدية الجاهزة التي تكون سيولتها عالية جدا إن لم  :المجموعة الأولى-2-1

، و يطلق عليها عادة بخط (بمعنى الهدف منها تحقيق السيولة فقط)  ذاتهانقل هي السيولة في حد 
 :وتشمل. الدفاع الأول

وهي عبارة عن النقود القانونية والمساعدة والعملات الأجنبية التي   :النقدية الجاهزة لدى البنك-
النقود القانونية حيث يتوقف مقدار . يحتفظ بها البنك باستمرار في خزائنه لمواجهة متطلباته اليومية

والمساعدة في خزانة البنك على ما يتوقعه هذا الأخير من مسحوبات مطلوبة في أية لحظة، وذلك 
 . (3)والبنوك الأخرى لمواجهة سواء حاجة المودعين أو عمليات المقاصة بين البنك

                                                 
،          6990ام، بيروت ، صلاح الدين  حسن السيسي ، إدارة أموال وخدمات المصارف لخدمة التنمية الاقتصادية ، الطبعة الأولى، دار الوس -(1)

 26-25ص . ص
 66-60.ص.عبد الحق بوعتروس، مرجع سبق ذكره، ص -(2)

)1(
- Jaques Darmon , Stratégie Bancaire et Gestion de Bilan , Economica , Paris , 1998 ,p . 28 
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الإلزامي يستعمل في  الاحتياطيوهي تشمل  :الأرصدة النقدية المودعة لدى البنك المركزي -
وهي عبارة عن أرصدة دائنة يتم تكوينها . الرقابة على البنوك التجارية من قبل السلطة النقدية

 .كنسبة معينة من الودائع يحددها البنك المركزي وفقا لمقتضيات السياسة النقدية
ن أن تدر تكون سيولتها منخفضة مقارنة بالمجموعة الأولى كما يمك :المجموعة الثانية-2-2

ولهذا فهي تسمى خط الدفاع الثاني، حيث يمكن تحويلها . وتشمل أصول شديدة السيولة. أرباحا
تتمثل  .السيولة لضمان السداد، وتحقيق العائد من الاستخدام: حقق هدفا مزدوجاتإلى نقد بسرعة، و 

 :(1)أساسا في

 حسابات لدى البنوك الأخرى ناتجة عن المعاملات فيما بين البنوك؛ . أ
 أصول تحت التحصيل، وهي التي يمكن أن تتحول إلى نقود سائلة خلال فترة قصيرة جدا؛ . ب

 الأوراق التجارية التي تعتبر شكل من أشكال القروض قصيرة الأجل؛ . ت

أذون الخزينة التي تصدرها الحكومة لأجل قصير لتمويل : الأوراق المالية قصيرة الأجل ومنها . ث
الغرض منها هو تمويل العجز . لية كونها مضمونةالدين العام، وهي تتمتع بسيولة عا

الموسمي في الميزانية المالية للدولة، كما يمكن للبنوك التجارية أن تخصمها أو أن تقترض 
 .بضمانها من البنك المركزي

سيولتها منخفضة جدا، بينما ربحيتها مرتفعة مقارنة بالأصول السابقة : المجموعةالثالثة-2-3
 :وتشمل ما يلي. أن هدفها الأساسي هو تحقيق الربح الذكر، على اعتبار

 القروض المتوسطة والطويلة الأجل؛ . أ
 الاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل؛ . ب

 (.أصول مادية ثابتة)الاستثمارات الحقيقية  . ت

يوضح مصادر تمويل البنوك الذي  الموالي (1-1)الشكل رقم يمكن تلخيص ما تقدم من خلال
 :هاواستخدامات التجارية
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 

 11-11.ص. عبد الحق بوعتروس، مرجع سيق ذكره، ص-(1)
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 مصادر تمويل البنوك التجارية واستخداماتها: )1-1)شكل رقم 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اعتماداً على الطالبةمن إعداد : المصدر
 11.، ص1111عبد الحق بوعتروس، الوجيز في البنوك التجارية، جامعة منتوري، قسنطينة،  -
البنوك التجارية وشركات التأمين، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، : المحاسبة في المنشآت الماليةمحمد السيد سرايا،  - 

 11.، ص1116
 
 
 
 

 مصادر أموال البنك واستخداماتها

 المصادر: أولا

 مصادر خارجية مصادر داخلية

المجمعة الأموال  

من السلف و  القروض
 البنك المركزي وغيره

الودائع بأنواعها 
 المختلفة

 راس المال الاحتياطات

الاستخدامات: ثانيا  

 المجموعة الأولى

 الجاهزةالنقدية  -
أرصدة  نقدية مودعة  -

 لدى البنك المركزي
 

 المجموعة الثانية

 أصول شديدة السيولة -
 مالية قصيرة الأجلأدوات -
 أوراق تجارية مخصومة-

 المجموعة الثالثة

قروض متوسطة وطويلة -
 الأجل

 أوراق مالية طويلة الأجل-
 ةياستثمارات حقيق-
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حظ أن الجانـب الأكبـر مـن مصـادر أمـوال البنـك التجـاري عبـارة عـن الودائـع بأنواعهـا والملا
المختلفــة، لــذلك تعمــل الإدارة علــى تخصــيص الأمــوال بشــكل يضــمن مقابلــة الســحب علــى الودائــع، 

تـــوفير الأمـــوال لمقابلـــة  فيتمثـــل فـــيبينمـــا المطلـــب الثـــاني  .ل المطلـــب الأول للســـيولةيشـــكّ مـــا هـــذا و 
 .(1)الاحتياجات من القروض والسلفيات ولعملاء البنك والبيئة المحيطة

مما سبق يظهر أن البنك التجاري بصرف النظر عن ملكيته، سواء كانت عامة أو خاصة، 
ومـــن .يهـــدف إلـــى تحقيـــق ربـــح مناســـب فـــي ظـــل متطلبـــات الســـيولة، ودرجـــة ملائمـــة مـــن المخـــاطر

بــين أهــداف المــودعين والمــلاك فــي أي بنــك، أي بــين الســيولة والربحيــة، فقــد  الصــعب حــدوث تــواؤم
تتعــرض إدارة البنــك لضــغوط مــن جانــب المــلاك لتحقيــق مزيــد مــن العائــد، والــذي يحــدث مــن خــلال 
التوســع فــي القــروض والســلفيات، والاســتثمارات فــي الأوراق الماليــة، والتقليــل مــن الأرصــدة النقديــة 

مكانيــات البنــك فــي مقابلــة الســحب مــن  الجامـدة، ولا شــك أن مثــل هــذا الإجــراء يــؤثر علــى الســيولة وا 
 .الودائع والتوظيف في استخدامات جديدة

 
ختاما لهذا المبحث الثاني نستخلص أن البنوك التجارية هي تلك المؤسسات المالية التي        

دامات المختلفة، ما يجعلها تمارس عمليات الائتمان من خلال تعبئة الادخار وتوجيهه نحو الاستخ
 كما تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف. تنفرد بخصائص تميزها عن باقي المؤسسات الأخرى

هذه ولتحقيق . يأتي في مقدمتها تحقيق الربح وحد معقول من السيولة بما يضمن الأمان للمودعين
العمل على تنظيم مواردها واستخدامها بطريقة فعالة مما  لى البنوك التجاريةعيتوجب الأهداف 

 .يسمح لها بالبقاء والاستمرارية في ظل الظروف المحيطة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  76فلاح حسن الحسين و مؤيد عبد الرحمن الدوري ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(1)
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 المبحث الثالث
 التجاري الإقراض كنشاط أساسي للبنك 

 
عادة إقراضها في ظل محددات تضمن ل إن أهم أنشطة البنك هو تحقيق  هقبول الودائع وا 

لذلك، فإن وظيفة الإقراض تحتل . حد معقول من الربحية والسيولة والأمان والدقة في الأداء والتنفيذ
مصادرها  المبحث تقديم بعض تعاريف القروض، ذاوسنحاول من خلال ه. مكانة هامة في البنوك

 .وأنواعها
 

 مفهوم القروض ومصادرها  : المطلب الأول 
توظيف الأموال الموضوعة تحت تصرف البنك ليسية الفئة الرئ القروض هي إن 

والمؤسسات المالية الأخرى، نظرا للدور الذي تقوم به فيما يخص تدعيم سياسة التمويل وتحفيز 
وفي البداية سنحاول تسليط الضوء على ماهية القروض من خلال تعريفها وتحديد . الاستثمار

 .مختلف مصادرها

 مفهوم القرض -1
تعتبـر الاستخدام الرئيسي لأموال البنـوك التجاريـة، وفـي نفـس الوقـت هي القروض بكافة أنواعها  إن

 .المصدر الرئيسي لربحيتها
 .(1)رد الأمانة إلى أهلهاأي جديرا ب ،يعني أن تعتبر المرء أمينا :القرض لغويا

أي ، ((Croireالذي يعني و  ( (Créditerكلمة قرض أصلها لاتيني مشتقة من الفعل  :اصطلاحاأما 
ائتمان، :  اني منهاوعليه، فإن هذا المصطلح تقابله عدة مع .في شخص ما الثقة بمعنى توفر

أي تسليف المال لإنفاقه سواء على الاستثمار أو الاستهلاك، وذلك على أساس .قرض أو تسليف
 .(2)عاملي الثقة والمدة

مـال منقـول مـع ضـرورة عـن  القرض تنـازل مؤقـت للغيـرلناحية القانونية، يمكن اعتبار أما من ا    
مـن الناحيـة الاقتصـادية، مـنح القـرض معنـاه إعطـاء الثقـة للمقتــرض  فـي حـين. تـوفر نيـة اسـترجاعه

بتملك شيء معين سواء كان أصلا ماديا أو سـلعة أو مبلغـا مـن المـال أو قـدرة شـرائية لـن يسـتعملها 
 .(3)التاريخ المتفق عليهمع عقد نية إرجاع هذا الشيء في  ،صاحبها

                                                 
)1(

-Michel Mathieu, L'exploitant Bancaire et Risque Crédit, la Revue Banque, Cedex, Paris, 1995, p 21 
(2) 

- Idem 
 90. صمرجع سبق ذكره، شاكر القزويني ،  -(3)
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ذلـك المبلـغ الـذي  « :بأنـهفهنـاك مـن يعرفـه  .وقد قدمت في هذا الإطار عدة تعاريف للقـرض
شــرط أن يتلقــى الــدائن فائــدة متفــق ( المــدين)يقدمــه البنــك أو أي دائــن آخــر إلــى مؤسســة أو فــرد مــا 

 )1 » (عليها في العقد التأسيسي للقرض إضافة على أصل القرض، في نهاية مدة القرض
ل مبــالغ نســتنتج مــن هــذا التعريــف أن القــرض هــو تلبيــة احتياجــات المــدين مــن رؤوس الأمــوال مقابــ

 .نتدفع للدائن هي خدمات الديو 
 القــرض عتبــري   .هــا مخــاطرماليــة بمقابــل وتحفّ كمــا أن هنــاك مــن عــرف القــرض بأنــه خدمــة 

خدمــة لأن العمليــة تفتــرض فــي الأصــل تــوفير الأمــوال أو الالتــزام بــذلك عــن طريــق الإمضــاء مــن 
 .عنى الاقتصادي للعمليةهو الم، و طرف جهة لها أموال لفائدة جهة أخرى بحاجة لهذه الأموال

أما كلمة مخاطرة فيراد بهـا أن القـروض لهـا مخـاطر وذلـك لكـون الجهـة المقرضـة تفتـرض اسـترجاع 
الثلاثـة  وبالتـالي، يشـترط فـي تعريـف مفهـوم القـرض تـوفر العوامـل. أموالها فـي وقـت لاحـق مسـتقبلا

 :(2)التالية
 الزمن 
 الإرجاع 
  ترتكز عليها عملية الإقراضوالثقة ، التي تعتبر القاعدة التي. 

 :كما تعرف القروض البنكية بشكل خاص بأنها 
إجراء تمويلي أساسه الثقة  يقوم من خلاله البنك  «

أو يعده بمنحه ( المدين) بمنح مبلغ من المال في صورة نقدية أو عينية إلى  طرف  آخر ( الدائن)
وتتضمن القروض . أو تعويض هو الفائدةإياه، أو يلتزم بضمانه أمام الآخرين، وذلك مقابل ثمن 

 .)3) »رة يتفق عليها مسبقا بين الطرفينمن طـرف المدين بتسديدها بعد انقضاء فت اً البنكية  وعـد
ســتنتج أن الإقــراض نشــاط تقــوم بــه مؤسســة متخصصــة حيــث تمــنح ن ،مــن خــلال مــا ســبق

علـــى الثقـــة القائمـــة بـــين الطـــرفين،  لعملائهـــا مـــالا أو قـــدرة شـــرائية متمثلـــة فـــي توقيعهـــا، وذلـــك بنـــاءً 
وبالمقابـــل يتعهـــد العميـــل بخدمـــة الـــدين فـــي التـــاريخ المحـــدد ووفـــق الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي 

 .)4(العقد
 وأهميتها مصادر القروض - 2  

:(5)شاط الإقراض على عدة مصادر هينيعتمد البنك في ممارسة    
                                                 

 116.، ص ذكرهمرجع سبق مد، ارضا صاحب أو ح -((1

(2 )
 611.، ص 1997، ، الطبعة الثانية ، دار المسيرة ودار الصفاء، عمانإدارة البنوكزياد سليم رمضان، محفوظ أحمد جودة ،   - 

 .نفس المرجع  -( 3)
 91. شاكر القزويني، مرجع سبق ذكره،ص -(4)
(5)

   Ammour Benhalima, op.cit, p.39 -: تم تلخيص هذا العنصر بالاعتماد على  - 

  171. أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره، ص -
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تعد الودائع من أهم مصادر أموال البنك التجاري حيث تشكل نسبة كبيرة من  :الودائـــع- 2-1
 .واردهإجمالي م

هي الأرباح التي تقرر إدارة البنك احتجازها من صافي الربح القابل  :الأرباح المحتجزة - 2-2
يعد  للتوزيع لزيادة  موارده، وهذا المصدر إضافة إلى أنه يمثل نوعا من الحماية للمودعين، فإنه

 .وسيلة الحصول على الأموال اللازمة للاستثمار داخليا
وتكون إما في شكل اقتراض من سوق رأس المال أو اقتراض من  :الأموال المقترضة -3 -2

 .البنوك التجارية أو من البنك المركزي كما سبقت الإشارة إليه
ا لمنح القروض هناك مصادر أخرى يمكن للبنك الاعتماد عليه: مصادر تمويل أخرى -2-4

 :منها
وهي التأمينات التي يضعها الأفراد في البنوك مثل تأمينات  :التأمينات المختلفة -2-4-1

 .تمادات المستنديةالإع
يتميز هذا المصدر، إضافة إلى كونه مصدر  :أرصدة وصكوك مستحقة الدفع -2-4-2

 .أموال غير ثابت، بأنه يشكل نسبة ضئيلة من مجموع مصادر التمويل
تنوع هذه المصادر أكسب نشاط الإقراض أهمية بالغة وذلك من خلال المزايا التي إن  

 :يتمتع بها والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية
 

. حيث تعد وسيلة ملائمة لنقل استعمال الأموال من شخص لآخر: القروض واسطة للتبادل -
فبواسطة القروض يمكن تحويل مدخرات الأفراد والمنشات والحكومة إلى من يحتاج إليها أو 

 ؛يستطيع استثمارها في  الإنتاج  والتوزيع 

تخدام عن طريق القروض بحيث فالفائض النقدي قابل للاس: عدم الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة -
 ؛تستفيد منه المنشآت  والأفراد وقت الحاجة

: التخفيف من الصعوبات التي تتعرض لها المؤسسات في الحصول على التمويل الكافي -
فالإقراض البنكي يخفف الكثير من الصعوبات التي تتعرض لها المؤسسات المختلفة  خاصة 

الثقة في مركزها المالي من الجهات الممولة  الصغيرة والحديثة منها، وذلك بسبب ضعف
 .الأخرى

                                                                                                                                                         
  71-16ص .زياد رمضان ومحفوظ جودة، مرجع سبق ذكره، ص -

 146منير ابراهيم هندي، مرجع سبق ذكره، ص  -
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تالي، فإن نشاط الإقراض الذي تمارسه البنوك التجارية هو همزة وصل بين أصحاب وبال
الفائض المالي وذوي الحاجة إليه، مما أكسب البنوك التجارية صفة الوساطة المالية وما لها من 

ى مستوى الاستفهام عن أنواع القروض التي تقدمها هنا نصل إل. تلبية احتياجات التمويلدور في 
 البنوك التجارية لمختلف فعاليات الاقتصاد في الدولة؟

 

أنواع القروض البنكية : انيالمطلب الث  
فحســـب معيـــار الغـــرض . تعــددت أنـــواع الائتمـــان المصـــرفي بـــاختلاف معـــايير تصـــنيفه

معيــار الضــمان، فقــد صــنفت  أمــا مــن حيــث. نجــد القــروض الاســتهلاكية والقــروض الإنتاجيــة
ضمان شخصي، ضمان بضائع، ضمان أوراق ماليـة وضـمان )القروض إلى قروض بضمان 

وحســب معيــار المــدة، صـــنفت القــروض إلــى قـــروض . وقــروض بــدون ضـــمان( أوراق تجاريــة
 .قصيرة ، متوسطة وطويلة

 ل فتنقســم القــروض إلــى قــروض الاســتغلالأمــا مــن حيــث معيــار طبيعــة النشــاط الممــوّ 
فـــي حـــين صـــنفت القـــروض البنكيـــة إلـــى قـــروض مباشـــرة وقـــروض غيـــر . وقـــروض الاســـتثمار

 .مباشرة وذلك وفقا لشكل القرض في حد ذاته أو شكل استعماله مباشر أو غير مباشر
 :لمعايير المستخدمة في تصنيفهالوسنتناول فيما يليأهم أنواع القروض وفقا  
 الغرض حسبتقسيم القروض  -1

 :(1)الغرض من  استخدامها  إلى عدة أنواع أهمها حسبتنقسم القروض 
وهي تلك القروض التي يكون الغرض منها استهلاكيا كشراء  :القروض الاستهلاكية –1-1

ن البنوك تطلب سعر فائدة أعلى على القروض الاستهلاكية لأنها إوعادة ف. سيارات أو أثاث
 .أعلى تتضمن مخاطر

أي . وهي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها إنتاجيا :الإنتاجية القروض -1-2
لغرض زيادة الإنتاج أو زيادة المبيعات كشراء مواد خام أو شراء آلات لتدعيم الطاقة الإنتاجية  

 .للمؤسسة
تجار لاالبنوك التجارية لغرض تمويل نشاط تمنحها التي القروض هي و: القروض التجارية -1-3

 .شراء السلع من أجل الاتجار فيهاقصد مساعدتهم في 
 

                                                 
)1

 - 
(
 Khemici Chiha,Finance d’entreprise, éd. Houma,Alger, 2009, p.106 
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 القطاعات الاقتصادية حسبتقسيم القروض  -2
 : )1(إلى عدة أنواع وفق هذا المعيار يمكن تقسيم القروض

 .يناأو بنائها أو شراء مب يضاتمنح للأفراد والمشروعات لتمويل شراء أر : القروض العقارية-2-1
 . سنة 11تكون مدة هذا النوع من القروض عادة طويلة قد تصل إلى أكثر من و 
يتم منحها . وهي القروض المطلوبة من طرف الحرفيين والمصانع: القروض الصناعية -2-2

 .لآجال متوسطة أو طويلة، وذلك وفقا للدورة الصناعية للجهة المقترضة
وذلك بغرض  لتمويل أعمالهم المختلفة وهي قروض تمنح للمزارعين :القروض الزراعية -2-3

 . تنمية القطاع الزراعي
 .هي قروض مخصصة لقطاع التجارة وتكون في الغالب قصيرة الأجل :القروض التجارية -2-4

 .القروضالنوع من ومعظم البنوك تفضل هذا 
 . وهو الائتمان الممنوح لتمويل أعمال قطاع الخدمات :تيالخدما ئتمانالا  -2-5
 م القروض وفقا لمدتها تقسي -3

 :تقسم القروض من حيث المدة إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي 
تستخدم أساسا في . وهي التي تكون مدتها عادة أقل من السنة: قروض قصيرة الأجل -3-1

 .النفقات المختلفة مثل الأجور تسديدتمويل النشاط التجاري للمؤسسات مثل شراء المواد الخام و 
الغرض . وهي التي تتراوح مدتها ما بين سنتين إلى خمس سنوات: متوسطة الأجلقروض  -3-2

منها هو تمويل بعض العمليات الرأسمالية التي تقوم بها المشروعات، كما تمنح أيضا لأغراض 
 .التوسع

تمنح بغرض تمويل . خمس سنوات وهي التي تزيد مدتها عن: قروض طويلة الأجل -3-3
 .روعات العقارية، استصلاح الأراضي، بناء المصانع وشراء الآلاتمشروعات الإسكان، المش

 نوع الضمان  حسبالقروض تقسيم   -4
 :إلى قسمين رئيسيين هماالقروض   صنفتوفقا لهذا المعيار، 

كسب زبون جديد أو الاحتفاظ لتمنح في ظروف خاصة كمحاولة : القروض بدون ضمان -4-1
منح قرض على المكشوف، وذلك لما أن تتوخى الحذر عند إدارة البنك على لكن . بزبون جيد
 .مخاطر جسيمة يكتنفه من

                                                 
(1)

 - Ibid, p.107  
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ويطلق على هذه الضمانات . التي تمنح مقابل ضمانات وهي القروض :القروض بضمان -4-2
ويتمثل  .اسم الضمانات التكميلية، لأنها تطلب استكمالا لعناصر الثقة الموجودة  وليس بديلا عنها

 .ات العقارية، الضمانات النقدية، الضمانات العينية والضمانات الشخصيةالضمان: أهمها في
 لو  الممتقسيم القروض وفق طبيعة النشاط -5

 قروض الاستثمار، ل إلى قروض الاستغلالطبيعة النشاط الممو   تصنف القروض حسب
 :الخارجية وقروض لتمويل التجارية

نشاطات الاستغلال هي كل العمليات التي : القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال -5-1
بعبارة أخرى هي .  تقوم بها المؤسسات في الفترة القصيرة التي لا تتعدى في الغالب اثنا عشر شهرا

 :(1)النشاطات التي تقوم بها المؤسسات خلال الدورة الاستغلالية، وتشمل
لمتداولة كافة دون ل الأصول اسميت عامة لأنها موجهة لتموي: القروض العامة -5-1-1

 ويمكن حصر .وتلجأ المؤسسة لهذا النوع من القروض للتغلب على العسر المالي المؤقت. حصر
 :في ذه الفئة من القروضه
لتخفيـــف صـــعوبات الســـيولة المؤقتـــة أو  ت مـــنحوهـــي عبـــارة عـــن قـــروض  :تســـهيلات الصـــندوق -أ

. النفقـاتاسـتحقاق الإيـرادات عـن  تحصيل القصيرة جدا، التي تواجهها المؤسسة والناجمة عن تأخر
وعــادة مــا يــتم اللجــوء إلــى مثــل هــذه القــروض فــي فتــرات معينــة كنهايــة الشــهر مــثلا، كمــا لا تتجــاوز 

 .مدتها الزمنية بضعة أيام فقط من الشهر
وهو يعني السماح للعميل بسحب مبلغ مالي يزيد عن رصيد حسابه  :فالسحب على المكشو -ب

المؤقت المسجل في الخزينة، الناجم عن عدم كفاية رأس ( النقص) طية العجز الجاري، وذلك لتغ
ويفرض البنك فائدة على العميل خلال الفترة التي . المال العامل لمواجهة نمو الاحتياجات فيه

ويتوقف حساب الفائدة بمجرد عودة . تسحب فيها مبالغ تفوق رصيد الدائن في الحساب الجاري
 .دائن الرصيد من مدين إلى

وهو قرض على الحساب الجاري، قد يمتد إلى أكثر من تسعة أشهر وينشأ  :قرض الموسم -ت
فالمؤسسة تتحمل تكاليف خلال فترة . عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي لمؤسسة معينة

إن هذا النوع . الإنتاج ولا تتحصل على الإيرادات إلا بعدما تقوم ببيع ذلك الإنتاج في فترات لاحقة
 .حاجيات الخزينة الناجمة عن هذا النشاط الموسمي من القروض موجه لسد

وهو عبارة عن قرض يمنح للمؤسسة لمواجهة السيولة المطلوبة لتمويل عملية  :قرض الربط -ث
ويهدف هذا . مالية في الغالب بحيث يكون تحقيقها شبه مؤكد ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية

                                                 
(1)

 61 -61.ص.رضا صاحب أبو حامد، مرجع سبق ذكره، ص -
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المتاحة أمامها في انتظار تحقيق العملية  النوع من القروض إلى استفادة المؤسسة من الفرص
 .المالية

وهي قروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة، : القروض الخاصة -5-1-2
نما توجه لتمويل أصل معين  :ويمكن حصرها في .وا 

وهي عبارة عن قروض تقدم للمؤسسة لتمويل مخزون معين، : تسبيقات على البضائع -أ
ستعمل لتمويل المواد الأساسية خاصة تو  .ضو ذلك على بضاعة كضمان للقر  والحصول مقابل

 .السكرو  مثل الحليب
وهي عبارة عن إنفاقات للشراء أو تنفيذ أشغال لفائدة  :تسبيقات على الصفقات العمومية -ب

السلطات العمومية، تبرم بين الإدارة المركزية والجماعات المحلية  أو المؤسسات العمومية ذات 
وبما أن طبيعة الأعمال التي تقوم . لطابع الإداري من جهة، والمؤسسات المقاولة من جهة أخرىا

بها السلطات العمومية وحجمها وطرق الدفع ثقيلة نسبيا، فإن المقاول أو المورد يجد نفسـه بحاجة 
يل إلى أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدى هذه السلطات، فيلجأ إلى البنك ليحصل على تمو 

 .لهذه المشاريع وتسمى هذه القروض بالتسبيقات على الصفقات العمومية
وتتمثــل . يعتبــر الخصــم التجــاري أحــد القــروض التــي يمنحهــا البنــك للمؤسســة :الخصــم التجــاري -ت

عملية الخصم التجاري في قيام البنك بشراء ورقـة تجاريـة مـن حاملهـا قبـل تـاريخ الاسـتحقاق، ويحـل 
وتعتبــر عمليــة الخصــم قرضــا باعتبــار البنــك يعطــي مــالا . إلــى غايــة هــذا التــاريخفــي الدائنيــة محلــه 

لحاملهــا وينتظــر اســتحقاقها لتحصــيل هــذا الــدين مــن صــاحبه أو إعــادة خصــم الورقــة التجاريــة لــدى 
البنـــك المركـــزي فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان البنـــك فـــي حاجـــة إلـــى ســـيولة، وتســـمى هـــذه العمليـــة بإعـــادة 

 .الخصم
وتسمى أيضا القروض بالتوقيع، وفي هذه الحالة لا يتم إقـراض أمـوال : بالالتزام القروض-5-1-3

نما إعطاء ثقة البنك فقط، بحيث يتمثل القرض في الضمان الذي يقدمه البنك للعميل لتمكينه من  وا 
الحصول على أموال من جهة أخرى، ويكون البنك مجبرا على إعطاء الأموال إذا عجز عـن الوفـاء 

 :ه، وهي تنقسم إلىبالتزامات
عـادة مـا . هو تعهـد بضـمان القـروض الناجمـة عـن خصـم الأوراق التجاريـة :الضمان الاحتياطي -أ

وقـد يكـون . الأوراق التجاريـة ويمنحه البنك ويضمن بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بهـا أحـد مـدين
نفيـذ الالتـزام، أو قـد يكـون شروطا محددة لت -البنك–ضمانا لا شرطيا عندما لا يحدد مانح الضمان 

 .ضمانا شرطيا عندما يحدد مانح الضمان شروطا محددة لتنفيذ الالتزام
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بكفالـة مـن طـرف البنـك يتعهـد بموجبـه  تعهـد كتـابيهـي عبـارة عـن  :(خطاب الضمان) الكفـالة -ب
. (المســتفيد)تجــاه طــرف ثالــث بــهفــي حالــة عــدم قدرتــه علــى الوفــاء  هبتســديد دينــأحــد عملائــه وذلــك 

وعــادة يكثــر اســتعمال  الكفالــة فــي العلاقــات مــع  .حيــث تحــدد فــي هــذا الالتــزام مــدة الكفالــة ومبلغهــا
 .الجمارك، إدارة الضرائب، والنشاطات الخاصة بالصفقات العمومية

. فــي هــذا النــوع مــن القــروض يلتــزم البنــك بتســديد الــدائن ولــيس المؤسســة: (أو التعهــد)القبـــول -ت
القبـول الممنـوح لضـمان مـلاءة الزبـون الأم : أشـكال مـن القبـول نـذكر  منهـا ويمكن الفصل بين عـدة

القبـول الممنـوح بهـدف تعبئـة الورقـة التجاريـة، القبـول الممنـوح مـن أجـل . الذي يعفيـه مـن الضـمانات
 .الحصول على مساعدة للخزينة

 الحقيقية القروض الموجهة لتمويل الاستثمارات -5-2
العمليات التي تقوم بهـا المؤسسـات لفتـرات طويلـة، وتهـدف إمـا نشاطات الاستثمار هي تلك 

مـــا علـــى عقـــارات مثـــل الأراضـــي والمبـــاني الصـــناعية .           للحصـــول علـــى وســـائل الإنتـــاج ومعداتـــه، وا 
 :ويمكن أن نفرق في عملية تمويل الاستثمارات بين أصناف القروض التالية

عين من القروض، يرتبط كل منها بطبيعة وهنا نميز بين نو : القروض الكلاسيكية -5-2-1
 :)1(الاستثمار ذاته

توجه القروض المتوسطة الأجل لتمويل الاستثمارات التي تتجاوز  :القروض المتوسطة الأجل -أ
 .تجهيزات الإنتاج بصفة عامةسنوات مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل و ( 16)سبع  حياتهامدة 

ونظرا لطول مدة القرض، فإن البنك يكون معرضا لخطر تجميد الأموال ناهيك عن المخاطر 
الأخرى المتعلقة باحتمالات عدم السداد التي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي يمكن أن تطرأ 

 .على مستوى المركز المالي للمقترض
القابلة للتعبئة والقروض غير  القروض: ويمكن التمييز بين نوعين من القروض المتوسطة الأجل

 .القابلة للتعبئة 
 وهي القروض التي تسمح للبنك بالحصول على السيولة عند : القروض القابلة للتعبئة

وذلك عن طريق إعادة خصم . الحاجة إليها دون انتظار أجل استحقاق القرض الذي منحه
سمح له بالتقليل من ، مما يالبنك المركزيهذا القرض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى 

 .خطر تجميد الأموال لفترة طويلة

                                                 
)1

 - 
(
 Luc Bernet-Rollande,  Principes de Techniques Bancaires, 22

e
 Edition, Dunod, Paris, 2002, p. p.259-260 
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 وهي القروض التي يكون فيها البنك مجبرا على انتظار تاريخ : القروض غير القابلة للتعبئة
. البنك المركزيلدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى  هاخصميمكن إعادة سداد قيمتها، لأنه لا 

(. مخاطر أزمة السيولة ) بشكل أكبر وهنا تظهر المخاطر المرتبطة بتجميد الأموال 
ولتفادي هذه المخاطر يجب على البنك أن يحسن دراسة ملفات القروض وبرمجتها زمنيا 

 . بالشكل الذي يحول دون عجز خزينته
 يستند هذا النوع من القروض إلى مصادر خارجية طويلة الأجل :القروض طويلة الأجل -ب 
، لتمويل كل الاحتياجات (كن أن تمتد أحيانا إلى عشرين سنةمدتها تفوق عادة السبع سنوات ويم) 

وهي تغطي في غالب الأحيان طاقة تمويل لا  .ذات الطبيعة الدائمة للمؤسسات المستفيدة منها
أما . كما أنها ترتبط بإمكانيات المؤسسة المقترضة في التسديد. من قيمة المشروع (%70)تتجاوز 

الضمانات المطلوبة فتتمثل في الرهن الرسمي بالدرجة الأولى، الكفالة، الرهن الحيازي وأحيانا 
 .الكفالة المصرفية

و مؤسسة مالية لإيجاري عملية يقوم بموجبها بنك أايعتبر الائتمان : لإيجارياالائتمان  -5-2-2
أو شركة تأجير مؤهلة قانونا بوضع آلات ومعدات أو أية أصول مادية أخرى بحوزة المؤسسة 

 .(1)المستعملة على سبيل الإيجار
لإيجاري إلى عدة أنواع حسب الزاوية التي يتم النظر منها إليه وسنقتصر اويمكن تقسيم الائتمان 

لإيجاري حسب اري حسب طبيعة العقد، والائتمان لإيجااالائتمان : في دراستنا على نوعين هما
 .طبيعة الأصل

 .(2)لإيجاري المالي والتشغيلياوينقسم إلى الائتمان  :لإيجاري حسب طبيعة العقداالائتمان -أ
  لإيجاري ماليا إذا تم تحويل كل ايمكن اعتبار الائتمان : لإيجاري المالياالائتمان

الالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل المعني إلى المؤسسة 
لإيجاري كافية بالنسبة للمؤجر لاستعادة كل نفقات اأي أن مدة عقد الائتمان . المستأجرة

 .رأس المال مضافا إليها مكافأة هذه الأموال المستثمرة
  في هذه الحالة يتم تحويل كل الحقوق والالتزامات والمساوئ : جاري التشغيليلإياالائتمان

المرتبطة بملكية الأصل المعني أو بعضها إلى المؤسسة المستأجرة، أي أن جزء من ذلك 
يبقى على عاتق المؤجر وفترة العقد غير كافية لكي يسترجع المؤجر كل نفقاته، مما 

                                                 
(1)

 111.، ص1111الإسكندرية، مصر، محمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات الائتمان المصرفي، الطبعة الثانية، منشأة المعارف،  -
(2)

 61.رضا صاحب أبو حامد، مرجع سبق ذكره، ص -
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ما تبقى من نفقات عن طريق تجديد العقد أو بيع  يستدعي انتظار فترة أخرى لاستعادة
 .الأصل المعني

لإيجاري للقيم المنقولة والائتمان اوينقسم إلى الائتمان  :يجاري حسب طبيعة الأصلالائتمان الإ -ب
 :(1)لإيجاري للقيم غير المنقولةا

  لإيجاري ايقوم البنك باستعمال هذا النوع من الائتمان : لإيجاري للقيم المنقولةاالائتمان
لتمويل الأصول المنقولة والتي تتشكل من مختلف التجهيزات والأدوات الضرورية لنشاط 

 .المؤسسة المستعملة
  لإيجاري عن الا يختلف هذا النوع من الائتمان : لإيجاري للقيم غير المنقولةاالائتمان

نما يكمن الفرق الأساسي بينهما في الن وع السابق من ناحية تقنيات تسييره واستعماله، وا 
حيث أن هذا النوع يهدف إلى تمويل أصول غير منقولة تتشكل غالبا . موضوع التمويل

من بنايات شيدت أو في طريق الإنجاز حصل عليها المؤجر من طرف ثالث أو قام 
ر إلى المؤسسة المستأجرة لاستعمالها في نشاطاتها بإنشائها ويسلمها على سبيل الإيجا

 .المهنية مقابل ثمن الإيجار
ـــــف المـــــالي -5-2-3 ـــــل المؤسســـــات التـــــي : التوظي ســـــبق ذكرهـــــا وخاصـــــة منهـــــا إن طـــــرق تموي

أدوات ماليــة مثــل الســندات كمــا يمكــن للمؤسســات أن تســتعمل  ل، يمكــن أن تــتم باســتعماالكلاســيكية
طــرق تمويــل أخــرى مثــل اللجــوء إلــى المســاهمين عــن طريــق إصــدار أســهم أخــرى، وفــي هــذه الحالــة 

 .)2(يجد البنك نفسه أمام تسيير محافظ مالية هي خليط بين الأسهم والسندات
ي بورصــة القــيم المنقولــة، تثبــت امــتلاك الأســهم عبــارة عــن ورقــة ماليــة قابلــة للتــداول فــ :الأســهم -أ

حائزه لجزء من رأس مال المؤسسة التي أصدرته مع الاستفادة مـن كـل الحقـوق وتحمـل كـل الأعبـاء 
 .التي تنتج عن امتلاك هذه الورقة

بالموازاة مع الأسهم توجـد أمـام المسـتثمرين فرصـا أخـرى للتوظيـف المـالي تتمثـل فـي  :السندات -ب
ـــة تثبـــت دائنيـــة حاملهـــا . رها المؤسســـات المعنيـــةالســـندات التـــي تصـــد ـــارة عـــن ورقـــة مالي والســـند عب

وبغض النظـر عـن نـوع الأوراق  .للمؤسسة التي أصدرتها، بمعنى أنه عبارة عن إثبات لعملية قرض
 :المالية يمكن للبنوك أن تجري عليها ثلاث عمليات لصالح المؤسسة وتتمثل في

 ؛على طلبها سهم وسندات لحساب المؤسسة وبناءً شراء وبيع الأوراق المالية من أ -

                                                 
)1   

-
  (

Luc Bernet-Rollande, op.cit, p. 261 
)2

 –
  (

Idem, p. 87 
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تشــكيل المحفظــة الماليــة لحســاب المؤسســة وتســييرها بالشــكل الــذي يحقــق أفضــل توظيــف مــالي  -
 ؛ممكن لها

 .على حصوله على أسهم وسندات تقديم القروض بناءً  -
ـــل التجـــارة الخارجيـــة -5-3  الممنوحـــة لغـــرض تســـوية وهـــي القـــروض: القـــروض الموجهـــة لتموي

 :ومن أهم هذه القروض نجد. المبادلات عبر الحدود
د يصــدر مــن قبــل البنــك فــاتح الاعتمــاد بنــاءً علــى طلــب وهــو تعهّــ: الاعتمــاد المســتندي -5-3-1

لفائـدة طـرف ثالـث هـو المصـدّر الأجنبـي، بـأن يـدفع لـه مبلـغ معـين ويحـل محـل  (المسـتورد)العميل 
 .(1)قة لشروط فتح الاعتمادالمستورد في الدفع مقابل تقديم مستندات مطاب

سـتورد، علـى للم ه البنـك فـي بلـد المصـدّروهـو قـرض يمنحـ:(المسـتورد) قـرض المشـتري -5-3-2
أن يقوم هذا الأخير بتسـديد دينـه للمصـدّر فـوراً، ثـم يقـوم المسـتورد بتسـديد دينـه القـائم لصـالح البنـك 

يحصل علـى  المستورد ؛للطرفينوهنا تتحقق المصلحة . شهراً  16على أقساط، وخلال أجل يتجاوز 
البضــاعة مــع تســهيل ائتمــاني يمكنــه مــن التســديد علــى أقســاط مــوازاة مــع بيــع البضــاعة، والمصــدّر 

 .(2)يتحصل على السداد الفوري لمبلغ الصفقة من طرف المستورد
متوســط أو طويــل الأجــل  يضــا عــن صــيغة تمويــلأوهــو عبــارة (:المصــد ر) دقــرض المــور   -5-3-3

يتمثل في منح قرض للمصـدّر مـن طـرف بنـك هـذا الأخيـر لتمويـل صـادراته، مـع . للتجارة الخارجية
 .التزام المصدّر بتسديد دينه للبنك على أقساط موازاة مع ما ي حص ل من طرف المستورد

ديد لفائـدة المسـتورد، والملاحظ أن هذا القرض ي منح للمصدّر بعد إعطاء هذا الأخيـر مهلـة للتسـ    
لذلك يحرص المصدّر على تغطية القـرض بضـمانات، كقبـول المسـتورد إمضـاء كمبيـالات مسـحوبة 
عليه ومؤكدة من طرف بنكه، كما يقوم البنك بتأمين القرض بنفسه أو مع بنكه لدى شركة التـأمين، 

 .(3)ضد كل المخاطر مثل خطر عدم السداد والمخاطر السياسية
لبنوك التجارية، وهو الذي يترجم دور الوساطة لالإقراض هو أهم وظيفة  نج أنمما تقدم نست
ســواء مــن  للقــروض أنــواع عــدّة وذلــك حســب المعيــار المعتمــد فــي التصــنيف،. الماليــة لهــذه الأخيــرة

ــــة)حيــــث الغــــرض، أو الجهــــة الممنــــوح لهــــا ، أو طبيعــــة النشــــاط الممــــوّل، أوتبعــــاً (خاصــــة أوحكومي
إن تنـوع معـايير . إلا أن التصنيف الرئيسي للقـروض يكـون عـادة حسـب المـدة. للضمانات المطلوبة

فيما بينها من حيث الشكل دون المضمون لاسـيما فيمـا  التصنيف أدى إلى تعدد القروض واختلافها
 .يتعلق بإجراءات وقواعد منح القروض مثلما سيأتي شرحه في المطلب الموالي

                                                 
)1

–
(

Mondher Bellah, Gestion financière, 2
eme

édition, Economica,Paris, 2004,p.286. 
(2)

 111.، ص1111وعمليات الائتمان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سليمان ناصر، التقنيات البنكية  -
(3)

 116.نفس المرجع، ص -
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 سياسات الإقراض:  الثالثالمطلب 
يتوقــف علــى دراســة شــاملة لهــا، وذلــك  مهمــا كــان نوعهــا أو أجلهــا مــنح القــروض البنكيــةإن  

بتحليـــل المعطيـــات المتعلقـــة بالمؤسســـة نفســـها طالبـــة القـــرض وأوضـــاعها الماليـــة، مـــع الأخـــذ بعـــين 
 .الاعتبــار لــبعض الجوانــب الخاصــة بسياســة الإقــراض، تمهيــدا لاتخــاذ قــرار مــنح القــرض مــن عدمــه

 :التالية ساسيةالأعناصر المن خلال هذا المطلب بالدراسة وعليه سنتناول 
 الإقراضمدخلات سياسة  -1
، والتــي يمكــن الإقــراضمــا يقصــد بهــا الجوانــب التــي تؤخــذ بعــين الاعتبــار فــي سياســة  وهــي 

 :(1)إيجازها في العناصر التالية
التــي تمــارس فيهــا إن دراســة الأوضــاع الاقتصــادية للدولــة :  المحــيط الاقتصــادي للم سســة-1-1

نشاطها، يعتبر مطلباً أساسياً لسياسة الإقراض، وذلـك لمـا لهـذه الأوضـاع ( طالبة القرض) المؤسسة
مّـة لذا يجب على إدارة البنـك أن تكـون م ل  . وتغيراتها من تأثير مباشر أو غير مباشر على المؤسسة
 :ببعض المعطيات الاقتصادية للبلد ودرجة تغيراتها، مثل

 أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي من وهذا لما له  :وطني ونموهالدخل ال
 ؛قدرة العميل على السداد

 وبالنتيجة على معدل الفائدة الحقيقي الذي  لما له من تأثير على قيمة العملة: التضخم
 يتحصل عليه البنك؛

 وطويلة الأجل، حيث يرهن لاسيما في حالة القروض متوسطة : أسعار الفائدة وتغيراتها
البنك أمواله، التي تعود في الأصل إلى المودعين، لعدة سنوات مما يجعل معرفته الدقيقة 

 .لهذه المعطيات أمراً ضرورياً لتوقع المخاطر والتأهُّب لمواجهتها

الزبون وسلوكه وكفاءته في تسيير  على البنك أن يكون على علم تام بسيرة: العامل البشري -1-2
 .ؤسسته، سواء من معاملاته السابقة مع البنك، أو بالاستخبار عنه من بنوك أخرىم
 .وحجمها في السوق( الزبون) مكانة المؤسسة وذلك بغية معرفة :دراسة السوق والمنتج -1-3
للمؤسسة الصناعية التي تقدمت بطلب  إن تقييم الطاقة الإنتاجية :دراسة وظيفة الإنتاج -1-4

فاءة تسييرها، أو مدى مسايرة المؤسسة للتطور وك القرض، سواء من حيث الوسائل المستخدمة
التكنولوجي الذي يميز القطاع، يسمح لإدارة البنك بتحديد درجة تنافسية منتوج المؤسسة المعنية من 

 .حيث السعر والنوعية
 

                                                 
(1 )

 (بتصرف)19-11.ص.ناصر سليمان، مرجع سبق ذكره، ص  -
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 :لعدة اعتبارات، منها الإقراض للبنك بحجم رأسماله ياسةثر سأتت :رأس مال البنك -1-5
 يمثل خط الدفاع أو هامش الأمان بالنسبة لأموال المودعين؛  رأس المال بمكوناته الأساسية

 فكلما زاد حجم رأس المال زادت قدرة البنك على تحمل الخسائر؛

  ضرورة توزيع البنك قواعد الحيطة والحذر المطبقة في إطار التسيير المصرفي تنص على
  %25لايجب منح ائتمان لعميل واحد بما يزيد عن) للمخاطر وعدم تركزها في عميل واحد

 ؛(من حجم رأسماله

  رأس المال البنك وحجمه هو الدافع القوي لثقة المودعين به وتحفيزهم على إيداع أموالهم
الودائع ومن ثم زيادة بالبنك وقدرته على حمايتها من الخسائر، وبالتالي جلب المزيد من 

 .قدرة البنك على الإقراض

تؤثر سياسات البنك المركزي والسلطات النقدية  :سياسات البنك المركزي والسلطات النقدية -1-6
أدوات السياسة النقدية التي إن . في سياسة الإقراض المتبعة من طرف البنك المركزي كماً ونوعاً 

سياسة : على حجم القروض التي يمنحها البنك مثل يستخدمها البنك المركزي يمكن أن تؤثر
الاحتياطي القانوني، نسبة السيولة، تحديد  سعر الفائدة على الإقراض، سعر الخصم الذي يمارسه 

أن تؤثر على نوعية القروض الممنوحة من طرف  لهذه الأدوات ، كما يمكنإلخ....مع البنوك،
لنوعية، أي توجيه القروض إلى قطاعات معينة على وذلك من خلال سياسة تأطير الائتمان االبنك 
 .(1)وفقاً لمتطلبات السياسة الاقتصادية العامة للدولة وسياستها التنموية أخرىحساب 

بدرجة كبيرة يتوقف  إن ممارسة البنك لنشاط الإقراض :حجم الودائع ونوعيتها وتكلفتها-1-7
مؤشراً كافياً لقدرة البنك على الإقراض، فذلك على حجم الودائع الملتقطة، إلا أن ذلك لا ي عتبر 

 .يتوقف على نوعية هذه الودائع وما تتيحه من فرص إقراضها
إن تواريخ استحقاق الودائع تؤثر على حجم ونوعية القروض، الأمر الذي يجعل إدارة البنك  

ل بالودائع تسعى إلى مقابلة القروض طويلة الأجل بالودائع طويلة الأجل، والقروض قصيرة الأج
كذلك الشأن بالنسبة لتكلفة الموارد، حيث أن الودائع الجارية لا يدفع عليها البنك  .قصيرة الأجل

أما الودائع لأجل فتعتبر الفائدة المدفوعة عنها هي العنصر . فوائد ولا تكلّفه إلا نفقات محدودة
 .الأساسي في تكلفتها

 
 
 

                                                 
(1)

 19-16.ص.ناصر سايمان، مرجع سبق ذكره، ص –
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 الائتمان ــدـــــــــــــــواعــق -2
عمليــة اتخــاذ قــرار مــنح القــروض المصــرفية مــن عدمــه يتوقــف علــى ضــرورة التــزام البنــك إن 

دارة الائتمـان بشـكل خـاص بوضـع قواعـد وأسـس علميـة للائتمـان تعتبـر سـياجا يصـون  بشكل عام وا 
ومن أكثر الأسـس والقواعـد التـي يمكـن . أموال المودعين من جهة، وحاجات العملاء من جهة ثانية

 :(1)عرضها نذكر
أي خلق التوازن بين إجمالي التسهيلات المصـرح بهـا للعميـل الواحـد وبـين حجـم مـوارده  :المواءمة-

 ؛المالية المستثمرة في نشاطه ونوعية ذلك النشاط
بمعنـى أنـه عنـد مـنح القـرض يتعـين نقـل الضـمان إلـى : الـذي يوجـد بـين القـرض والضـمان التبادل-

 ؛إلى العميل عاد نقل الضمانالبنك وفي حالة السداد ي  
أي تنويع الائتمان دون تركيزه في قطاع واحد أو نشاط اقتصادي واحد  :توزيع المخاطر الائتمانية-

 ؛تجنبا للمخاطر
أي التنفيــذ الــدقيق لسياسـة البنــك المركـزي فيمــا يتعلــق  :الالتـزام بالسياســة الائتمانيـة للبنــك المركـزي-

 .لحاجات الائتمانية للأنشطة المختلفةبتنظيم الائتمان كما ونوعا وسعرا، بما يشجع ا
 إجـراءات منـح القـروض -3

فضــلا علــى أن إدارة الائتمــان فــي البنــك ملزمــة بإتبــاع مجموعــة مــن القواعــد فــي اتخــاذ قــرار 
منح القرض أو عدمه، فإن إدارة البنك لا تسمح لإدارة الائتمان بحرية التصرف وفقـا لاجتهادهـا فـي 

رفضه، بل تلزمهـا بالاسترشـاد بإطـار عـام يتضـمن جملـة مـن الإجـراءات اتخاذ قرار منح القرض أو 
 :(2)أهمها

 ؛دراسة طلبات الائتمان-
 ؛تحليل المركز المالي للعميل، وهذا بغية تحديد الملاءة المالية له-
 ؛الاستفسار عن مقدم الطلب، سمعته التجارية وشكل علاقته السابقة مع البنك أو البنوك الأخرى-
مثـل مبلـغ الائتمـان وكيفيـة الصـرف منـه، وطريقـة سـداده )مع العميـل حـول شـروط العقـد التفاوض -

 ؛(والضمانات التي يحتاجها البنك وسعر الفائدة
ثبات ملكية : طلب الضمان التكميلي- بمعنى ضرورة تقديم العميل للوثائق الخاصة بالضمان وا 

 ؛الضمان وصلاحيته

                                                 
 .16.،ص1111الأولى،الوارق للنشر والإشهار،عمان،الأردن، حمزة محمود الزبيدي،إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، الطبعة-( 1)
(2 )-

 111.نفس المرجع، ص  
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( إدارة الائتمـان وطالـب الائتمـان)بعـدما يـتم اتفـاق الطـرفين  وهـذا لـن يـتم إلا: توقيع عقد الائتمان -
 ؛على شروط التعاقد وبنود التفاوض

 ؛أي وضع قيمة القرض تحت تصرف العميل: صرف قيمة القرض -
من أهم الإجراءات التي تهتم بها إدارة الائتمان هي تحصيل القرض وفقا : سداد القرض ومتابعته -

ولضـمان متابعـة عمليـة السـداد المتفـق عليهـا يـتم فـتح . في عقد الائتمانلجدول السداد المتفق عليه 
 .ملف لكل عميل يوضع فيه كافة المستندات الخاصة بالقرض

 
على أسس علمية  ي بنىبشتى أنواعها  مما سبق نستنتج أن اتخاذ قرار منح القروض

يتطلب من البنك وهذا وضوابط تعزز من ثقة المودعين في البنك وتزيد من قدرته على التمويل، 
 .ضرورة الموازنة بين اعتبارات الأمان والسيولة والربحية لضمان تحقيق أهدافه

ولأن النشاط المصرفي بصفة عامة ونشاط الإقراض على وجه الخصوص نشاط مخاطرة،  
فإن إلزامية المفاضلة بين المخاطر المصرفية والعوائد التي تسعى إلى تحقيقها البنوك بات أمراً 

، وهو ما حتمياً، وهذا يتوقف بدوره على ضرورة تحديد هذه المخاطر ودراسة العوامل المؤثرة فيها
 .سنتطرق إليه من خلال المبحث الموالي
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 لمبحث الرابعا
 تصنيفاتهاالمخـاطر المصرفية و  ماهية

 
عمل أصبحت تهدد جوهر لقد تنوعت وتعددت المخاطر المرتبطة بالعمل المصرفي، و 

وعليه، فقد تولدت حاجة البنوك . تحد من قدرتها على استخدامات مصادر الأموال لديهاالبنوك و 
عداد الاستراتيجيات المختلفة لتحديد هذه المخاطر وتعريفها، وذلك  إلى ضرورة تسطير الأهداف وا 

أثر هذه  بهدف إدارتها، معالجتها أو التحكم فيها مع تحقيق المستوى المطلوب من المواءمة بين
 .المخاطر والعوائد التي تسعى إلى تحقيقها

ونظرا لأهمية هذه الفكرة، ارتأينا أن نركز في هذا المبحث الرابع على كيفية نشأة وتطور 
 .وأنواعها هافيالمخاطر المصرفية، مفهومها والعوامل المؤثرة 

 
 وتطورها المصرفية المخاطرمفهوم : المطلب الأول

ومتشعبة، لدرجة أن السمة الأساسية  لطبيعة نشاطها لمخاطر عديدةتتعرض البنوك وفقا  
مع هذه  التكيفعلى البنوك في الوقت الحاضر هي مدى قدرتها  تحكم نشاطالتي أصبحت 

وسنحاول في هذا المطلب بيان مفهوم المخاطر المصرفية وكذا أنواعها . المخاطر وليس تجنبها
 . ات تطورهاالمختلفة وذلك بعد الوقوف عند أهم محط

 
 البيئة المصرفية ونشأة المخاطر -1

 تضافرالذي كان نتيجة  الاستقرارإن ما يميز البيئة المصرفية خلال فترة السبعينات هو 
فقد كانت الصناعة تخضع للتنظيم القانوني، والعمليات . عدة عوامل ساعدت على تحقيقه

كما أن محدودية المنافسة . والاقتراضالمصرفية التجارية كانت تقوم أساسا على تجميع الموارد 
سهلت على تحقيق ربحية معتبرة ومستقرة، فضلا على أن الهيئات التنظيمية كانت منشغلة بسلامة 

اعة والسيطرة على قوة خلق النقود الخاصة بها، هذا بالإضافة إلى كون حوافز التغيير الصن
 .(1)والمنافسة كانت منخفضة

من مطلع الثمانينات، سجلت موجات من التغيير الجذري في الصناعة، الأمر  أما ابتداءً 
ة باستمرار ابتكار منتجات جديدو الذي أدى إلى اتساع وتنوع المنتجات والخدمات المصرفية، 

                                                 
 .194.، ص1116، الدار الجامعية، القاهرة، أفراد، إدارات، شركات، بنوك: إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد،  -(1)
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لبحث عن فرص ومنتجات سوقية خاصة من أولئك العاملين في الأسواق المالية، كما نشط ا
، حيث تطورت خدمات القيمة المضافة مثل تملك الأصول وتمويل المشروعات وبطاقة جديدة

كما دخلت البنوك مجالات أعمال جديدة وواجهت مخاطر  والمشتقات بمعدل سريع، الائتمان
اقصت الحصة السوقية للوساطة مع نمو أسواق رأس المال، واشتدت المنافسة داخل جديدة، وتن

 .الحصص السوقية القائمة
إن موجات التغيير المسجلة آنذاك ولدت المخاطر المصرفية وزادت من حدتها خاصة مع 
 اشتداد المنافسة وابتكار منتجات جديدة والتحول من الصيرفة التجارية إلى أسواق رأس المال،
وازدياد تقلب الأسواق واختفاء العوائق والحواجز القديمة التي حدت من نطاق عمليات مختلف 

بعبارة أخرى، أن زيادة حدة المخاطر بشكل كبير في العصور الحديثة يرجع  .(1)المؤسسات المالية
زيادة معدلات التغيير في الحياة : الحديث، وهما الاقتصادأساسا إلى أمرين مرتبطين بطبيعة 

 . (2)الاقتصاد من ناحية أخرى تامن ناحية، وزيادة معدلات الترابط والتداخل بين قطاع الاقتصادية
وعلى اعتبار أن قطاع البنوك يحتل مكانة متميزة داخل القطاع المالي، حيث يعتبر من 

دارة حركة ا، فأقدم المؤسسات المالية وأكثرها انتشارً  ضلا عن صلته المباشرة بنظم المدفوعات وا 
العالمي على كيفية  الاهتمام، فقد انصب الاقتصاديالنقود التي تمثل المحرك الأساسي للنشاط 

 .تنظيم وترشيد إدارة البنوك للمخاطر والذي بات من أهم اهتمامات المجتمع الدولي
 مفهوم المخاطر المصرفية -2

يمارس البنك بشكل عام نشاط المتاجرة بالمال، حيث يرتكز نشاطه على قبول الودائع ومنح 
ذوي الحاجة وهو بهذا المفهوم يعتبر وسيطا بين أولئك الذين لديهم أموالا فائضة وأولئك . الائتمان

زم وبالنظر إلى طبيعة نشاط البنك نجد أن المخاطر مفهوم لصيق بالعمليات البنكية وملا. إليها
لها، حيث يقصد به احتمال أن يكون التوقع بالعائد المستقبلي خطأ، بما يعني أن المخاطر تتعلق 

 .باحتمال ظهور حدث غير مرغوب فيه
وعموما، فقد تعددت التعاريف الخاصة بمصطلح المخاطر، واختلفت باختلاف البيئة التي  

منها  نظرإلى تحقيقه، وللزاوية التي ي   ينتمي إليها كل مهتم بظاهرة المخاطرة، والهدف الذي يسعى
 :ما يلي اريف، ومن أهم هذه التعللمخاطرة

                                                 
 .191.ص ، نفس المرجع السابق،طارق عبد العال حماد-(1)
صندوق النقد العربي، " والدول النامية IIالملامح الأساسية لإتفاق بازل "أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،  -( 2)

 .16.، ص1114أبوظبي، 
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 :التعريف الأول-
  .(1)» ف المخاطر بأنها التقلبات في القيمة السوقية للمؤسسةعرّ ت  «

 :التعريف الثاني-
الخطر هو مقياس نسبي لمدى تقلب عائد التدفقات النقدية المتوقع الحصول «

»عليها مستقبلا
 

(2). 

 :التعريف الثالث -
 الاستثماريالمخاطر هي درجة الاختلافات في التدفق النقدي الفعلي للمقترح «

 .(3)»عن التدفق النقدي المقدر أو المتوقع

مما سبق نستنتج أن مصطلح المخاطر المصرفية يدل على احتمالية تعرض البنك إلى 
 . تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين فضلًا عنخسائر غير متوقعة وغير مخطط لها 

 :(4)من مصادر معينة هي أساساً  المخاطر المصرفية و تنشأ
 ؛نقص التنوع -
 ؛نقص السيولة -

 .ة البنك في التعرض للمخاطررادإ -
البنوك  إرادةحيث يمكن اعتبار  ،إن هذه المصادر الثلاثة متصلة وتؤثر على بعضها البعض

فكلما كانت المخاطر المحيطة بمنح . في التعرض للمخاطر المبرر الأساسي للفوائد التي تجنيها
لذلك من الممكن أن تتعرض البنوك إلى  .القروض كبيرة، كلما كان العائد المتوقع منه كبيرا

 .المخاطر بهدف تعظيم العائد
المخاطرة ملازما للنشاط المصرفي، بناء على ما تقدم، نخلص إلى القول أنه إذا كان مفهوم 

 وتعظيم العوائد من خلال تقبُّل فكرة المخاطرة قالاهتمام الأساسي للبنوك هو كيفية تحقيق التفوُّ  فإن
إلا أن ذلك يتوقف بدوره على إدراك البنك لمختلف . إدارتها والاجتهاد في التعامل معها وحسن

 . العوامل المؤثرة في المخاطر المصرفية
المخاطر المصرفية  فيالعوامل الم ثرة  -3  

:    (5)هناك خمسة عوامل تمارس تأثيرها على المخاطر المصرفية يمكن تلخيصها فيما يلي
كما أن  .تعتبر هذه التغيرات داعمة لمعايير إدارة الائتمان السليمة :التغيرات القانونية والإشرافية –

 ؛وضع رقابة رسمية على مركز المخاطرة يعكس نوع المعايير التي تلتزم بتطبيقها الإدارة البنكية

                                                 
 .11 .، ص1111، الجزء الثاني، II، موسوعة بازل دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفيةنبيل حشاد،  -(1)
 .260.، ص2000العال حماد، دليل المستثمر إلى بورصة الأوراق المالية، المكتب العربي، القاهرة، طارق عبد  -( 2)
 .220.، ص6999محمد صالح الحناوي، الإدارة المالية والتمويل، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة،  -(3)

)4(
- Amine Tamazi, Risques Bancaire, la Réglementation Financière et Réglementation Prudentielle, Paris, AVF, 

1996, P.10.
 

 (5 )
السنة عمان، الجامعة الأردنية، غير منشورة، علي سليمان الشطي، تقييم مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الأردنية ،رسالة ماجستير، -

 67-61.ص.،ص1996-1997الجامعية 
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بشكل  تؤثرأسعار الفائدة وأسعار الصرف في لتغيرات والتقلبات إن ا :تذبذب العوامل الخارجية –
تؤثر على خزينة ا أنه ، كماإلى خسائر هال أرباحكبير على ميزانية المؤسسات، حيث أنها قد تحوّ 

 ؛لأن البنك حساس للتغيرات في أسعار الفائدةوذلك البنك، 
إن بعض النشاطات المالية للبنك لا تظهر في الميزانية على شكل أصول أو التزامات بالرغم أن  –

 : لها أثر واضح على عوائد ومخاطر البنوك، و تتمثل هذه النشاطات في
  مثال ذلك  ،مصاريف دون امتلاك أصول أو خلق التزاماتتلك النشاطات التي تدر أرباحا أو

لطالبيها دون منح قروض أو زيادة  موالتوفير الأ على أجراً  يتقاضىعمل البنك كسمسار حيث 
الودائع لديه، أو أن يحصل على أجر لقاء قيامه بإدارة النقد دون الحاجة إلى أصول أو ترتيب 

 ؛التزامات
  ،تعهد البنك بالقيام بعمل معين مستقبلا    وهو ما يقصد بهالتعهدات أو الالتزامات الطارئة

 ؛يتقاضاهأجر  مقابل
إن البيئة التنافسية التي تعمل بها البنوك تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر : الضغوط التنافسية –

 ؛وعليه فإن البنوك تعد نفسها لمواجهة المنافسة. على المخاطرة

إن التطورات التي تحصل في حقل تكنولوجيا المعلومات تؤثر على : التطورات التكنولوجية -
دارة المخاطر العملية الكلية التي تشمل تحديد، حيث تعتبر التكنولوجيا من العوامل . قياس وا 

دارة  ،الرئيسية التي تساهم في تحديد مزايا المنافسة بين المؤسسات المختلفة كما أن تحليل وا 
 . خاطر مبنيان على أساس معالجة المعلوماتالم

وتحديد  مخاطرال معرفة إن فعالية وسلامة قرارات البنك تتوقف على قدرته علىوبالتالي ف
للمخاطر مختلف الأنواع الرئيسية  معرفةيستوجب من البنك ضرورة ما وهو  هامع التكيفو  طبيعتها

 .موضوعيةسليمة و ، حتى يتمكن متخذ القرار من الوصول إلى قرارات المصرفية وتحديد مصادرها
 

 المخاطر المصرفيةتصنيف : ثانيالمطلب ال
فطبقا للتقسيم . هناك عدة مقاييس تصنف على أساسها المخاطر التي تواجهها البنوك

المخاطر : الكلاسيكي تصنف المخاطر التي تتعرض لها البنوك إلى أربعة أنواع رئيسية هي
 (1-1)يوضحه الشكل رقم  ، مثلماالمالية، مخاطر التشغيل، مخاطر الأعمال ومخاطر الأحداث

 :الموالي
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 المصرفيةالمخاطر (: 2-1)شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .11 .ص، 1111الجزء الثاني،  ، IIدليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، موسوعة بازلنبيل حشاد، : المصدر
 

 :صنفت المخاطر التي تواجه البنوك إلى صنفين أساسين همافقد أما من الناحية العلمية 
نّ  وفقا :على أساس ارتباط الخطر بالم سسة المصرفيةالتصنيف  -1 فت لهذا المعيار ص 

 .(الخاصة أو)المخاطر غير النظامية و ( العامةأو )المخاطر النظامية  :نوعين هما المخاطر إلى

 المخاطر التي تتعرض لها البنوك

 التشغيلمخاطر  المخاطر المالية الأعمالمخاطر  الأحداثمخاطر 

 السياسيةمخاطر ال

المخاطر ذات 
 العلاقة

 مخاطر أزمات

 البنوك

 مخاطر خارجية

 الأخرى

 القانونيةمخاطر ال

 مخاطر السياسات

 البنية المالية

 مخاطر الدولة

 مخاطر إستراتجية
 الأعمال

الأنظمة الداخلية 
 ومخاطر التشغيل

 

 مخاطر التكنولوجيا

 سوء الإدارة
 

 هيكل الميزانية
 

 هيكل قائمة الدخل

 ملاءة رأس المال

 مخاطر الائتمان

 مخاطر السيولة

 مخاطر سعر الفائدة

 مخاطر السوق

 مخاطر العملات
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تلك المخاطر التي تؤدي إلى تقلب  «:تعرف المخاطرة النظامية بأنها :المخاطر النظامية-1-1
 .(1)»القائمة أو المقترحة في كافة المؤسسات الاستثماراتالعائد المتوقع لكافة 

مصدرا للمخاطرة  والاجتماعيةوالسياسية  الاقتصاديةوتعتبر التغيرات التي تطرأ على البيئة    
 .ككل دولةال قتصاداعليها بالتنويع لأنها تمس  يصعب التحكم فيها أو السيطرةالنظامية، حيث 

وهي عبارة عن المخاطرة المتبقية التي تنفرد بها مؤسسة بنكية أو  :المخاطر غير النظامية-1-2
وهي تنشأ  .بها ورقة مالية معينةصناعة ما، أو هي ذلك الجزء من المخاطرة الكلية التي تنفرد 

عادة نتيجة ظروف معينة مثل ضعف إدارة البنك، الإضرابات العمالية، الأخطاء الإدارية وتغير 
وبالتالي فإن المخاطر . أذواق العملاء نتيجة ظهور منتجات جديدة مما يؤثر على عوائد البنك

 :شكل معادلة كما يلي الخاصة يمكن التنبؤ بها على نحو مستقل، ويمكن كتابتها في
 
 

أن النصيب الأكبر من المخاطر الكلية يعود إلى المخاطرة النظامية، لأن وتجدر الإشارة إلى 
يمكن التقليل من كما أنه  .هذه الأخيرة تمس حركة السوق ككل ويصعب التنبؤ بها ومواجهتها

 .مخاطرة النظامية، وهو ما لا ي سمح به في حالة الالمخاطرة غير النظامية عن طريق التنويع
 لها  تتعرضهذا المعيار تم تصنيف المخاطر التي ل وفقاً  :على أساس مصدر الخطرالتصنيف -2

 . (العمليات) مخاطر التشغيلو  لمخاطر الماليةا : البنوك إلى نوعين رئيسيين هما
المخاطر المالية هي مقياس نسبي لمدى تقلب العائد الم نتظر تحقيقه  :الماليةالمخاطر -2-1

بمعنى أن الخطر المالي هو  .(3)مقدار الخسارة الناتجة عن تغيرات غير مؤكدة أو هي.(2)مستقبلا
 :(4)، ويتميز بخاصيتين هماخسائر قابلة للقياس الكميف التقلب المحتمل في النواتج بما يخلّ 

  المستقبل غير معلومة على وجه اليقين؛قيمته في 

 قيمته في المستقبل تنطوي على إحدى النواتج المحتملة التالية : 

 ؛حينما تكون القيمة الفعلية للخطر أفضل من القيمة المتوقعة: نتيجة موجبة -

 حينما تكون القيمة الفعلية للخطر مساوية تماماً للقيمة المتوقعة؛: نتيجة محايدة -

 .تكون قيمة الخطر الفعلية أسوأ من القيمة المتوقعة احينم: نتيجة سالبة -

                                                 
 .611 .محمد صالح الحناوي، مرجع سبق ذكره، ص -( 1)

)2   
- 

( 
Petty .J , Basic Financial Management, Prentice- Hall, 1982, p.306 

)3   
-

(
Gasttineau, G.L & Kiritzman , M.P,The Dictionary of Financial Risk Management, Fabozzi Associates, 

1996, p.p.241-242. 
)4(

 -William,C.A & Smith, M.L & Young, P.C, Risk Management and Insurance, Mc Graw-Hill, INC , 1995, 

p.p.26 – 27. 

 المخاطرة غير نظامية+ المخاطرة النظامية = المخاطرة الكلية 
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المصرفية نجد المخاطر الائتمانية، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر المخاطر المالية  ومن أهم
السيولة، مخاطر سعر الصرف، مخاطر السوق، مخاطر التضخم ومخاطر محفظة الأوراق 

 .إلخ...المالية
اختلال في الأنظمة التشغيلية هي المخاطر الناجمة عن  المخاطر :المخاطر التشغيلية -2-2

كما أنها يمكن أن . الداخلية لبنك كنظام المعلومات والنظام المحاسبي والأنظمة المعلوماتية
العاملين بالبنك أو عدم احترامهم  الأفرادتنشأ نتيجة لارتكاب الأخطاء أو الغش من طرف 

 . المهنة وأخلاقياتلآداب 
 تهادليل على تنوع أنشط التي تتعرض لها البنوك وتعدد المخاطر تنوع نأنستنتج مما تقدم  

تحديدها بدقة ومعرفة أسبابها  يتطلب من البنوككما أن معرفة تلك المخاطر  .واتساع نطاقها
والعوامل التي تزيد من احتمالات حدوثها وهذا سواء تعلق الأمر بالمخاطر المالية أو المخاطر 

 .شغيليةالت
وعلى الرغم من أهمية مختلف أنواع المخاطر المصرفية المشار إليها أعلاه، والتي يجب 
أن تستحوذ على اهتمام مجالس إدارات البنوك والإدارات العليا لها، إلا أننا سنحاول التركيز في 

ر مخاط :على المخاطر المصرفية الرئيسية والمتمثلة فيمن هذا المبحث  المطالب الموالية
والمخاطر  مخاطر سعر الصرف، ، مخاطر السوق، مخاطر السيولة، مخاطر سعر الفائدةالائتمان
 .التشغيلية
 

 في البنوك التجارية مخاطر الائتمان :المطلب الثالث

بأنها الخسائر المالية المحتملة الناتجة عن عدم قدرة العميل على  الائتمانتعرف مخاطر 
أو هي المخاطر التي تنشأ بسبب عدم السداد بالكامل . (1)في المواعيد المحددة بالتزاماتهالوفاء 

ويتولد عن العجز عن السداد خسارة كلية أو جزئية لأي مبلغ . وفي الموعد المحدد لمبلغ القرض
 الائتمانيهي أيضا مخاطرة تراجع المركز  الائتمانيةكما أن المخاطرة . قرض إلى الطرف المقابلم  

نما يعني أن احتمال التخلف عن  للطرف المقابل، حيث أن التراجع لا يعني التخلف عن السداد وا 
 :(2)بالتالي، فإن لوظيفة الإقراض مخاطر مختلفة نجملها في الأنواع الثلاثة التالية. السداد يزداد

ديد على تس( المقترض)وهو الخطر الناتج عن عدم قدرة أو عجز المدين : خطر عدم التسديد -1
كل أو جزء الدين والفوائد المرتبطة به، إما بسبب عدم كفاءة الإدارة أو عدم نزاهة المدين في 

                                                 
 .11.، دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، مرجع سبق ذكره، صنبيل حشاد -(1)

)2  
 -

 (
 Atoine Sardi et Henri Jacob , Management des Risques Bancaires , Afges, Paris , 2001, p.19 
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إما لتوقفه عن  الاستحقاقأو لأنه فقد القدرة على الوفاء عند حلول تاريخ . تعامله مع الدائن
ه ف خطر القرض من هذعرّ لذلك ي  (.  عسر مالي حقيقي)أو إفلاسه ( عسر مالي فني)الدفع 

 .الزاوية بأنه التدهور التدريجي للوضعية المالية للمقترض

هو ذلك الخطر الذي يواجهه البنك عندما تتجمد موارده وتنخفض سيولة  :خطر تجميد الأموال -2
عليه لأن نقص السيولة قد يؤدي إلى إغلاقه إذا ما  ويشكل تجميد أموال البنك خطراً . أصوله

خطر عدم  وقوعوينتج خطر التجميد عن  .هم دفعة واحدةأقدم المودعون على المطالبة بأموال
 :بالإضافة إلى أسباب أخرى أهمها ىالتسديد بالدرجة الأول

عدم احترام قواعد التوازن المالي الأدنى للميزانية، بمعنى قيام البنك بمنح قروض طويلة  -
 الأجل مقابل ودائع جارية؛

 .منح المكشوف البنكي للمؤسسات العمومية -

يتعرض البنك لهذا الخطر عندما يجد نفسه مجبرا على استعمال  :معدلات الفائدةخطر  -3
المكشوف لدى البنك المركزي لسد حاجاته من السيولة بمبالغ تفوق الحد الأدنى لإعادة 
الخصم، أو عندما يكون مجبرا للجوء إلى سوق النقد لإعادة التمويل بمعدلات فائدة أعلى من 

كما قد ينتج  .وتنخفض مردودية البنك الاستغلاللتالي ترتفع أعباء معدل إعادة الخصم، وبا
هذا الخطر بسبب المنافسة، حيث يفضل الزبائن التعامل مع البنوك التي تقترح أسعار فائدة 

 .)1(منخفضة مقارنة بمثيلاتها المنافسة لها
وفقا لهذا التحديد فإن المخاطر الائتمانية تنقسم إلى مخاطر إقراضية مباشرة ومخاطر  

فالمخاطر الإقراضية المباشرة هي مخاطر تتعلق بعدم سداد القرض بمختلف . إقراضية محتملة
أما المخاطر الإقراضية المحتملة فترتبط بالائتمان غير المباشر مثل الاعتمادات . أنواعه

 . إلخ...والكفالات

عتبر خطر القرض السبب الأول للصعوبات التي تواجه البنوك وتؤدي إلى ونظرا لأهميته، ي  
تحتسب على الأرباح،  فالمبالغ المقترضة غير المسددة، بسبب عجز العميل المقترض، .إفلاسها
 .ل على الأموال الخاصة التي تصبح بالنتيجة غير كافية لضمان استمرارية النشاطحمّ أي ت  

في الوقت الذي لا ، حيث هذه الوضعية المتطرفة عادة ما تسبقها أو تتبعها أزمة سيولةإن 
يستطيع فيه المقترضون تسديد ما عليهم من التزامات، تقف مؤسسة الإقراض بدورها عاجزة عن 

 . (2)تلبية طلبات سحب الودائع من طرف زبائنها، أو عن تسديد قروضها في السوق المالي

                                                 
(1 )

- Ibid,p. p.19-20 
)2

- 
(

Ibid , p.20. 
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فتكلفة إعادة ؛ نجد أن كل قرض يمكن أن يتولد عنه خطر معدل الفائدةفضلا عن ذلك، 
 .التمويل يمكن أن تكون أكثر من العائد على القرض في حالة التطور السلبي لمعدلات الفائدة

عدة عوامل تعود إما إلى  تضافرمما سبق يتضح لنا أن مخاطر الائتمان تنشأ نتيجة 
. ا، أو إلى الظروف العامة السائدة التي لا يمكن التحكم فيهامهالمقترض أو إلى إدارة البنك أو كلي

مخاطر الائتمان موضوع اهتمام سلطات الرقابة البنكية وذلك من خلال إرساء  وهو ما جعل
جراءات  ،إجراءات كمية للحفاظ على مستوى أدنى للأموال الخاصة يتماشى ومستوى التزاماتها وا 

وستكون لنا  .في المخاطر من خلال نظام للرقابة الداخليةكيفية لحث المؤسسات على التحكم 
 .في الفصل الثالث من الرسالة الائتمانعودة إلى دراسة مفصلة لمخاطر 

 

 في البنوك التجاريةالسيولة مخاطر  :المطلب الرابع
يواجه البنك مخاطر أخرى ذات طبيعة مالية ناتجة عن عدم سيولة الأصول وحجم الأموال 

 :تتمثل هذه المخاطر في الخاصة، حيث
 ؛خطر عدم سيولة البنك -
 .خطر عدم ملاءة البنك -

أو سيولة  لاً اهو ذلك الخطر الذي يواجهه البنك عندما لا يملك أمو : خطر عدم سيولة البنك -1
كافية لمواجهة طلبات السحب غير المتوقعة أو احتياجات أخرى مثل القيام بعمليات المقاصة 

 .ياطي القانونيأو بلوغ الحد الأدنى للاحت
 اإن هذا الخطر قد يتسبب في إفلاس البنك، إلا أن ذلك يبقى حالة متطرفة قد تكون لها أسباب   

ويمكن تصنيف . أخرى مثل عجز الزبائن عن تسديد قروضهم أو التغيرات غير المواتية للأسواق
 :هذا الخطر إلى صنفين هما

 .واجهة طلبات السحب الكثيرة وغير المتوقعةعدم قدرة البنك على م: خطر السيولة الحالية-1-1
وينتج هذا الخطر عن التغير التدريجي لتواريخ استحقاق : خطر السيولة الآجلة-1-2

بسبب اختلاف ( أو اتجاهها إلى التقلص)وبقاء مدة توظيف الموارد على حالها  الاستخدامات
 .احتياجات وأهداف كل من المودعين والمقترضين

وبالتالي ، فإن السيولة هي احتياطي الأمان الذي يساعد في كسب الوقت في الظروف الصعبة    
على  وحرصاً . يشكل أثرا مباشرا على توازن ميزانيات البنوك( اللاسيولة) في حين خطر السيولة

حماية المودعين والبنوك في آن واحد، تسهر السلطات الوصية على مراقبته باستمرار وذلك 
 .نسبة السيولة ومعامل الأموال الخاصة: عمال نسبتين هماباست
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يمثل هذا الخطر احتمال عدم وجود أموال خاصة كافية لامتصاص  :خطر عدم ملاءة البنك -2
بمعنى ، أنه خطر ناتج عن عدم كفاية الأموال الخاصة من جهة، وعن . الخسائر المتوقعة

 .(1)التي يواجهها البنك من جهة أخرى رالأخطا

أو  ن لنا مما تقدم أن مخاطر السيولة في البنوك هي عدم قدرتها على مواجهة التزاماتهايتبي
على تمويل الزيادة في الأصول، وهو ما يؤثر سلباً على ربحيتها خاصة عند عجزها عن التسييل 

 .الفوري للأصول بتكلفة معقولة
 

 مخاطر السوق :الخامسالمطلب 
الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة، أسعار السلع، أسعار خطر السوق هو الخسائر المحتملة 

. إلخ، وذلك بسبب التطورات غير المواتية لعوامل السوق...الصرف أو أسعار الأوراق المالية
لأسعار  -أو التي ليست في صالح البنك  -بمعنى أن مخاطر السوق تنتج عن التغيرات المعاكسة

التي تتم على مختلف الأوراق المالية  تفاوضدلة أو الإن هذا الخطر يهدد أنشطة المبا. السوق
 .، وتزداد خطورته كلما انخفضت سيولة الأسواق المالية(…options,swaps)والعقود 

 :وعليه فإن خطر السوق له بعدين هامين هما
باعتبارها مكونا هاما في كل الأسواق، حيث يخلق صغر حجم المعاملات  :مخاطرة السيولة -

 ؛صعوبات أمام إيجاد طرف مقابل
الناشئة عن التقلبات الناتجة بمرور الوقت عن عدم استقرار المؤشرات السوقية  :مخاطرة التقلب -
 .(2)(تقلبات متغيرات السوق)
التقلبات العكسية لكل من أسعار السوق هو خطر مركب ينشأ نتيجة  وبالتالي فإن خطر 

 .الفائدة وسعر الصرف ومؤشرات البورصة خلال مدة الاحتفاظ بالأصل
 مخاطر أسعار الفائدة -1

. تعرف مخاطر أسعار الفائدة بأنها مخاطر تراجع الإيرادات نتيجة لتحركات أسعار الفائدة
فأي شخص يقرض أو . مستقرة أيضاوبما أن أسعار الفائدة غير مستقرة، فإن الإيرادات تكون غير 

لخطر تراجع الإيرادات  قرض يكون معرضاً فالم  . يقترض يكون معرضا لمخاطر أسعار الفائدة

                                                 
(1)

- Voir :- Desmocht.F , Pratique de l’activité bancaire : gestion comptable et commerciale, informatique 

financière et gestion des risques, Paris, Dunod ,2004 , p.248. 

           --Atoine Sardi et Henri Jacob, Management des risques bancaires , op.cit. ,p.359. 
)2 (

- Atoine Sardi et Henri Jacob, Management des Risques Bancaires, op .cit.p.20. 
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أما المقترض الذي يدفع فائدة متغيرة، فيتكبد تكاليف أعلى عندما . بسبب انخفاض أسعار الفائدة
 . وفي كلا الموقفين مخاطرة. ترتفع أسعار الفائدة

. آخر لمخاطر أسعار الفائدة يتمثل في الخيارات الضمنية للمنتجات البنكية وهناك مصدرا
ففي حالة الدفع المسبق للقروض ذات السعر الثابت، يمكن للمقترض أن يسدد القرض ويقترض 

وتحمل الودائع . شديداً  بسعر جديد، وهو حق يمارسه عندما تنخفض أسعار الفائدة انخفاضاً 
، أو أن يحولها ل إلى ودائع بأجل عندما ترتفع أسعار الفائدةحوّ مكن أن ت  خيارات أيضا، حيث أنها ي

 .(1)أصحابها إلى توظيفات أخرى تحقق أكبر عائد 
الاختيارية يطلق عليها عادة مخاطر فائدة غير مباشرة، لأنها لا معدلات الفائدة إن مخاطر 

الذين يقارنون مردودية وتكاليف  تنشأ مباشرة من تغير أسعار الفائدة، بل تنتج من سلوك العملاء
ممارسة الخيارات المتضمنة في المنتجات البنكية ويجرون اختياراتهم تبعا لظروف وأحوال 

 .(2)السوق
مما سبق يمكن القول، أن خطر معدل الفائدة هو ذلك الخطر الناجم عن الخسائر المتتالية 

أساسي للتشكيك والطعن في الصحة وبالتالي، فهو عامل . الناجمة عن تغيرات أسعار الفائدة
 .(3) المالية للبنك عند التغير السلبي لمعدلات الفائدة

 مخاطر سعر الصرف -2

يتمثل هذا النوع من المخاطرة في الخسائر التي يتكبدها البنك نتيجة للتغيرات في أسعار   
ر الصرف حيث تحدث التباينات في المكاسب بسبب ربط الإيرادات والنفقات بأسعا. الصرف

وعموما ينشأ خطر  .(4)ذات العملات الأجنبيةب الأصول والخصومبواسطة مؤشرات، أو ربط قيم 
أو ديون بعملة صعبة تعرف تقلبات مستمرة في أسعارها ما /الصرف نتيجة حيازة البنك لحقوق و

كما يمكن أن ينشأ خطر الصرف . ي عرض البنك إلى خسائر وهذا في حالة التقلبات غير المرغوبة
كتحويل ) نتيجة ترحيل نتائج محققة بالعملة الصعبة إلى  حسابات البنك وتقييمها بالعملة المحلية

 (. الأرباح المحققة على العمليات المالية بالخارج إلى العملة المحلية
فبالنسبة لمعاملات . إن مخاطر الصرف الأجنبي عنصر من عناصر مخاطرة السوق

لسوق تكون أسعار الصرف الأجنبي مجموعة فرعية من المؤشرات السوقية التي تتم دراسة تباينها ا
 .مع المؤشرات السوقية الأخرى

                                                 
(1)

-Joël Bessis, Gestion des Risques et Gestion Actif- Passif des Banques, Dalloz, Paris, 1995, p.p.96-98 
 .116 .طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص -( 2)

)3
- 

(
Antoine Sardi et Henri Jacob, Management des Risques Bancaires, op.cit.,p.315 .  

)4(
-De Coussergues, Gestion de la Banque : du Diagnostic à la Stratégie, 3

eme
  édition, Dunod, Paris,2002, p.184. 
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وبالتالي، فإن خطر سعر الصرف هو ذلك الخطر الذي يتعرض له كل من يملك أصولا أو     
وهو . العملات الأجنبيةقروضا محررة بعملات أجنبية، بسبب القيمة المستقبلية لسعر صرف تلك 

دولي، لأنها تواجه في نفس المستوى الأكثر المخاطر تأثيرا على البنوك التي تمارس نشاطاتها على 
الوقت خطر سعر الصرف وخطر معدلات الفائدة، وهذا ما يفسر صعوبة التفريق بينهما بالإضافة 

 .إلى دمج طرق إدارتهما
 في البنوك التجارية اطر التشغيلــمخ :السادسالمطلب 

المخاطر المباشرة أو غير المباشرة المتولدة عن الخسائر التي تنشأ  «:مخاطر التشغيل هي  
»عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية والأفراد والنظم، أو تنشأ لأحداث خارجية
 

(1). 
القانوني، إن مضمون هذا التعريف يشير إلى أن خطر التشغيل هو كل ما يتعلق بالخطر 

الغش، الخسائر ، المهنةأخلاقيات خطر  ،الخطر المحاسبي،(الحاسوب)خطر تقنيات الإعلام الآلي
 (.أو العجز التشغيلي)ولكنه يستبعد المخاطر الإستراتيجية والمخاطر الناشئة عن السمعة . والسرقة

. في حين هناك من يعرف مخاطر التشغيل بأنها المخاطر المتعلقة بأداء الخدمات والمنتجات   
 .حيث قد تحدث نتيجة وجود تغيرات في نظام الرقابة الداخلية أو نتيجة أعطال في أنظمة التشغيل

 : وتشمل
 ؛عدم كفاءة إدارة الائتمان-
 ؛حساب نوعية التسهيلات تركيز إدارة البنك على زيادة النمو والربحية على -
ن المسؤولين مكّ على العموميات دون الدخول في التفصيلات التي ت   الائتمانتركيز سياسة  -

 ؛والموظفين من الاسترشاد والتقيد بها

 ؛عدم التقيد بشكل دقيق بالسياسة الائتمانية للبنك -

 .عدم كفاءة المتابعة -

أن معظم من الموضوعات الحديثة نسبيا، حيث ن مخاطر التشغيل في البنوك تعتبر إ
السنوات الأخيرة،  في ولكن. المؤلفات التي غطت المخاطر المصرفية لم تشر إلى مخاطر التشغيل

، أصبحت مخاطر التشغيل تستحوذ القرن الماضي وخصوصا منذ النصف الثاني من تسعينات
ي أصبح لديها نماذجها الخاصة على اهتمام كثير من المصرفيين وخصوصا البنوك الكبيرة الت

لقياس مخاطر التشغيل، وأصبحت تهتم اهتماما كبيرا بإدارة مخاطر التشغيل لأنها قد تسبب خسائر 

                                                 
)1( 

-
 
Atoine Sardi et Henri Jacob, Management des Risques Bancaires, op.cit.p.21. 
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وسنحاول فيما يلي إماطة اللثام عن أهم هذه المخاطر  .(1)مباشرة وغير مباشرة  للبنكجمّة 
 :التشغيلية

المترتب عن أحداث خارجية غير متحكم فيها مثل وهو الخطر  :الخطر التشغيلي الاستراتيجي -1
على تغيير قواعد اللعبة،  إلى السوق قادر التقلبات السياسية، منافسة طرف جديد انظم حديثاً 

 .كوارث طبيعية أو عوامل أخرى غير خاضعة للرقابة البنكية
شرة أو غير هو خطر راجع لعوامل داخلية، يترتب عن الخسارة المباو  :خطر العجز التشغيلي -2

  علما. مليات أو التكنولوجيا المستخدمةالع المباشرة الناجمة عن العجز المحتمل للأفراد العاملين،
أن كل هذه المخاطر يمكن أن تكون نتيجة فقدان أو غياب المعلومات، أخطاء في المعالجة، 

 .الخ...السرقة أو عجز تقنيات الإعلام الآلي
خطر المصاريف " لخطر التشغيلي الاستراتيجي أو ما يسمى والجدير بالذكر، أنه إذا كان ا

من أهم المخاطر التي تواجه البنوك والتي يصعب التحكم فيها، فإن خطر العجز " الخارجية 
جزء من أموالها ل البنوكالتشغيلي يمكن قياسه أو بالأحرى التحكم فيه، وذلك من خلال تخصيص 

 .الخاصة لتغطيته
 

الرابع نؤكد على فكرة تنوع المخاطر المصرفية وتعددها إنما يعود إلى ختاماً لهذا المبحث  
كما أن مفهوم  .الطبيعة الخاصة للنشاطات المصرفية المختلفة والعائد الذي تسعى إلى تحقيقه

السبب الأول للصعوبات التي يمثل ض اقر الإفإذا كان  .الخطر أصبح ملازماً للنشاط المصرفي
، فإن مخاطر السيولة في البنوك هي عدم قدرتها على مواجهة إفلاسهاتواجه البنوك وتؤدي إلى 

التغير في حين ي عد  .التزاماتها أو على تمويل الزيادة في الأصول، وهو ما يؤثر سلباً على ربحيتها
. للبنك وتقلبات أسعار صرف العملات ناقوس خطر بالنسبة للصحة المالية السلبي لمعدلات الفائدة

نظرا لما تخلفه من آثار سلبية على  شغيل فهي لا تقل أهمية عن المخاطر الماليةأما مخاطر الت
للتكيف معها أو التخفيف  وتحديد العوامل المؤثرة فيها هذه المخاطر إدراكلذلك فإن . نواتج البنك

 .من آثارها السلبية أصبح ضرورة حتمية لضمان استقرار النشاط المصرفي واستمراره
 
 
 

                                                 
 .41.، مرجع سبق ذكره، صدليلك إلى على إدارة المخاطر المصرفيةنبيل حشاد، -(1)
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 ة ــــلاصـخ
 في ختام هذا الفصل المتمحور حول  

»
 المصرفي ومخاطره الرئيسية نشاطال 

«
نشير إلى  ، 

مست بالدرجة الأولى التعريف بالنشاط  أساسية عناصرأن تركيزنا فيه كان منصبا على أربعة 
المصرفي ومدى أهميته في الحياة الاقتصادية، ثم التعريف بالبنوك التجارية وبيان أهدافها 

صول في الأخير إلى و لل. فدراسة نشاط الإقراض باعتباره محور النشاط المصرفي. ووظائفها
عرض مختصر للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك وتحد من قدرتها وكفاءتها في تحقيق 
أهدافها، وذلك من خلال إطلالة سريعة على كيفية تطور هذه المخاطر وتعريفها، والوقوف بعد 

مخاطر )المصرفية، والتي حصرناها في المخاطر المالية المتمثلة أساسا فيذلك عند أهم المخاطر 
 ،(الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر السوق، مخاطر سعر الصرف، مخاطر سعر الفائدة

 .ومخاطر التشغيل
إن النشــاط المصــرفي، وعلــى رأســه نشــاط الإقــراض، يلعــب دورا أساســيا فــي تــوفير الأمــوال 

فهــو يقــوم علــى أســاس الثقــة فــي التعامــل مــا بــين البنــك . الاقتصــادية والاجتماعيــةلمتطلبــات التنميــة 
تلعـب دورا حيويـا فـي  ،كما أن البنوك التجاريـة، وبشـكل خـاص. وأصحاب الودائع وطالبي القروض

عد من أهم الركائز التي تستند عليها أية نهضة اقتصـادية أو لذلك، فهي ت  . تجميع الودائع وتوظيفها
كمـا  تعتبــر فاعليـة نشـاطها وكفـاءة أدائهـا، بمـا تتطلبـه مــن . لـى اخـتلاف الأزمنـة والأمكنـةتنمويـة ع

فهي  تعتمد  مبدأ المواءمة بـين . سيولة، ربحية وأمان، من أسمى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها
مـن عمليات استخدام الأموال وحجم الودائع، حيث تحتفظ بحجم من السيولة النقدية لمقابلة السـحب 

ـــذلك، فـــإن إدارة البنـــوك التجاريـــة تتبـــع عـــدة مـــداخل .  الودائـــع والطلـــب علـــى القـــروض والســـلفيات ل
وأســـاليب فـــي تخصـــيص وتوزيـــع الأمـــوال علـــى أوجـــه الاســـتخدام المختلفـــة، بمـــا يضـــمن لهـــا تحقيـــق 

 .التي غالبا ما ترافق العملية الاستثمارية الربحية المستهدفة وتقليل المخاطر
حظة أن الطبيعة الخاصة للنشاطات المصرفية المختلفة والمعايير التي والجدير بالملا 

تحكمها، والعائد الذي تسعى إلى تحقيقه البنوك التجارية، جعل هذه الأخيرة يغلب عليها طابع 
المخاطرة الذي أصبح مفهوما لصيقا بالعمليات المصرفية وملازما لها، لاسيما مع اشتداد المنافسة 

فإرادة البنوك التجارية في التعرض للمخاطر أصبحت المبرر الأساسي . جيدةوابتكار منتجات 
للعوائد المالية التي تجنيها، حيث كلما كانت المخاطر المحيطة بمنح القروض كبيرة، كلما كان 

 . العائد المتوقع كبيرا
طر وبالتالي، فإن السمة الأساسية التي أصبحت تحكم نشاط البنوك هي كيفية إدارة المخا 

 .رسالةال هوهو ما سنحاول مناقشته من خلال الفصول الموالية لهذ. وليس تجنبها
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 تمهيد

 فقدمخاطر، المن أكثر الصناعات التي تنطوي على  تعد الصناعة المصرفيةإذا كانت  
فالمخاطر  .لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى تغيير طبيعتها

الائتمانية لم تعد التهديد الوحيد لاستقرار البنك حيث أضيفت إليها مخاطر السوق والسيولة وأسعار 
أصبح من الضروري وجود متابعة دقيقة من جانب  وبالتالي .وغيرها تشغيليةالفائدة والمخاطر ال

عالة لحماية البنوك الجهات الرقابية لهذه التطورات وحصر مخاطرها الرئيسية لوضع الضوابط الف
 .من المخاطر الحالية والمستقبلية

، تولدت الحاجة إلى إقرار معايير موحدة تكون ملزمة لكافة البنوك العاملة على هذا الأساسو 
وهو ما يمثل اهتمامات المجموعة الدولية وعلى . على المستوى الدولي والمحلي كمعايير عالمية

وذلك من أجل تعميق ملاءة البنوك والارتقاء بأساليب إدارة رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية، 
مستوى البيئة  المخاطر، مع ضمان استقرار النظام المالي في ضوء المستجدات الحاصلة على

 .المصرفية العالمية
موضوع كفاية رؤوس أموال البنوك أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ضوء  ىاكتس قدل

من أجل تلافي انتقال مخاطر العمل المصرفي بين  وذلك ،ية المتلاحقةالتطورات المالية والمصرف
تقييم ملاءة البنوك في مجال المعاملات الدولية حيث أن  ،الدول الصناعية أو من الدول الأخرى

 .يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استيفائها لحدود معيار كفاية رأس المالأصبح 
عن  1002في أسفرت للرقابة المصرفية بازل  كما أن مساعي الإصلاح التي قامت بها لجنة

وذلك من أجل تحقيق درجة أكبر  ،يقوم على ثلاث ركائز أساسية "مقترح جديد لكفاية رأس المال"
من التناسب بين رأس مال البنك وأصوله الخطرة على أن يقترن ذلك بتدعيم فعالية الدور الرقابي 
للبنوك المركزية والسلطات النقدية وأهمية إفصاح البنوك عن قدر أكبر من المعلومات بشأن 

 .التزامها بمعايير كفاية رأس المال
دارة المخاطر المصرفية يتمحورالفصل  مضمون هذا فإنوبالتالي  . حول مقررات لجنة بازل وا 

خصص المبحث الأول منه لدراسة ماهية إدارة المخاطر بشكل عام وذلك بالتركيز على مفهوم 
طارهاو  أهميتها إدارة المخاطر، عناصرها، أما المبحث الثاني فقد حاولنا من خلاله تسليط الضوء  .ا 
باعتباره من المرتكزات الأساسية لإنجاح عملية إدارة وفعاليته لداخلية على ماهية نظام الرقابة ا

وفق الأفق الزمني المحدد، وهو ما لجنة بازل  مقرراتم بعد ذلك عرض ومناقشة ليت .المخاطر
إشكالية تعديل  محاولين في الأخير دراسة ،من هذا الفصلوالرابع  الثالث ينيشكل مضمون المبحث

 .وآثارها المتوقعة على البنوك IIIالمقترحات التمهيدية لبازلوعرض II مقررات بازل
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 لمبحث الأول ا
 اطـرـــــعمليـة إدارة المخ

 
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العصر الحديث في المجال المالي والمصرفي، 

والأحداث بفعل عوامل عديدة كثورة الالكترونيات وانتشار آليات العولمة وتزايد حدة المنافسة 
والتقلبات الراهنة في الأسواق الدولية، أصبحت قدرة البنوك التجارية على إدارة المخاطر بشكل 

لمواكبة المنافسة وتعزيز القوة المالية لها وتحقيق استقرار النظام المالي  احاسم اوقائي أمر 
 .والمصرفي ككل

لمرحلة الأولى في تحديد تتمثل ا. إن إدارة المخاطر هي عملية منطقية تتضمن عدة مراحل
تعد المفتاحية من خلال الدور الأساسي الذي  مختلفة تعريف المخاطر، وهنا تبرز أهمية وظائفو 

 أن العامل الرئيسي يبقى يتمثل في ضرورة وجود بيئة ملائمة إلا. تلعبه في عملية إدارة المخاطر
 لمبحث يتناول كل من تعريف عملية، فإن هذا اوعليه .بثقافة ونظام فعال للرقابة الداخلية ؤمنةم

 . أدوارها المختلفةكذا وظائفها المفتاحية و إطارها و  عناصرها، إدارة المخاطر،
 

 مفهوم إدارة المخاطر: المطلب الأول
لتحديد الملاءة المصرفية  من المحاور الأساسيةفي البنوك أصبحت إن إدارة المخاطر  

لذلك، سنحاول من خلال هذا المطلب تحديد . وتحقيق استقرار النظام المالي والمصرفي ككل
 .مفهوم عملية إدارة المخاطر وعرض أهم التعاريف والرؤى التي تناولت هذا المصطلح

المحتملة الطريقة المنتظمة لتعريف وتحليل المخاطر  ر إدارة المخاطر عن الأسلوب أوتعب  
فإذا كان التحليل هو تحليل أو معرفة ماذا يمكن أن يكون خطأ . وتطبيق الاستجابة المناسبة لها

وبالتالي، فإن إدارة المخاطر تعتبر  .مقارنة مع التوقعات، فإن الإدارة هي معرفة ما يجب عمله
أما . )1(للعائد والمخاطرةإدارة للرقابة والتحكم في المخاطر المختلفة بحثا عن تحقيق العلاقة المثلى 

الدائرة المنوطة بإدارة المخاطر فتكون هي المسؤولة عن وضع الإجراءات والسياسات الهادفة إلى 
الحد من المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها البنك، أو تسعى لتخفيض الآثار السلبية 

                                                 
)1(

- Joël Bessis, Risk Management in Banking , 2nd Edition, wiley-Sons, 2002,p.p. 30 – 35. 
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العليا بهدف تقليل الأخطاء أو المفاجآت لهذه المخاطر إلى الحدود المقبولة والمعتمدة من الإدارة 
 .)1(القدرة على التكييف مع التغيرات عأو تقليل تفويت الفرص أو تسري

عليه، فإن إدارة المخاطر هي محاولة البنك التقليل من الخسائر المحتملة، أو تجنب الوقوع و 
 .فيها، وذلك من خلال أدوات ووسائل مختلفة وبأقل التكاليف

تنظيم متكامل يهدف إلى مجابهة المخاطر بأفضل  « :إدارة المخاطر بأنهافهناك من عرف 
الوسائل وأقل التكاليف وذلك عن طريق اكتشاف الخطر وتحليله وقياسه، وتحديد وسائل مواجهته 

  .(2) » مع اختيار أنسب هذه الوسائل لتحقيق الهدف المطلوب
 :المخاطر تتلخص في النقاط التاليةنستنتج من خلال هذا التعريف، أن مراحل إدارة 

 اكتشاف المخاطر المحتمل حدوثها؛ 
 تحليل هذه المخاطر بقصد تحديد نوعها؛ 
 قياس درجة احتمال تحقق هذه المخاطر؛ 
 اختبار أنسب الوسائل لمواجهتها. 

منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر  «:بأنها )طارق عبد العال حماد(في حين عرفها
توقع الخسائر العارضة المحتملة وتصميم تنفيذ إجراءات من شأنها أن تقلل إمكانية عن طريق 

»حدوث الخسائر أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد الأدنى
 

(3)
. 

إن هذا التعريف يحصر إدارة المخاطر في كونها منهج علمي من خلاله يتم تقليل 
 .المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك

 :عبارة عن ا التعريف الثالث فيرى بأن إدارة المخاطر هيأم
إعداد الدراسات قبل وقوع «

الخسائر أو بعد حدوثها وذلك بغرض منع أو تقليل الخسائر المحتملة مع محاولة تحديد أية 
مخاطر يتعين السيطرة عليها أو استخدام الأدوات التي تؤدي إلى دفع حدوثها أو عدم تكرار مثل 

المخاطر، أي حماية صورية للمنشأة بتوفير الثقة لدى المودعين أو الدائنين والمستثمرين، هذه 
 وحماية قدرتها الدائمة على توليد الأرباح

«
 

(4) . 

                                                 
(1) - 

Peter Rose, Commercial Bank Management, Measuring and EvaluationgBank Performance,McGraw-Hill 

Irwin Edition, 2002, p.p.90-98. 
 .55.،  ص7002أسامة عزمي، شقيري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمين،  الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  الأردن، -(2)
 .55-50.ص.، ص7002العال حماد، إدارة المخاطر، الدار الجامعية، الإسكندرية، طارق عبد -(3)
، بدون سنة الأردن دار النشر، عمان، ،سمير عبد الحميد و رضوان حسن، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر، الطبعة الأولى-(4)

 .705.نشر،ص
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السهر على عدم  :مما سبق، تتجلى لنا أهداف إدارة المخاطر المصرفية بشكل مباشر في
ت الفرص البديلة وتسريع عملية التغير، وعدم تفوي ،وتجنب حدوث المفاجآت ،حدوث أخطاء كبيرة

بقاء المخاطر في حدها المرغوب وتعريف العاملين  ،والتي تتحقق من خلال تعظيم العائد وا 
والمتعاملين بالمخاطر وأنواعها وكيفية الحد منها، والمحافظة على مستوى المخاطر ضمن الإطار 

لى العمل على تحقيق التناسب بين تحقيق رأس بالإضافة إ. العام الموافق عليه من قبل الإدارة لعليا
المال والموارد مع مستوى المخاطرة والوصول إلى قرارات تحمل المخاطر بشكل واضح ومفهوم، 

 .والمحافظة على الاستمرارية والنمو

 
 عناصر إدارة المخاطر المصرفية: الثاني المطلب

من العناصر يمكن  افر مجموعةضتتم عملية إدارة المخاطر المصرفية من خلال ت
 :تجسيدها من خلال الشكل التالي

 عناصر إدارة المخاطر(: 1-2) شكل رقم
 
 
 
 
 
 

Source :Saunders  Anthony and Cornett Marcia Million, Financial Institutions : A Risk-Management 

Approach, 4th Ed. , McGraw-Hill, 2002 , p.112. 

 
المخاطر نلاحظ من الشكل أعلاه، أن الحديث عن إدارة المخاطر لا يشمل فقط تعريف 

بالتالي فإن و  .وتحليلها بل يتعداها إلى التخطيط الدقيق لها واتخاذ القرار المناسب مع مراقبة النتائج
 : عملية إدارة المخاطر تتضمن عدة مراحل أساسية نوجزها فيما يلي

 تحديد وتعريف الخطر؛ 
 قياس وتقويم المخاطر؛ 
 التحليل، اتخاذ القرار وتخطيط الترتيبات؛ 
  العملية للمخاطر؛الإدارة 

 إدارة المخاطر

 السيطرة على المخاطرة تجنب المخاطرة خاطرةمالتنبؤ بال

حسب  تحديد الأولوية التخطيط الإداري اتخاذ القرار نتائجمراقبة ال
 الأهمية

 المخاطرة تعريف المخاطرةتحليل
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 مراقبة المخاطر؛ 
 إعداد التقارير بالمخاطر. 

 تعريف المخاطر -2
لا توجد صيغة محددة ومتفق عليها لتعريف المخاطرة، حيث يشمل التعريف المقارنة مع 
مشاريع أخرى أو منتجات أخرى ومحاولة معرفة تخمين أسوأ الحوادث الممكن وقوعها ومعرفة 

يتم إعداد البطاقة . (1)على الوضع الراهن والظروف المحيطة بالمشروعاحتمالية حدوثها قياسا 
. كما يتم إعدادها أيضا من خلال وظيفة إدارة المخاطر ،لتدقيق الداخليالفنية للمخاطر من خلال ا

 .كل المخاطر الهامة وتعد هذه المرحلة خطوة هامة لأنها تشكل مصدرا لضمان تغطية
ذلك أن  ،ة محددة عبر الزمن أو مؤقتة بل هي دائمةإن تحديد المخاطر ليست ممارس

كما أن ظهور مخاطر جديدة هو وليد . المخاطر تتطور وتنمو مع تغيرات البيئة الداخلية والخارجية
عدة عوامل مثل بعث منتج جديد أو نشاط جديد، تغيير التنظيم، تغييرات اقتصادية، مالية، 

 .اجتماعية، تشريعية أو قانونية
 يم المخاطريوتققياس  -2

 : يتصف بـهو و . نتائج سلبية من حدث أو نشاط ما وقوعإن الخطر هو احتمال 
 ؛وجود خطر مرتقب أو حقيقي أو وجود تهديد -

والأمر يتعلق باحتمال . احتمالية وقوع الحدث، حيث أن هذا الاحتمال يمكن أن يتم قياسه -
 ثبالنسبة للقروض، واحتمال الحد" Probability of Default"(PD)أو العجز  الخسارة

(PE)"Probability of Event" 2(بالنسبة للخطر التشغيلي(. 

وهنا الأمر يتعلق بالخسارة في حالة العجز بالنسبة . أما النتائج السلبية للحدث فيمكن قياسها -
 "Loss Given Event"(LGE)والخسارة في حالة الحدث، "Loss Given Default"  (LGD)للقروض

 .)3(لخطر التشغيليبالنسبة ل

بالإضافة إلى قياس احتمال وقوع الحدث والنتائج السلبية، فإنه يمكن قياس التعرض للخطر،   -
 وهي المرحلة الأولى من المراحل المختصرة لـطريقة ،أو المنتظرةومن ثم استنتاج الخسارة المتوقعة 

"Value at risk" (VAR)القيمة عند الخطر
)1(. 

                                                 
1 ) )

نموذج مقترح تطبيقي في المصارف التجارية : ستخدام مدخل التحليل المالي الاستراتيجيمحمد توفيق عمرو، إدارة المخاطر المصرفية با -
 .44.، ص1002رسالة دكتوراه، كلية العلوم المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، الأردن،  ،الأردنية 

 
(2)

-Saunders  Anthony and Cornett Marcia Million, Financial Institutions : A Risk-Management Approach, 4th 

Ed. , McGraw-Hill, 2002 , p.115-116. 
(3 )

- Idem 
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والخسارة %2يساوي  200000وحدة نقدية  لمحفظة قرض بـ  (PD)كان احتمال العجز إذا: مثال
 :من القروض، فإن الخسارة المنتظرة هي %20تقدر بـ (LGD)في حالة العجز

 (2).وحدة نقدية 200=  200000×2%×20%
 ،مثل خطر السوق وخطر القرض الكمي قابلة للقياستكون والجدير بالذكر أن هناك مخاطر 

 (VAR)المخاطر بها ن المفهوم الأكثر استعمالا هو القيمةأ حيث .وهناك مخاطر غير قابلة للقياس

أما إذا  .التي تمثل الخسارة العظمى المرتقبة التي يمكن حدوثها خلال فترة معينة باحتمال معين
وفق  كانت المخاطر غير قابلة للقياس الكمي، فإنه من الممكن تقديرها حسب منهجية موضوعية

 :متغيرين هما
:                                                                                       يتم منحه قيم أو درجات نسبية هي: عن القياس سبب العجز احتمال وقوع حدث سلبي -

 .قوي، متوسط وضعيف

كمية يمكن اعتماد قيم  هنا كذلك في حالة غياب معطيات: خطورة الحدث عند وقوع الخطر -
 .مرتفع، متوسط، ضعيف: أو درجات نسبية

يمكن أن يعطي فكرة خاصة عن الخطر مفادها أن ( أو سلسلتي المتغيرين)إن التقاء المتغيرين 
الخطر الذي له احتمال حدوث قوي بنتائج سلبية مرتفعة هو خطر غير مقبول، ومنه حتميا التفكير 

بمعنى، إذا كان الخطر ذي احتمال ضعيف . مة، والعكس صحيحفي اتخاذ ترتيبات فورية وصار 
 .الوقوع ونتائج ضعيفة، يمكن أن يكون خطرا معقولا ومقبولا

 التحليل، التقرير وتخطيط الترتيبات -3
عداد التقارير اللازمة إذا كانت المخاطرة  تحاول إدارة المخاطر جمع المعلومات الممكنة وا 

التقارير على خطة تركز على المراحل المتبعة في إدارة المخاطرة المعنية وتشمل هذه . غير متوقعة
 :(3)والاستعداد لها في حال تفاقمها

 : ن والتساؤل عنهمايويقصد به تحليل المتغيرين التالي :تحليل الخطر 3-1
لماذا تكرار حدوث الخطر جد مرتفع؟ هل من الممكن تقليصه أو تدنيته؟ ما هي الترتيبات 

لماذا نتائج الحدث تظهر جد مرتفعة؟ وهل ممكن تدنيه أوتقليص  بة لذلك وما هي تكلفتها؟المطلو 
 المبلغ ؟  بأي ترتيبات وبأي تكلفة؟

                                                                                                                                                         
)1(

- Antoine Sardiet Henri Jacob, Management des risques bancaires, op.cit, p23. 
(2 )

- Antoine Sardi, Audit et Contrôle Interne Bancaire, AFGES Edition, Paris, 2002, p.224 
 (3)

 44، مرجع سبق ذكره، محمد توفيق عمرو–
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تعزيز : ووفق الإجابة المترتبة عن هذا التحليل، يمكن اتخاذ المقاييس والترتيبات اللازمة مثل
للسياسات والإجراءات، وضع  إجراءات جديدة الرقابة الداخلية من أجل التطبيق السليم والدقيق 

 .(1)الخ... للرقابة، تطوير أدوات تسيير جديدة، تغيير السياسة التجارية 

كما أنه يمكن أن . إن الخطر يمكن أن يرفض باعتباره غير مقبول :درجة قبول الخطر– 2–3
 : (2)يكون مقبولا لأسباب عدة منها

 ؛عدم أهمية الأثر المترتب عن الخطر -
 ؛الخطر هو مصدر للربح -

 ؛الخطر لا يمكن تجنبه ولا مفر منه -

 .كما يمكن قبول الخطر ولكن وفق حدود معينة -
إن القرار الأول يتمثل في تحديد درجة قبول الخطر وذلك على أساس النتائج التي يمكن 

 :(3)وهي وبالتالي يمكن في هذا الإطار، توظيف ثلاث مقاربات لقبول المخاطر. أن تنجر عنه
 ؛الربح/مقاربة التكلفة  -
 ؛مقاربة الضمان المطلق -

 .المقاربة المختلطة -

( غير مرضية)قيمة الخسائر المترتبة عن عجز المقترضين غير مقبولة  فإذا كانت مثلا
يجب تحليل المتغيرات التي تحدد هذه  ،مقارنة بالنواتج أو الإيرادات المترتبة عن هذه العملية

يرادات هذه العمليةو  (LGD)، الخسارة عند العجز(PD)العجز احتمال: النتيجة السلبية وهي  :ا 
بعبارة أخرى أن احتمال العجز أو النسبة بين عدد  ،معدل العجز المقدر هام فإذا تبين أن–أ 

هذا معرفة الأسباب الكامنة وراء هنا يجب ، العاجزين عن السداد وعدد القروض تكون مرتفعة
 :، والتي يمكن إرجاعها إلىالارتفاع
 ؛رداءة سياسة انتقاء القروض -  
 ؛سوء تطبيق سياسة الإقراض -  
 ؛خطرالتركيز على قسم أو جزء م   -  
 .الخ...الوضعية الاقتصادية غير ملائمة  -  
 :التالية الأسبابفأهميتها يمكن إرجاعها إلى لخسارة عند العجز ل أما بالنسبة–ب 

 ؛عدم تطبيق سياسة الضمانات  -  

                                                 
(1)

 .75-72.ص.نبيل حشاد، دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص -
)2 (

- Henri Jacobet Antoine Sardi, Management des risques bancaires, op.cit, p24 
(3)

- Idem 
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 ؛عدم كفاية الضمانات المطلوبة -  

 .ضعف وظيفة المنازعات -  

عدم تطبيق إلى  ضعف العمولات والفوائد المحصلة من المحفظةفي حين يمكن إرجاع  –ت  
 .الخ...منافسة، ، تسعير جد ضعيف، سياسة التسعير

، يمكن اتخاذ الترتيبات اللازمة وتقدير تكلفتها، ومن ثمة التحليل والتشخيصفي الأخير، وبعد 
 .اتخاذ القرار المناسب وتخطيط الأنشطة اللازمة لذلك

عادة ما يتم اتخاذ القرار في إطار لجان متخصصة تجمع أعضاء من الإدارات  :القرار –3–3
. الخ...، لجنة الالتزامات، (خصوم/إدارة أصول)لجنة المخاطر، لجنة  ،المعنية، الإدارة العامة

حيث يتم في الأخير تقرير تلك الحدود أو تأكيدها من طرف الإدارة العامة مع تزكية من طرف 
 . مجلس الإدارة

بعد اتخاذ القرار المناسب تتم ترجمته إلى إستراتيجية إلغاء،  :اختيار الاستراتيجية الملائمة–4–3
 يترجم هذا القرار بخطة وموازنة مع تحديد الآجالعلى أن . قليص أو الحفاظ على الخطرت
 .المسؤولية والمتابعةو 
 للمخاطر( التشغيلي)التسيير العملي  –4

بعد تحديد الخطر، تقييمه وتحليله تأتي مرحلة التسيير التشغيلي له، حيث يتم وضع 
تطبيق التسيير العملي للمخاطر من خلال وحدة محددة ويتم  .حيز التنفيذ تالإستراتيجياو الخطط 

قاعة الأسواق بالنسبة لمخاطر السوق، مديرية الالتزامات بالنسبة : مثل ، ومعينة بدقة لهذا الغرض
 .الخ ...،خطر السيولةبالنسبة ل (ALM)الخصوم و صول الأللقروض، تحليل 

 في الجهة أو الوحدة المختصةتوجد صعوبة في تحديد فأما فيما يخص الخطر التشغيلي 
الوحدات أن هذه مسؤولي مختلف على ويتوجب . وذلك باعتباره موجود في كل الوحدات ،إدارته

يكونوا واعيين بأهمية الدور المنوط بهم في تسيير هذا النوع من المخاطر في إطار الإجراءات 
 .(1)والسياسات المسطرة

 مراقبة المخاطر–5
في ا وهاما أساسي اعنصر  تعد، حدودهاعام مراقبة المخاطر و  شكلبإن متابعة الخطط، و 

أما . يجب مراقبة السياسات والحدود المطبقة بشكل دائم وذلك لضمان احترامهاف .إدارة المخاطر
 .الوقوف عند الأسباب والنتائج المترتبة عنهاو  في حالة تعارضها أو عدم احترامها، يجب إقرارها

وحدات رقابة   ،المسيرون :وهم ،"مستوى الأول والثانيال"جهزة الرقابة يضطلع بمهمة هذه الرقابة أ
                                                 

)1 (
- Ibid, p.25 
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التدقيق الداخلي غير  هيئة وتجدر الإشارة أن .الخ...متخصصة في الوكالات، مديرية الالتزامات،
 .(1)يتلخص في ضمان فعالية الجهاز بشكل دقيق ابهذا النوع من الرقابة الدائمة لأن دوره ةملزم

 تقرير المخاطر  –6
فنتائج تسيير المخاطر تقيد في تقارير . إن نظام التقرير هو النتيجة المنطقية لكل عملية

 ،ةالمخاطر، المردودي قيمة: توضح وتعكس العناصر المفتاحية بشكل شامل وتحليلي مثل

المسؤول ك: على الجهة المختصة انأما محتوى ومستوى التفصيل والتدقيق فيتوقف .الخ...التجاوزات 
، الإدارة العامة ومجلس إدارة الأصول والحصومالتشغيلي أو الوظيفي، لجنة المخاطر، لجنة 

 .الإدارة
جمع في حيث ت ويتم إعداد التقارير من طرف مختلف الوحدات المنوطة بتسيير المخاطر، 

دارة العليا الذي يرفع إلى الإ والنهائي خلية، تدعى خلية إدارة الخطر، لإعداد التقرير الشامل
 .(2)ومجلس الإدارة

عبر مراحل منظمة ومتكاملة  نستخلص مما تقدم أن إدارة المخاطر المصرفية عملية تتم
زمة للتحكم فيها أو لاما يسمح بالتنبؤ بالمخاطر، ومن ثم اتخاذ الترتيبات والإجراءات الب فيما بينها

 :من زاويتين، هما المخاطروبالتالي يمكن النظر إلى إدارة . التخفيف من حدتها
 ؛الخ...تحديد، تحليل، قياس، حدود، مراقبة، بما تتضمنه من: الإدارة الوظيفية -

 .بمعنى التسيير اليومي للعمليات في إطار السياسات والإجراءات المحددة: الإدارة التشغيلية -
 
 ووظائفها إدارة المخاطر أطراف: لمطلب الثالثا

المطلب عرض الإطار العام لعملية إدارة المخاطر من حيث تحديد نحاول من خلال هذا س
 :المسؤوليات، ثم نقوم بعد ذلك بدراسة مختلف الوظائف المفتاحية لهذه العملية

 إدارة المخاطر أطراف-1
إن مسؤولية المحافظة على النظام المصرفي أصبحت مسؤولية مشتركة بين عدد من 

مختلفة من المخاطر الماليـة ومخاطر التشغيل، ويطلق  الرئيسيين الذين يديرون أبعادا   الأطراف
وخصوصا  ،وتجدر الإشارة أنه أصبح لدى الكثير من البنوك. إدارة المخاطرفي شراكة العلى ذلك 

                                                 
)1 (

 - Saunders  Anthony and Cornett Marcia Million, op.cit, p.121-121.  

(2) - Voir  : -  Antoine Sardi- Henri Jacob , Management des risques bancaires, op.cit, p25                                                                                                                                                                                                                          

-                 - Saunders  Anthony and Cornett Marcia Million, op.cit, p.121-121..                                                                                                
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أو البعد  طارفي الإ ته وذلكومحاسبرئيسي  طرفتحديدا واضحا ودقيقا لمسؤولية كل  منها، الكبرى
في مجموع العلاقات إطار الشراكة في إدارة المخاطر يتمثل و . (1)المحدد له في مجال المخاطر

القائمة بين مجلس إدارة البنك، الإدارة العامة للبنك، المساهمين وغيرهم، وكذا نطاق المسؤولية 
 :(2)إدارة المخاطرمجال المخوّلة لكل طرف في 

لا يستطيع المراقبون أن يمنعوا انهيار أو إفلاس البنك، ولكن دورهم الرئيسي : المشرفون/المراقبون-
إن .(3)لإدارة المخاطر في البنك ملائمةهو تسهيل عمليات إدارة المخاطر، وتشجيع وجود بيئة 

بما يساعد  المخاطر إدارةالوظيفة الأساسية للإشراف البنكي تتمثل في الرقابة والتقييم ودعم عملية 
 .)4(تعزيز استقرار النظام البنكيعلى 
الإشراف البنكي ولهم القدرة على تحديد توجه يلعب المساهمون دورا  أساسيا  في : المساهمون-

كفء يتكون من أعضاء ذوي خبرة  دارةإاختيار مجلس  عاتقهم مسؤوليةقع على البنك، كما ت
 . (5)لتسطير توجهات البنكمؤهلين 

الإستراتيجيات  إدارة البنك على مجلس الإدارة، فهو الذي يقوم بإعداد تقع مسؤولية: مجلس الإدارة-
كما تقع على عاتقه مسؤولية . وتعيين الموظفين، خصوصا الإدارة العليا، ووضع سياسات التشغيل

 .(6)تعزيز قوة البنك ورفع مستوى أدائه
ويجب  ،يضعها مجلس الإدارةوهي الإدارة المسؤولة عن تطبيق السياسات التي : الإدارة التنفيذية-

أن يكون لدى المدراء التنفيذيين الخبرة والقدرة على المنافسة والدراية الكافية بإدارة المخاطر التي 
 .يتعرض لها البنك

حيث  ،تعتبر لجنة التدقيق بمثابة امتداد لوظيفة مجلس الإدارة: الداخلي مدققلجنة التدقيق وال-
وعلى الرغم . من التزام البنك بأنظمة رقابية داخلية ونظم المعلوماتتتولى هذه اللجنة مهمة التأكد 

دراك من أن لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي تلعب دورا هاما في مساعدة الإدارة على  تحديد وا 
 .)7(بصورة جيدة، إلا أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق جميع مستويات الإدارة بالبنكالمخاطر 

يلعب المدققون الخارجيون دورا تقييميا في عمليات تحليل المعلومات : الخارجيونالمدققون -
اهتمامهم يكون منصبا ليس على التحليل التقليدي للميزانية والأرباح ف .الخاصة بإدارة المخاطر

                                                 
 .72.المخاطر المصرفية، صنبيل حشاد، دليلك إلى إدارة  -(1)

)2(
 -  Hennie van Greuning – SanjaBrajovicBratanovic, Analyse et Gestion du Risque Bancaire, 1

ere 
Edition, 

Edition ESKA, Paris, 2004, p.31-32. 
(3)

 .72نبيل حشاد، دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، مرجع سبق ذكره،  -
)4 )  --  

Hennie van Greuning – SanjaBrajovicBratanovic, op.cit, p.36. 
)5) 

– Idem, p.p. 37-38. 
 .75دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، مرجع سبق ذكره، نبيل حشاد،   -( 6)

)7(
-- Hennie van Greuning – SanjaBrajovicBratanovic, op.cit, p.51.
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والخسائر، ولكن يجب أن يكون تدقيقهم مركزا على المخاطر، وأن يكون هناك تنسيق بينهم وبين 
 .(1)في السلطة الرقابية المراقبين

لمتعاملين مع البنك، وخصوصا كذلك الشأن بالنسبة ل: المتعاملون مع البنك/ الجمهور العام-
 التي تتعرض لها البنوك، وذلك من خلال حرصهم على إدارة المخاطرفهم معنيون بالمودعين، 

ح بها من طرف هذا لمصرّ االتحليل المالي نتائج المعلومات المالية و على ضوء  تقييم البنك بدقة
على  (II)، فقد ركز اتفاق بازلوشفافيته ونظرا لأهمية الإفصاح في عملية انضباط السوق .الأخير

 .(2)أهمية الإفصاح عن معظم المعلومات الخاصة بالبنك الكمية منها والوصفية

بتحديد  مصرفيةفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن الإدارة السليمة تلزم كل مؤسسة مالية أو 
الأنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر وذلك ضمن هرم متسلسل لمستويات مختلفة تشمل المستوى 

 :(3)الاستراتيجي، المستوى الكلي والمستوى الجزئي
 ويتم فيه تحديد مهمة إدارة المخاطر ووظيفتها وتعريفها من  قبل : المستوى الإستراتيجي

 :التاليةالإدارة العليا، حيث تحدد النقاط 
 ؛الأنشطة الواجب إتباعها لإدارة المخاطر -
 ؛رسم الإستراتيجيات الملائمة لإدارة المخاطر -

للتأكد بأن المستوى العام للمخاطرة هو ضمن المستوى المحدد  امناسب اإنشاء نظام -
 .والمرغوب من الإدارة العليا، وأن العوائد تتلاءم مع مستوى المخاطرة الذي تتحمله المؤسسة

 حيث يتم القيام  ،المحليةيتضمن إدارة المخاطر ضمن خطوط العمل و : المستوى الكلي
ل المدراء والذين يقومون بعملية المراجعة لمستوى بالأنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر من قب

 .المخاطر بالمؤسسة
 يتضمن خطوط العمل الأساسية التي تنتج عنها مستويات المخاطر : المستوى الجزئي

المختلفة، حيث يتم القيام بمهمة إدارة المخاطر من قبل الأفراد بالنيابة عن المؤسسة، مثل 
كما أن إدارة المخاطر هنا تتبع السياسات  .ات التمويلالقيام بعمليات تنظيم القروض وعملي

 . الموضوعة من قبل الإدارة العليا

 الوظائف المفتاحية لإدارة المخاطر-2
فعالية عدد من الوظائف المفتاحية بالمؤسسة الاقتصادية هو بمثابة رهان لضمان فعالية ن إ

مجلس الإدارة تتمثل هذه الوظائف أساسا في و . نظام الرقابة الداخلية وجهاز التحكم في المخاطر
                                                 

(1)
 .75نبيل حشاد، دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، مرجع سبق ذكره، –

(2)
 12.،ص.نفس المرجع  -

(3)
 42.محمد توفيق عمرو، مرجع سبق ذكره، ص -
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مراقبة ، و الخصومو  الأصول تسير ،إدارة المخاطر ،التدقيق الداخلي ،لجنة التدقيق ،والإدارة العليا
مهمة كل من هذه الوظائف هي مهمة إستراتيجية ومكملة بالنسبة للوظائف الأخرى،  إن .رالتسيي

 .  يتم تحديد أهدافها ومجالاتها بدقة ويمكن أن تخلق تداخلات فيما بينها إذا لم

تعتبر مسؤولية مجلس الإدارة، أو مجلس المراقبة، شرطا  :مجلس الإدارة والإدارة العليا -2-1
يتمثل دوره الرئيسي في المحافظة على أهداف . ضروريا لإرساء نظام فعال للرقابة الداخلية

 : مكن حصرها في الآتيمسؤولياته في مجال الرقابة الداخلية في أما. الملاك
 ؛فهم المخاطر الناجمة ووضع الحدود المقبولة لها -
 ؛التأكد من أن الجهاز التنفيذي يمارس مسؤولياته بشكل تام -

الموافقة على الإستراتيجيات وتعيين الموظفين وخصوصا الإدارة العليا، ووضع سياسات  -
ولضمان  .بنك قويا ويعمل بصورة جيدةمسؤولية جعل ال هعاتق ىكما تقع عل. التشغيل والتنظيم

لجنة التدقيق التي يتولى : تأدية مهامه ومسؤولياته، يعتمد مجلس الإدارة على ركيزتين هما
 .إنشاءها، ووظيفة التدقيق الداخلي

 :أما الإدارة العامة فتتمثل مسؤولياتها في
 ؛تنفيذ الاستراتيجيات التي تمت الموافقة عليها من طرف مجلس الإدارة  -
 ؛وضع وتحديد الإجراءات المناسبة والفعالة للرقابة الداخلية -

 ؛تطوير أجهزة لتحديد، قياس، إدارة ومراقبة المخاطر-

 ؛إقامة أو وضع تنظيم يحدد بدقة المسؤوليات -

 ت تأديتها وفق الحدود المسطرة؛تم التأكد من أن المسؤوليات المسندة  -

المحافظة على نظام تقييم داخلي للأموال الخاصة والذي يأخذ في الحسبان كل المخاطر  -
 .التي يتم تحملها

قامة قنوات اتصال فعالة للتأكد أن كل  أيضايتمثل دور الإدارة العليا كما  في إعداد وا 
، وأن المعلومات ةات التي تحكم أعمالهم اليوميالأفراد العاملين بالبنك واعون بالسياسات والإجراء

 .غ إلى الأفراد المعنيين بها في آجالهابل  الملائمة ت  
تتمثل في خلق ( مجلس الإدارة، والإدارة العليا)إن المسؤولية المشتركة لهاتين الوظيفتين 

شراك كل  ومجدية، يجب وحتى تكون الرقابة الداخلية فعالة. ثقافة الرقابة داخل البنك ككل إقحام وا 
 .)1(الأفراد العاملين فيها

                                                 
)1)

-Antoine SardietHenri Jacob, Management des risques bancaires ,op.cit ,p.27 
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وقد تفطنت أغلبية . في إدارة المخاطر اأساسي تعتبر لجنة التدقيق عاملا :لجنة التدقيق -2-2
 : تتكون من الأعضاء التاليين التيالمؤسسات إلى أهمية هذه اللجنة 

 التنفيذي؛على الأقل عضوين أو ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير تابعين للطاقم  -

مع وجوب كون أحدهم على الأقل يتميز  ،عضو أو أكثر من أعضاء الإدارة المركزية -
 بكفاءات في المجال المالي والمحاسبي؛

 .مسؤول التدقيق الداخلي  -
فهي تحكم سلطته وشرعيته . البنك تلعب لجنة التدقيق الدور المحرك في عملية حوكمة

الإدارة، الذي يعتبر أغلبية أعضاءه ممثلين أساسيين لهذه ذلك باعتبارها منبثقة عن مجلس و 
 :يمكن تلخيص المهام الرئيسية للجنة التدقيق فيما يليو  .اللجنة

تقويم نوعية الرقابة الداخلية لاسيما تناسق أجهزة القياس والرقابة والتحكم في المخاطر، واقتراح  -
 ؛الحاجة، أنشطة تكميلية في هذا الإطار دعتكلما 
مدى ملاءمة المبادئ والمعايير المحاسبية المطبقة و وفحص وضوح المعلومات المقدمة  مراجعة -

 ؛من طرف البنك سواء فيما يتعلق بالحسابات الفردية أو المجمعة
 ؛الموافقة على ميثاق التدقيق الداخلي، خطة التدقيق والموازنة -
جي ومتابعة تطبيق التوصيات التي الداخلي والخار  مدققينفحص التقارير المحررة من طرف ال -

 ؛تضمنتها التقارير
 .رأيها فيما يخص تعيين المدقق الخارجي بداءإ -
تعددت وتنوعت تسميات هيئة التدقيق الداخلي وذلك باختلاف وتنوع  :التدقيق الداخلي -2-3

فهناك من يطلق عليه المفتشية العامة، في حين هناك من يسميه بالرقابة العامة أو . المؤسسات
 . لكن المؤكد أن المصطلح الأكثر استخداما هو التدقيق الداخلي. التدقيق الداخلي

للرقابة من المستوى الثالث، هدفها هو التأكد من إن التدقيق الداخلي عبارة عن هيئة 
وبهذا فهو جزء لا يتجزأ من جهاز الرقابة الداخلية المكلف . ديمومة فعالية جهاز الرقابة الداخلية

 .بمراقبة ومتابعة مستوى الفعالية 
بالولايات المتحدة الأمريكية، وظيفة  2111وقد عرف معهد المدققين الداخليين في جوان 

«:يق الداخلي كما يلي التدق
التدقيق الداخلي هو نشاط مستقل وموضوعي يضمن للمنظمة درجة  

كما يساعد . التحكم في عملياتها، كما يوفر لها نصائحه لتحسينها، ويساهم في خلق قيمة مضافة
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عمليات إدارة المخاطر، هذه المنظمة في بلوغ أهدافها مع تقييم، بمقاربات نظامية ومنهجية، ل
دارة المؤسسة، وتقديم الاقتراحات لتعزية و الرقاب  .(1) »أكثرفعاليتها  زا 

 : إن هذا التعريف ركز على عنصرين أساسيين هما
دارة المخاطر، وهو ما يمثل جوهر مهمته -  ؛إلزاميته في حوكمة المؤسسة وا 
رشاداته - المراقبة  في ذلك أن التدقيق الداخلي لا ينحصر دوره ،خلق القيمة المضافة لوظيفته وا 

 .للمؤسسة ةفحسب بل يتعداها إلى الأهداف الإستراتيجي
 : معايير معينة هي افرضتيم فعالية التدقيق الداخلي من خلال يوعليه، يمكن تق

 تحديد الأهداف بدقة وفق ما ينص عليه دستور مجلس الإدارة؛ -
ويقيم المخاطر، فالتدقيق الداخلي يعرف . تحديد دقيق للوظائف الكفيلة بتغطية كل المخاطر -

كما يقترح توصيات للتحكم فيها، إلا أنه لا يتدخل في إدارتها ولا يضطلع بمهمة اتخاذ 
 القرارات؛

 مستوى  للكفاءة لا يستثني أي مجال للخطر؛ -
 مخطط تدقيق متعدد السنوات يسمح بتغطية كل النشاطات والهيئات وفق تكرار يتماشى -

 هيئة؛ ومستوى الخطر الذي يحدق بالنشاط أو ال

 تقنيات متخصصة تسمح بجلب أكبر حصة من الموارد المتاحة؛ -

 وسائل كيفية وكمية كافية لتغطية وبجدارة المهام المسطرة أو المخططة؛ -
 .للمستوى الأعلى السلميترجمان خاصة بالارتباط ي انحيازهاستقلاليته وعدم  -
مسبقا  فةالمعرّ و  المحددة المخاطرإدارة في  تتمثل مهمة وظيفة إدارة المخاطر :إدارة المخاطر–2-4

أما القرارات فهي عادة  .إدارة المخاطر في إطار الإدارة المركزية للمخاطر أو في إطار خليةوذلك 
 .(2)ما تتخذ في إطار لجنة المخاطر التي تنشطها أو تحكمها خلية إدارة المخاطر

أو خلية إرشاد ومراقبة لقرار، إن إدارة المخاطر يمكن أن تكون إدارة تشغيلية لاتخاذ ا
لذلك من الضروري إعطاء تعريف دقيق وواضح للمسؤوليات والسلطات في مجال تسيير . مساعدةو 

 .لتداخل المسؤوليات أو التخفيف من حدتها وأهميتها وهذا تفاديا  ( من يدير أي خطر؟)المخاطر 
ي أو على تحاليلها كما أن وظيفة إدارة المخاطر يمكن أن ترتكز على تشخيص التدقيق الداخل

لى عكس التدقيق الداخلي، وأن كفاءاتها تمتد لتشمل ،عالخاصة، وبالتالي فإن دورها يعد تشغيليا
 : في الآتيسير العملية  ويمكن تلخيص مراحل. كل المخاطر

                                                 
)1 ( 

-Ibid, p.29 
)2(

 - Antoine Sardi, Audit et Contrôle Interne Bancaire, op.cit, p.188 
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 م المخاطر؛ييتحديد وتق -
ستراتيجيات؛ -  إعداد خططا تقديرية، إجراءات، معايير وا 
بالمخاطر وذلك من خلال سعيها إلى نشر المعلومات من  تحسيس مختلف هياكل المنظمة -

لجنة التدقيق، لجنة : خلال الاجتماعات والملتقيات ومساهمتها في مختلف اللجان
 .الخ..الإدارة،

الإدارة المباشرة للمخاطر، أي بمعنى الإدارة التشغيلية بما تتضمنه من تطبيق أو تنفيذ للخطط  -
وحدة : وأحيانا يتم تسيير المخاطر من طرف وحدات أخرى مثل. والإستراتيجيات والمتابعة

وبالتالي، فإن وظيفة . الخ...، قاعة الأسواق، إدارة الالتزامات، (ALM)الخصوم/تسيير الأصول
إدارة المخاطر يجب أن تتأكد من أن كل المخاطر يتم تسييرها وفق الخطط والإستراتيجيات 

 .المسطرة مع ضمان المتابعة والمراقبة
هي طريقة شاملة ومنسقة  )الخصوم/ الأصول ( تسيير تقنية إن :الخصوم/ تسيير الأصول –2-5

بما فيها العناصر خارج الميزانية،  وملاءمتها، تسمح للبنك بإدارة مكونات مجموع أصوله وخصومه
 :(1)وذلك بهدف

 تعظيم مردودية الأموال الخاصة؛ -
 الفائدة، الصرف والسيولة؛المحافظة على مستوى مقبول من خطر معدلات  -

ضمان تخصيص الأموال الخاصة بطريقة تسمح بتكييف حجم وهيكل الاستخدامات والموارد  -
 .والأنشطة مع تطور السوق والبيئة المالية والقانونية

 : يتمثل في )الخصوم/ الأصول  (تسيير فإن إطار ،وعليه

 ؛بحماية مراكز الربح من المخاطروضع وتسيير نظام معدلات التنازلات الداخلية بما يسمح  -
 ؛وضع وتسيير نظام لتخصيص الأموال الخاصة بدلالة المخاطر -

 ؛المردودية/قياس مساهمة كل مركز ربح فيما يتعلق بالمخاطر -

 .تسيير مخاطر معدلات الفائدة، مخاطر السيولة والصرف بشكل كلي-
وذلك  لما يتوفر عليه من برنامج لتحليل الأصول  دورا  رئيسيا  وهنا يلعب نظام المعلوماتية 
 : تتضمنوالتي كفل إعداد التقارير المختلفة، بماي والخصوم والعناصر خارج الميزانية

معلومات ضرورية لقياس خطر معدل الفائدة، وهي معلومات تساعد في شراء أدوات تغطية  -
 ؛تهامواجهالمخاطر أو 

                                                 
)1(

- Ibid, p.p.30-32. 
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تدفقات مالية تقديرية تساعد على تحديد ومعرفة : ولةمعلومات ضرورية لقياس خطر السي -
كما تساهم هذه المعلومات في التخطيط لتخصيص موارد جديدة . المشاكل المرتقبة للسيولة

 ؛لمواجهة حالات العجز
 ؛وذلك لمعرفة وتقدير سلوك البنك في أوقات الأزمة: توسائل تحليل السيناريوها -
 .الأموال وتغطية عملية الزبائن لمراكز الربحنظام التنازل الداخلي لرؤوس  -
، نهايوهي مجموع التقنيات والأنظمة التي تهدف إلى قياس النتائج وتحس :مراقبة التسيير – 2-6 

. الرقابة الداخلية، يشكلان عدة مزايا أو إيجابيات نظر حيث أن وجودها وفعاليتها من وجهة
ويمكن تلخيص الأدوار الرئيسية . وبالتالي فهي تقيس بالدرجة الأولى غياب أو عدم كفاية المردودية

 : لمراقبة التسيير في الأتي
 وهو ما يجعل". قياس النتائج"يتمثل الهدف الأول لمراقبة التسيير في : (الأداء) قياس النتائج–أ

المؤسسة بحاجة لنظام إعلام آلي في التسيير يسمح لها بمعرفة المخاطر وتحديد رؤوس الأموال 
 .تكلفة العمليات، الهوامش وغيرها الإيرادات، الأعباء، المتوسطة، المعدلات المتوسطة،

والمترجمة في شكل لوحة القيادة، موازنات وخطط وتحاليل،  الكمية والكيفيةإن مثل هذه المعلومات 
أو فئة  ،مختلف النشاطات، مختلف الأسواق من شأنها أن تسمح للمؤسسة بقياس مستوى أداء

 .مختلف الوحدات والمنتجاتو  معينة من الزبائن
ستخدام تلك يتمثل الهدف الثاني لمراقبة التسيير في كيفية ا (:مستوى الأداء)تحسين النتائج  –ب 

تدنية التكاليف، تطوير المنتجات، الاكتشاف  ،المعلومات بأسلوب دائم وسليم لتحسين المردودية
المبكر والسريع لأخطاء التسيير والأنشطة المصححة الفورية، تقييم التغيرات البيئية واقتناص 

ستمراريتها في الفرص المتاحة وغيرها من المعلومات والترتيبات التي تضمن سلامة المؤسسة وا
 .بيئة ذات منافسة شديدة وصعبة

مراقبة التسيير هي كذلك أداة للرقابة الداخلية، حيث تعتبر وسيلة هامة في تحديد  :أداة للرقابة –ت
، الأرباحهوامش عدم تناسق  عها،ضعف المعدلات المتوسطة أو ارتفا: الأخطاء والأخطار

 .الخ...المعايير المحددة،تتماشى و  لالتشغيل انحرافات هامة بين المقدر والفعلي، تكاليف ا
اختبار النتائج يمثل في حد ذاته أداة للقيادة، لأن مثل فأما بالنسبة للإدارة العامة للمؤسسة، 

كما  يسمح لها . هذا الاختبار أو التقييم يسمح للإدارة بالتأكد من النتائج المعروضة عليها
وافية، مرقمة ومتجانسة عن الأسئلة المطروحة، حيث بالحصول على شروحات وتفسيرات واضحة، 

 .أن غيابها أو عدم كفايتها دليل على نقص الرقابة وعدم التحكم الجيد في العمليات التشغيلية
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تضطلع بها عدة أطراف ذات  عمليةختاما  لما تقدم نستخلص أن إدارة المخاطر بالبنك 
إن مهام كل من مجلس الإدارة والإدارة  .كل حسب نطاق مسؤوليته العلاقة بنشاط هذا الأخير

الخصوم ومراقبة /العليا بالبنك، لجنة التدقيق، التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر، تسيير الأصول
وهنا  .، هي مهام استراتيجية وتعتبر بمثابة الرهان لضمان فعالية جهاز التحكم في المخاطرالتسيير

 الهيكل التنظيمي للبنك؟ نتساءل عن أهمية وجود إدارة للمخاطر ضمن
 

 رإدارة المخاط أهمية: عالمطلب الراب
قياس  لها المتمثل فيالهدف الرئيسي إن أهمية إدارة المخاطر بالبنوك مستوحاة من 

 :)1(وتتجلى لنا هذه الأهمية فيما يلي .المخاطر من أجل مراقبتها والتحكم فيها
فبدون إدارة  ،المخاطر البنوك بنظرة أفضل للمستقبلتزود إدارة : أداة لتنفيذ الإستراتيجية -1

المخاطر لا يمكن رؤية النتائج المحتملة أو التقلبات المحتملة للربحية، ولن يكون بالإمكان السيطرة 
بع أهمية إدارة المخاطر من حقيقة مفادها نوت .على حالات عدم التأكد المحيطة بالمكاسب المتوقعة

نفيذ الإستراتيجية مقصورة على القواعد الإرشادية التجارية دون النظر أنه بدونها ستكون عملية ت
 .لتأثيرها على مفاضلة مخاطر العائد الخاصة بالبنك

التعرف على المخاطر مدخل ضروري لمعرفة الأسعار الواجب : تنمية الميزة التنافسية -2
ي بين العملاء ذوي المخاطر وهي الأداة الوحيدة التي تسمح بالتمايز السعر  .تقاضيها من العملاء

فيها من  امبالغ افإذا لم يقم البنك بالتسعير تظهر تأثيرات معاكسة، بحيث يتقاضى أسعار . المتباينة
العملاء ذوي المخاطر المنخفضة والعكس لذوي المخاطر المرتفعة، وهذا ما يحبط العملاء ذوي 

بالمنافسين لاجتذاب هذا الصنف من المخاطر المنخفضة ويدعم ذوي المخاطر العالية، مما يؤدي 
 .العملاء من خلال تقديم أسعار أقل

إن الخسائر هي نتيجة لكل : قياس مدى كفاية رأس المال والقدرة على الوفاء بالالتزامات -3
ومخاطر القدرة على الوفاء هي النتيجة النهائية لكل المخاطر المقترنة برأس المال . المخاطر

هذا الدور مبني  إن. التي تتجاوزها حالات العجز عن الدفع الخسائر القصوىالمتاح الذي يحدد 
 :(2)على النحو التالي عرضهاعلى مبادئ يمكن 

يجب أن يغطي رأس المال الانحرافات السلبية للخسائر في كل الحالات تقريبا حتى المستوى   -
 ؛ي الأسهمالذي يتم عنده الحكم على الوفاء بأنه مقبول لدى المديرين ومالك

                                                 
(1)

 120 - 112 .، ص ص 1002طارق عبد العال حماد ، مرجع سبق ذكره ،  -
 .121-120.ص.، ص 1002طارق عبد العال حماد ، مرجع سبق ذكره ، -(2)
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 ؛كل الخسائر غير المتوقعة المتجاوزة لمبلغ رأس المال تولد عجز البنك عن الدفع -
 .مخاطر القدرة على الوفاء نتيجة مشتركة لكل من رأس المال المتاح والمخاطر التي تم تحملها -
. رارات سليمةإن البنوك التي تتحكم في مخاطرها لديها القدرة على اتخاذ ق :رارـاذ القـأداة لاتخ -4

 . ومعرفة المخاطر عنصر أساسي في عملية اتخاذ القرار
إن العلم بالمخاطر يسمح للبنوك بتسعيرها، وبدون العلم  :المساهمة في اتخاذ قرارات التسعير -5

بالمخاطر لا تكون الهوامش قابلة للمقارنة من معاملة لأخرى ومن عميل لآخر أو عبر وحدات 
القدرة على تسعير المخاطر وتحميلها على العملاء يسمح باتخاذ عدة إجراءات كما أن .. الأعمال

 .قادرة على التوفيق بين رأس المال المتاح والمخاطر
قياس المخاطر يصبح من غير الممكن مقارنة  بدون :رفع التقارير عن المخاطر ومراقبتها -6

لسهل زيادة الهوامش عن طريق المكاسب عبر المنتجات أو العملاء أو وحدات الأعمال، ومن ا
تحمل المخاطر، والحل البسيط هو إقراض العملاء ذوي المخاطرة العالية الذين تكون معدلات 

ولكن هذه السياسة تقود إلى زيادة فورية في . عجزهم عن السداد فوق المتوسط في المستقبل
 .حالات عجز عن السداد إلى الهوامش، ثم في مرحلة ثانية

عن طريق توفير معلومات واضحة  هامخاطر يمكن أن تشجع على تحملإن مراقبة ال
ومع المخاطر غير المعلومة يسود الحذر ويحول دون اتخاذ قرار بتحمل . ومباشرة عن المخاطر

ذا لم يستطع موظفو. المخاطرة رغم أن ربحيتها يمكن أن تكون متماشية مع مخاطرها الائتمان  وا 
المتوقعة تغطي بالفعل المخاطر، فإن إدارة الائتمان سوف تحجم أن يبينوا أن الهوامش والرسوم 
 .عن الإقدام على تلك المخاطر

 الحوكمة المصرفية وخصائص نظامها الفعال: الخامسالمطلب 
ساهمت الأزمات المالية العالمية والتطورات السريعة في عولمة التدفقات المالية والتقدم  

الاهتمام على مبادئ الحوكمة في البنوك، ومن ثم زيادة أهمية قياس التكنولوجي إلى زيادة تركيز 
دارتها والسيطرة عليها ضمانا لسلامة النظام المصرفي واستقراره  .المخاطر وا 

ارتأينا من خلال هذا المطلب التعريف بمفهوم الحوكمة بالبنوك وتسليط الضوء على لذلك، 
 .مبادئ النظام الفعال لها وأبعاد تنفيذها

 مفهوم الحوكمة المصرفية .1
بالرغم من تعدد تعاريف الحوكمة بالبنوك إلا أن أغلبها لم يخرج عن مضمون التعريفين 

 :التاليين
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من خلال الدور المنوط به  شؤون البنك تتمثل الحوكمة المصرفية في الطريقة التي ت دار بها"   -
كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا، بما يؤثر في تحديد أهداف البنك ويضمن حماية حقوق 

 . )1("المستفدين والمودعين
مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك، تتضمن الحوكمة المصرفية أساليب  -

، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين، وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين
 .(2)والتي تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية

  :وتتمثل أهم العناصر الأساسية في عملية الحوكمة في مجموعتين 
والإدارة التنفيذية تمثل المجموعة الأولى الفاعلين الداخليين، وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة  .أ

 ؛والمراقبون والمراجعون الداخليون
أما المجموعة الثانية فتتمثل في الفاعلين الخارجيين، المتمثلين في المودعين، وصندوق تأمين  .ب

الودائع، ووسائل الإعلام، وشركات التصنيف والتقييم الائتماني، بالإضافة إلى الإطار القانوني 
 .التنظيمي والرقابي

الي، فإن الحوكمة بالبنوك عبارة عن النظام الذي تتم بموجبه إدارة البنوك ومراقبة وبالت 
 .عملياتها لتحقيق الأهداف المسطرة وحماية مصالح المودعين والأطراف المستفيدة

 محددات تنفيذ الحوكمة في البنوك وأبعادها   . 2
ن من المحددات هي المحددات الداخلية يمجموعتيتوقف التطبيق الجيد للحوكمة على جودة 

تشير المحددات الخارجية إلى عناصر تنظيمية تتضمن المناخ العام . والمحددات الخارجية
للاستثمار في الدولة والذي يشتمل على القوانين المنظمة للسوق وكفاءة القطاع المالي وتوفير 

ر الإنتاج وكفاءة الأجهزة والهيئات التمويل اللازم للمشروعات ودرجة تنافسية سوق السلع وعناص
لى أصحاب المصالح والمهنيين  الرقابية والشركات العاملة في أسواق المال وشركات الاستثمار، وا 

 . من المحاسبين والمراجعين وغيرهم
أما المحددات الداخلية فتتمثل في القواعد والأسس التي تحدد طريقة اتخاذ القرار وتوزيع 

ة العامة ومجلس الإدارة والمديرين بما يؤدي إلى تخفيض التعارض بين السلطات بين الجمعي
 .  (1)مصالح هذه الإطراف

                                                 
(

1
: ، القاهرة، م جمهورية مصر العربية عن الموقع الالكتروني2المعهد المصرفي المصري، نظام الحوكمة في البنوك، مفاهيم مالية، العدد  – (

 http://www.ebi.eg 

(
2

، من الموقع منتدى تطوير الحكم الراشد في المصارف العربية وفق المعايير والممارسات الدولية –( 

  www.uabonline/org/UABweb/conference/2004/jordan:الالكتروني

 

 

http://www.ebi.eg/
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. كما أن الحوكمة بالمؤسسات المصرفية تقوم على بعدين، أحدها داخلي والآخر الخارجي 
 أما البعد الخارجي فيرتكز على القواعد الاحترازية المنصوص عليها في توصيات لجنة بازل للرقابة

في حين يتعلق البعد الداخلي بطريقة إدارة البنك وما تتطلبه من تحديد واضح . المصرفية الدولية
دراكهم للدور المنوط بهم في الإستراتيجيةللأهداف  ، ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة بالبنك وا 

لتعزيز  عملية الحوكمة، ضمان توافر رقابة ملائمة للإدارة العليا، فضلا عن خلق بيئة ملائمة
 . إلخ...انضباط السوق وتفعيل دور الإفصاح

مما تقد يتضح أن نظام الحوكمة لابد أن يكون قائما على المناهج العلمية في تحقيق  
  .أهدافه، كما لابد أن يعمل في إطار منظومة متكاملة ومتفاعلة في مكوناتها

 خصائص النظام الفعال للحوكمة. 3
 :(2)مبنية على توافر خصائص أهمهاإن فعالية نظام الحوكمة   

رساء مبادئ الحوكمة؛ -  الفاعلية الكاملة في تحقيق وا 
 البساطة الشديدة في التطبيق والتنفيذ؛ -
 سهولة الفهم والاستيعاب من جانب العاملين؛ -
 المرجعية العميقة خاصة في إطار هيكل القيم والآداب العامة؛ -
كيف مع المتغيرات والمستجدات بشكل دائم القابلية للاستمرار والتطور والارتقاء والت -

 .ومستمر

دارة المخاطر ما هما إلا وجهتان لعملة واحدةفي الأخير نستنتج أن  . الحوكمة  المصرفية وا 
ذا كان  حيث  ؛تنشئ تحديات مفاهيمية وعملية فإنهالإدارة المخاطر منافع عديدة ومزايا محتملة، وا 

، غير أن هذه المقاييس لا يصلح استخدامها وقياسها كميا  تقوم على القدرة على حصر المخاطر 
ومن ثم نطاق الحوكمة  نطاق وممارسة إدارة المخاطر ما جعلبسهولة في حالة عدم التأكد، وهذا 

 ، تضطلع بمهام استراتيجية ومتكاملة فيما بينهايتسع ليشمل أطرافا  عديدة  ذات مسؤولية مشتركة
 .مان فعالية نظام الرقابة الداخلية وجهاز التحكم في المخاطروتعد فعاليتها شرطا من شروط ض

 حكم فعالية نظام الرقابة الداخلية؟توهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن المعايير التي 
 
 

                                                                                                                                                         
ة بن علي بن عزوز، الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية، ورقة عمل مقدمة في الملتقى الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولي –( 1)

، منشورات مخبر الشراكة 1001أكتوبر  12-10ية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، خلال الفترة والحوكمة العالمية، كلية العلوم الاقتصادية والتجار

 .222.، ص1001مغاربي،  -والاستثمار في المؤسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورو
(2 )

 .21-22.ص.، ص1002، 22النشرة الاقتصادية، دعم الحوكمة في الجهاز المصرفي، بنك الاسكندرية، العدد  – 
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 نيالمبحث الثا

 ليةـابة الداخـام الرقـنظ
 

دارة المخــاطر وفعاليتهــا لا تتوقــف علــى نجاعــة الوســائل  وكفاءاتهــا إن نجــاح عمليــة قيــاس وا 
وسـنحاول مـن  .فحسب، بل على ضرورة توفر بيئة سليمة تعمل في ظل نظام فعال للرقابة الداخليـة

خـــلال هـــذا المبحـــث تســـليط الضـــوء علـــى ماهيـــة الرقابـــة الداخليـــة كآليـــة تضـــمن فعاليـــة الأداء فـــي 
الداخليــة تحكــم فعاليــة نظــام الرقابــة  التــي المؤسســة، كمرحلــة أولــى، ثــم نعــرج علــى عــرض المبــادئ

 .كمرحلة ثانية

 
 ومستوياتها مفهوم الرقابة الداخلية:المطلب الأول

العمليـــة التـــي يضـــطلع بهـــا مجلـــس الإدارة، المـــديرون يمكـــن تعريـــف الرقابـــة الداخليـــة بأنهـــا 
والمستخدمون في المؤسسة لمراقبة ومتابعـة مسـتوى الأداء والفعاليـة وذلـك فـي ظـل الالتـزام بـالقوانين 

نظــام متناســق وشــامل يتضــمن بمعنــى أن الرقابــة الداخليــة عبــارة عــن . )1(معمــول بهــاوالتشــريعات ال
مجموعة من الوسائل المستخدمة في الـتحكم فـي المخـاطر والتـي تتمثـل أساسـا فـي المـوارد البشـرية، 

 .(2)التقنيات، الإجراءات، التنظيم والأجهزة
تجــدر الإشــارة إلــى أن الرقابــة الداخليــة هــي قبــل كــل شــيء مســألة ســلوك وثقافــة المؤسســة، و 

بمـا يتـوفر عليـه مختلـف مسـتوياته الرئيسـية  يربط بينحيث أن من أهم أنشطتها إرساء تنظيم ملائم 
 .(3)توثيقالتكوين و من وسائل التحسيس وال

ا أنــه لــيس نظامــا مــاتــه أو مســتقلا، كومنــه، فــإن نظـــام الرقابــة الداخليــة لــيس نظامــا قائمــا لذ
كمـا . التسييرو ظام التشغيل ن في نظام اتخاذ القرار، معـزولا ومحدودا في الزمن، بل هو نظام ينـدرج

أنه نظام دائم ووجوده ضروري في كـل المراحـل، إضـافة إلـى أنـه يتماشـى وأسـلوب التسـيير المطبـق 
 .هلأنه جزء لا يتجزأ من

الرقابــة وترابطهــا يتوقفــان علــى حجــم المؤسســة، نشــاطها وحجــم إن تنظــيم مختلــف وظــائف 
، الرقابــة الذاتيــة: ات هــيعــدة مســتوي، ممــا جعــل الرقابــة تــتم مــن خــلال الخطــر الــذي يتــربص بهــا
علمـا أن البنـوك الكبـرى لهـا أربـع . الثـاني والثالـث الرقابة ذات المستوىو  الرقابة ذات المستوى الأول

                                                 
)1(

 - Sylvie de Coussergues, Gestion de la Banque, 2
eme

Edition, Dunod, Paris, 1996, p.149. 
)2  

- 
( 

Antoine Sardi&Henri Jacob, management des risques bancaires, op. cit, p.p. 33-34 
)3 (

   - Idem 
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لأهم هو الدور المنوط به المستوى الأخير سواء أكان المسـتوى الثالـث أو مستويات للرقابة، إلا أن ا
 :الموالي( 1-1)الرابع، وذلك كما يوضحه الشكل رقم 

 تنظيم جهاز الرقابة(: 2-2)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 علاقات استشارية                               سلمية أو رقابية                                          علاقات

 
Source : Antoine Sardi & Henri Jacob, Management des Risques Bancaires, AFGES Editions, Paris, 

2001,p.35. 

 

 :وفيما يلي شرح لمختلف مستويات الرقابة الداخلية
إن كـــل موظـــف أو عامـــل معنـــي بنشـــاط تشـــغيلي معـــين بالبنـــك، يكـــون دائمـــا  :الرقابـــة الذاتيـــة -1

مســـؤولا ومطالبـــا بمراقبـــة العمليـــات التـــي تمـــت معالجتهـــا، والتأكـــد مـــن ســـلامتها وســـلامة تســـجيلها 
وبالتالي، يجب أن تتضمن الإجراءات توقعات دقيقة لمهام الرقابة الذاتية التي يجب القيام . محاسبيا

 .ها في إطار أية عملية تشغيليةبها وكيفية تحقيق
يتمثل مضمون هذا المستوى من الرقابة في التأكـد مـن أن العمليـة  :رقابة من المستوى الأولال -2

ى مــن طــرف ؤد  إن هــذا النــوع مــن الرقابــة يمكــن أن ي ــ. تمــت بشــكل ســليم وفــق الإجــراءات المســطرة
نـك مثـل المـدير الأول، الشـخص الـذي مختلف الأفراد وذلك وفق التنظيم الساري العمل به في كـل ب

بنكيةسلطة الرقابة ال المدققون  الخارجيون                  

جهاز التشاور أو الجهاز 

 الاستشاري         

 الجهاز  التنفيذي

 التدقيق الداخلي         

 لجنة التدقيق              

 الرقابة من المستوى الثاني

 الرقابة من المستوى الأول
 

 النشاطات البنكية
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المراقب الداخلي للوكالـة أو  ،(مصلحة المحاسبة مثلا)تتجمع أو تتمركز عنده كل العمليات اليومية 
فإن الرقابة من المستوى الأول هي رقابة دائمة، منتظمة حيث تـتم بشـكل شـامل أو  ،وبالتالي. الفرع

 (.بر الآراءس) في شكل تحقيق
مـن خـلال فـي مسـتوى أعلـى مـن الأول هذا النوع من الرقابة  ينفذ: مستوى الثانيالرقابة من ال -3

: مثــل)وحــدات تكــون كفاءاتهــا محــدودة فــي مجــال معــين أو نــوع معــين مــن العمليــات أو المخــاطر 
أمــا الوحــدات (. الــخ...مراقبــة نشــاط الســوق، مراقبــة القــروض، المراقبــة المحاســبية، مراقبــة المخــاطر

فحـــص  ،مراقـــب المخـــاطر ،مراقـــب عمليـــات الســـوق ،دارات المركزيـــةالإوحـــدة تـــدقيق  :فتتمثـــل فـــي
مــع الإشــارة أنهــا كلهــا وحــدات تحــت إشــراف . لــخا...محاســبيينالمــدققين ال ،ومراجعــة ملفــات القــرض

مسـتوى مبنية أغلبها على  ، وتكون في شكل مراجعة أو رقابة بعديةوسلطة إدارة تشغيلية أو وظيفية
وذلـــك بهـــدف تقيـــيم ملاءمـــة العمليـــات، متابعـــة . لخزينـــة وتســـيير الأصـــول والخصـــومالالتزامـــات وا

 .(1)المخاطر المتعلقة بها
الأول والثاني للرقابـة يمكـن أن يختلفـان بشـكل  يانإذا كان المستو : الرقابة من المستوى الثالث -4

محســوس مــن بنــك إلــى آخــر، فــإن المســتوى الثالــث يكــون محــددا بمجموعــة مــن النصــوص الصــادرة 
إن التـدقيق الـداخلي، كمـا سـبقت  .عن منظمات محترفة مثل معهد المدققين الداخليين أو لجنة بازل

، حيــث تمتـــد كفاءتهـــا إلـــى ك خطـــرا كـــان هنـــالإشــارة إليـــه، عبـــارة عــن وظيفـــة مســـتقلة تتـــدخل أينمــا
كما أن تسميتها كوظيفة يمكن أن تختلف من بنك إلى آخر حيث يمكن أن تأخـذ  .مختلف الأنشطة

 .)2(اسم مفتشية عامة، رقابة عامة أو تدقيق داخلي
إن المـدققين الخــارجيين أو ســلطات الرقابــة البنكيـة كلهــا هيئــات مطالبــة  :المــدققون الخــارجيون -5

إن التقيـيم الصـادر  .أن يكون لها تأثيرا جوهريا على المهمة بتقييم نوعية الرقابة الداخلية التي يمكن
عـــن المـــدققين الخـــارجيين يشـــكل فـــي مضـــمونه أحكامـــا غالبـــا مـــا تكـــون ملائمـــة يجـــب أخـــذها بعـــين 

خاصــة فيمـــا  ،ن الــداخلي والخــارجي وســلطة الرقابــة البنكيــةي  كمــا أن التعــاون بــين المــدقق  . الاعتبــار
 .يتعلق بتبادل المعلومات، يمثل أداة فعالة لتعزيز وتدعيم عملية الرقابة الداخلية

إلا أن  للرقابـة، تقنيـةإن المستويات الخمسة السابقة ما هي إلا وسـائل  :الأفراد العاملون بالبنك -6
رساء تنظيم فعال بالمورد البشري و  هتمامالاتلك التقنيات لا تظهر أي قيمة ولا كفاءة دون  . لإدارتـها 

فمهنـــة البنكـــي ترتكـــز أساســـا وقبـــل كـــل شـــيء علـــى العنصـــر البشـــري، وذلـــك ســـواء لبيـــع الخـــدمات 

                                                 
)1(

- Sylvie de Coussergues,op.cit, p.150. 
)2(

-Antoine Sardi & Henri Jacob, Management de Risques Bancaires, op.cit, ,p.36. 
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والمنتجات، أو للإدارة والتسيير، أو لتلبية رغبات وطلبات الزبائن والسـوق، أو لعـرض أحسـن خدمـة 
 .في سوق يعرف منافسة شديدة

داخليـة جيـدة، حيـث أن مجمـوع الإجـراءات والأنظمـة  ن المورد البشري يعتبر مفتاحـا لرقابـةإ
كمــا أنــه لا . لا يمكــن أن تكــون فعالــة فــي غيــاب المــورد البشــري الكــفء الــذي يســهر علــى تطبيقهــا

 .ح بثقافة رفيعة للرقابةيمكن لأي جهاز معالجة أو رقابة أن يعوض الفرد الكفء المسلّ 

اخليـة مهمتـه الـتحكم فـي المخـاطر والحفـاظ مما تقدم تتضح لنا أهمية إرساء نظام للرقابة الد
إلا أن ذلـــك يتوقـــف علـــى ضـــرورة احتـــرام  .ة البنـــوك وضـــمان تنفيـــذ العمليـــات بكفـــاءةعلـــى اســـتمراري
 .ستكون موضوع دراستنا في المطلب الموالي مبادئ محددة

 
 فعالية نظام الرقابة الداخليةمعايير : المطلب الثاني

 :تتوقف على ضرورة احترام مجموعة من المبادئ هي إن فعالية نظام الرقابة الداخلية
 ؛محددة بدقة ووسائل مناسبة اأهدافأن يكون للرقابة  -
 ؛ارتباط منسق بين وظائف الرقابةوجود  -
دارةأنظمة لقياس و لك المؤسسة تأن تم -  ؛مختلفةالمخاطر ال ا 
 ؛دقيق بين الوظائف ومستوى إشراف ملائمالفصل ال - 
 تطبيق سياسة الرقابة الداخلية؛ت لإجراءاوجود  - 
 عنها؛ ق فيه ليعكس صورة صادقةو نظام محاسبة دقيق وموثأن تمتلك المؤسسة  - 
 نظام معلومات فعال ومؤم ن؛ - 
 .هيئة قوية للتدقيق الداخلي - 

 :(1)ىكل مبدأ على حدلوفيما يلي تفصيل 
 أهداف محددة بدقة ووسائل ملائمة-1

نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة يتمثــل فــي التحديــد الــدقيق للأهــداف، إن الشــرط الأول لإرســاء 
حيث يجب أن يـتم تحديـدها وتأكيـدها مـن طـرف الإدارة العامـة ومجلـس الإدارة، لأن عمليـة تحقيقهـا 

إن هـذه الأهـداف وعلـى الـرغم  .مسـتوىالرفيـع  اأو بلوغها تتطلب ضـرورة تـوفير وسـائل هامـة ودعمـ
من مؤسسة إلى أخرى، إلا أنها لا يمكن أن تتعـارض أو تختلـف  -فبشكل طفي -أنها تختلف من 

 :بشكل كلي عن تلك التي تم تحديدها من طرف الهيئات المهنية، مثل

                                                 
)1(

- Antoine Sardi&Henri Jacob, Management des Risques Bancaires, op. cit, p.p. 32 -  42  
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التأكــد مــن أن المؤسســة تعمــل فــي ظــل الأطــر والإجــراءات التشــريعية والقانونيــة ووفــق المعــايير  -
 ؛ والعرف المهني وفي ظل احترام أدبيات المهنة

 ؛احترام الأهداف، القواعد والحدود المحددة من طرف الإدارة العامةضمان  -
 ؛مع سرعة توفيرها رفيعة ذات نوعيةو ضمان إنتاج وتوفير معلومة أكيدة  -
 العمليات، القيم، السلع والأفراد؛المحافظة على سلامة  -
 .تحسين مستوى فعالية ونوعية الخدمات -
 الرقابةترابط متماسك ومتناسق بين وظائف  -2

جــراءات تســهر علــى  إن الرقابــة الداخليــة هــي مهمــة الجميــع، فهــي تتطلــب عمــال نشــطين وا 
وفعاليــة الجهــاز ككــل تتوقــف بالدرجــة الأولــى علــى مــدى التماســك والتنســيق الموجــود بــين . إنجاحهــا

 .المشار إليها سابقا  لنظام الرقابة الداخلية ( المفتاحية)الوظائف الرئيسية 
 مختلفةولإدارة المخاطر ال أنظمة للقياس-3

فـــأجهزة المراقبـــة  .عرفـــت أنظمـــة قيـــاس المخـــاطر تطـــورات معتبـــرة خـــلال الســـنوات الأخيـــرة
، مخـاطر السـيولة، يجـب أن اطر السوق، مخاطر معدلات الفائدةوالتحكم في مخاطر القروض، مخ

أن لكـل نــوع مـن أنــواع المخـاطر حــدودا لا يجــب  ،أي بعبـارة أخــرى. للحـدود الشــاملة اتتضـمن جهــاز 
كما تتضمن الإجراءات تحديد وبدقـة . من هنا تظهر أهمية مراقبة مدى احترام تلك الحدود. تجاوزها

الوحــدة أو الجهـــة المســؤولة علــى المراقبــة، والتصــرفات والترتيبــات الواجــب اتخاذهــا فــي حالــة عــدم 
إن خلــق منتجــات جديــدة أو . فــي إطــار خليــة إدارة المخــاطروتــتم هــذه المراقبــة  ،احتــرام تلــك الحــدود

 :، وبالتالي فإن جهاز الرقابة يسمحمختلفةبعث نشاط جديد سلوك تكتنفه دوما مخاطر 
 تم بشكل دقيق وأولي؛يليل المخاطر تحبالتأكد من أن -
منتـــوج تحديــد ومراقبـــة المخــاطر دخلـــت حيـــز التنفيــذ منـــذ بعــث النشـــاط أو الو  إجــراءات قيـــاس وأن-

 .الجديد
 إجراءات تطبيق سياسة الرقابة الداخلية-4

 :حتى تكون هذه الإجراءات فعالة يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية
 ؛تطبيق الأهداف المحددة من طرف الإدارة العامة -
 ؛والنشاطات الجديدة التي تكتنفها مخاطرةتغطية كل النشاطات وخاصة النشاطات  -
 ؛واضحة، دقيقة وكاملة في مضمونها هذه الإجراءات يجب أن تكون -
 .يجب تحديثها عبر الزمن، كما أن تطبق وتنفذ بشكل دقيق -
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 بنكعن ال نظام محاسبي سليم وموثوق فيه لترجمة صورة صادقة -5
فالمحاسـبة . عقد بنكي يجب أن  يترجم بعقـد محاسـبيكل   :محاسبة صادقة وموثوق فيها -5-1

والتطبيـــق الصـــحيح والـــدقيق للقواعـــد المحاســـبية فيمـــا يتعلـــق . الحتمـــي لكـــل عمليـــةتشـــكل المـــرور 
والرقابــة مــن شــأنه أن يســمح بالحصــول علــى معلومــة مفصــلة،   (restitution)بالتســجيل، التصــحيح

فالمحاســــبة هــــي إذن مصــــدر المعلومــــة ذات . شــــاملة ومضــــمونة عــــن كــــل النشــــاط البنكــــيو  دقيقــــة
وبالتـالي فهـي عنصـر . الـخ....بة المخاطر، قياس المردودية، الحسـابات،مراق: الاستعمالات العديدة

ن مهـــم وأساســـي بالنســـبة لنظـــام الرقابـــة الداخليـــة، حيـــث أن احتـــرام مســـلك التـــدقيق يســـمح أو مكـــوّ 
 .بالحصول على المعلومة الصادقة والموثوق فيها

فـي مسـتوى ترجمـة  حتـى تكـون المحاسـبة: المحاسبة هي المرآة الصـادقة لأ  نشـاط بنكـي -5-2
صـــورة صـــادقة ودقيقـــة عـــن المؤسســـة، يجـــب أن تحتـــرم وتعمـــل وفـــق المعـــايير المحاســـبية فـــي كـــل 

الرســـومات أو  طـــرق التقيـــيم والحســـاب،مـــا تعلـــق منهـــا ب التعـــاملات البنكيـــة وغيـــر البنكيـــة وخاصـــة
 .معايير الاتصال المالي في الحسابات السنوية المخططات المحاسبية الناتجة،

أو سوء تطبيق هذه المبادئ المحاسـبية وطـرق التقيـيم المعروفـة مـن شـأنه أن يـؤدي إن عدم 
 .إلى تشويش الصورة الصادقة الصريحة ومن ثم مغالطة مبلغ الأموال الخاصة أو التشكيك فيه

 ننظام معلومات فعال ومؤم   -6
الاســـتخدام يتكـــون نظـــام المعلومـــات مـــن مجموعـــة مـــن المعلومـــات الداخليـــة والخارجيـــة ذات 

. ا عمومـــا بأنظمـــة الإعـــلام الآلـــيفالمعلومـــات يـــتم إنتاجهـــا أو تجميعهـــ. الواســـع فـــي إدارة المخـــاطر
 :يمكن تصنيف هذه المعلومات إلى ثلاثة أنواع هيو 
معلومات عن البيئة الكفيلة بالتأثير على المؤسسة، سواء من حيث تطور أسعار السوق، التطور  -

 ؛إلخ.... الاقتصادي أو حياة المؤسسة،
 ؛معلومات عن المخاطر التي يواجهها البنك وخاصة خطر القرض وخطر السوق -

معلومات محاسبية، معلومات التسيير والمعلومات المالية التي تقيس نواتج أداء مختلف الوحدات  -
 .والمهن داخل البنك

بلا غها للأشـخاص إن مختلف هذه المعلومات يشترط فيها الدقة والموثوقية، سرعة إنتاجها وا 
أمـا مسـألة حمايـة أنظمـة الإعـلام الآلـي فتعـد مسـألة هامـة جـدا، ذلـك أن  .المعنيين وبالشكل الملائـم

فـأي عطـب أو عجـز فـي جهـاز مـن . الإعلام الآلي بالبنـك هـو أداة أساسـية وهامـة لإنتـاج المعلومـة
م تتولـد أهميـة ومـن ثـ. أجهزته سيؤدي إلـى صـعوبات جمـة مـن شـأنها أن تعيـق السـير الحسـن للبنـك

 :مراقبة أنظمة الإعلام الآلي وذلك ضمانا لـ
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 ؛مستوى أمان البنك والإجراءات التصحيحية عند الحاجة -
 ؛توفر إجراءات المساعدة وذلك من أجل ضمان استمرارية النشاط في حالة المشاكل الخطيرة -
 ؛الحفاظ على المعلومات بإجراءات الحفظ الصارمة والدقيقة -
 .الوثائق الحديثة بالنسبة للتحاليل، البرمجة وتنفيذ المعالجاتتوفير  -
نستخلص في الأخير أن كل المعايير المذكورة أعلاه تعتبر شرطا  ضـروريا  لكنـه غيـر كـافي  

نمـا هـو جـزء لا يتجـزأ مـن  لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية، ذلـك أن هـذا النظـام لـيس مسـتقلا  وا 
. ضـرورة فصـل الوظـائف وتحديـد المسـؤوليات بدقـةأنظمة القرار والتشغيل والتسيير، ممـا يسـتوجب  

 .هذا ما سنحاول توضيحه من خلال المطلب الثالث الموالي
 

 الرقابة الداخليةفي تفعيل لوظائف افصل دور : المطلب الثالث
. إن الفصل الدقيق للوظائف داخل البنك من شأنه أن يعزز فعالية نظـام الرقابـة الداخليـة لـه

 فصـــل الوظـــائففـــي : تتمثـــلنقـــاط أساســـية  ةمـــن خـــلال أربعــ مضـــمون هـــذا المبـــدأيمكــن تلخـــيص و 
 .والإشراف مراقبة العمليات المهام،و 
 فصل الوظائف عن بعضها البعض -1

إن النشـاطات الإسـتراتيجية التـي تعــرف مخـاطر كبيـرة يجـب تنظيمهــا بشـكل لا يمكـن لوحــدة 
أن هنــاك عــادة  نجــدفبالنســبة لنشــاط الإقــراض . واحــدة الــتحكم فــي مجمــوع سلســلة القــرار والمعالجــة

 :)1(ثلاث وحدات هي
 ؛(front office)وهي ما يطلق عليها عادة بـ وحدة تجارية مكلفة بالعلاقة مع الزبون - 
 ؛وحدة للموافقة على القرض، وعموما هي لجنة القرض - 
، حيـث تضـطلع بمهمـة مركزيـة الملـف، إجـراءات قانونيـة، (أو صـرفه)القـرض  نفيـذوحدة مكلفة بت -

وشــيئا فشــيئا تــم إدراج . فــتح رؤوس الأمــوال، التســجيل فــي جهــاز الإعــلام الآلــي، متابعــة المخــاطر
ضافة وحدة جديدة مستقلة مكلفة بمراجعة الملفات وقياس خطر القرض  .وا 

 :طط التاليويمكن عرض هذا النوع من التنظيم في المخ   
 
 
 
 

                                                 
(1)

 - Antoine sardi et Henri jacob , Management  des Risques Bancaires, op.cit,p.37  
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 وظائف نشاط القرض(: 3-2)شكل رقم 
 
 
 
 
 

 
 

Source :Antoinesardi et Henri jacob , Management  des Risques Bancaires, AFGES Edition , Paris, 2001,p.38  
 
 فصل المهام -2

تتمثل المراحل الثلاثة لأية عملية يقوم بها البنك بشكل عام في التصريح، تنفيـذ العمليـة بمـا 
جب فصلها عن بعضها البعض ي إن هذه المهام الثلاثة .،الإشراف والمراقبة(أو القانون)فيه التنظيم 

وذلـك  سـند لثلاثـة أشـخاص أو أجهـزة مختلفـةكمـا أنهـا يجـب أن ت  . متى كانت المخاطر تتطلب ذلـك
 .)1(وجودة العمليات لضمان تحقيق أهداف الأمان

 مراقبة العمليات -3
إن المرحلــة الأكثــر صــعوبة تتمثــل فــي اختيــار المراقبــات التــي يجــب تنفيــذها خــلال ســير عمليــة 

، درجـة الخطـورة نظـام الإعـلام الآلـي: الخيـارات هـيفهـي تتوقـف علـى سلسـلة مـن العوامـل و . معينـة
ة المـــــــــورد البشـــــــــري، تكلفـــــــــة المراقبـــــــــات، أهـــــــــداف الرقابـــــــــة، موثوقيـــــــــة وتعقيـــــــــد العمليـــــــــة، كفـــــــــاء

 :، هيمن المبادئمجموعة علما أن هذه الخيارات يجب أن تتم على ضوء .الخ..الإجراءات
 إن ضرورة كون الرقابة وحيدة يرجع إلى أن تعدد المراقبات  :الرقابة يجب أن تكون وحيدة

من أهم مبادئ الرقابة إسنادها إلى جهة وحيدة، ف .إلى رقابة وهمية أو تكرارها لا يؤدي إلاّ 
لأن عكس ذلك يجعل كل شخص مراقب أو جهة مراقبة تعتمد على الجهة الثانية لتصحيح 
أخطائها أو إهمالها، ومن ثمة يخلق نوع من الراحة النفسية والشعور باللامسؤولية ومن ثم 

 .سوء الرقابة الداخلية وعدم فعاليتها
 بمعنى أن عملية المراقبة يجب أن تكون في مرحلة من  :كون ذات غايةالرقابة يجب أن ت

 .وغالبا ما تسمح الرقابة البعدية بإقفال العملية. مراحل المعالجة التي تسمح بإقفال العملية

                                                 
(1)

 - Ibid 37 

 مراجعة الملفات

 المديرية التجارية لجنة القرض مديرية إدارة القروض
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 التي يجب الوقاية والتحذير منها يجب تحديدها  إن المخاطر :الرقابة يجب أن تكون حقيقية
هو الخطر الأكبر المتربص بالبنك؟ ماهو احتمال وقوعه؟ ومن ما : فمثلا. بدقة وقياسها

الخطر )جهة أخرى يجب تصور تكلفة الرقابة، حيث أن المقارنة بين هذين العنصرين 
 .هي التي ستسمح باتخاذ قرار محفز وعقلاني( والتكلفة 

  ضمونةإلا أن فعاليتها غير م لكل رقابة تكلفة ما هو مؤكد أن :الرقابةتكلفة عدم إهمال .
الرقابة يمكن أن تشبه التأمين غير الكامل أين التكلفة تمثل علاوة، ولكن لا يجب أن نأمل ف

 .تعويضها في حالة وقوع الحادث أو الكارثة
إن المســـؤولين فــــي أي مســـتوى كـــانوا يجــــب أن يمارســـوا إشـــرافا حقيقيــــا علـــى كــــل  :الإشــــــراف -4

 :)1(ويمكن أن يأخذ الإشراف إحدى الأشكال التالية. مرؤوسيهم
 ؛تم تنفيذها بشكل منتظم التأكد من الرقابات المحددة وفق الإجراءات - 
 ؛الحسابات الرقابات الأساسية مثل تبرير إجراء رقابة بسبر الآراء وخاصة فحص - 
 ؛الخطط والموازناتتنفيذ و تحقيق الأهداف ومستوى التقييم المنتظم لإحصاءات النشاطات،  - 

 ؛القرارات الهامةمتابعة على لإشراف ا - 

 .التأكد بشكل دائم من مستوى تكوين وتأهيل المورد البشري - 

فعاليـة الرقابـة وبالتالي، فإن الفصل الدقيق للوظـائف وتحقيـق مسـتوى ملائـم للإشـراف يعـزز  
الداخلية للبنك ومن ثـم ضـمان الـتحكم فـي المخـاطر، لاسـيما إذا اقتـرن ذلـك بـامتلاك البنـك لمـدققين 

  .أكفّاء وذوي خبرة
 

 في تفعيل الرقابة الداخليةداخلي التدقيق الهيئة  دور: المطلب الرابع
فبدونـه يمكـن . كما أسلفنا ذكرا، يلعـب التـدقيق الـداخلي دورا هامـا فـي جهـاز الرقابـة الداخليـة

فيهـا ومـن شـأنها أن تـؤدي إلـى  اأن يكون هذا الأخير أعرجا، والنتائج المتوصل إليهـا تكـون مشـكوك
فالتــدقيق الــداخلي هــو إذن هيئــة . مغالطــات فــي القــرارات ومــن ثــم إعاقــة اســتمرارية النشــاط البنكــي

 .الرقابة من المستوى الثالث، هدفها التأكد من سلامة وفعالية جهاز الرقابة الداخلية ككل
 :)2(ويشترط في قوة هيئة التدقيق الداخلي توفر ما يلي

 ؛محددة بوضوح أهداف-
 ؛تحديد دقيق للوظائف بما يسمح بتغطية المخاطر-

                                                 
(1)

 - Ibid, p. 39 
(2)

 - Ibid, p.p . 28-29 
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 ؛مستوى كفاءة لا يستثني أي مجال للخطر-
 ؛خطة تدقيق متعددة السنوات تسمح بتغطية كل النشاطات وفق تكرار ملائم-
 ؛تقنيات متخصصة تسمح باستخلاص أكبر حصة من الموارد المتاحة-

 ؛عمل ذو نوعية يخلق قيمة مضافة-

 ؛ائل كيفية وكمية كافية لتحقيق وتنفيذ المهام المخططة أو المسطرةوس-

 .استقلالية وعدم الانحياز التام يترجم خاصة باتصال أو ارتباط سلمي للمستوى الأعلى-
مما سبق، نستنتج أنه إذا كانت الرقابة الداخلية نظامـا دائمـا ووجودهـا ضـروري فـي مختلـف 

وهــي  .بتــوفر مجموعــة مــن الظــروف والشــروطمراحــل عمليــة التســيير، فــإن فعاليتهــا كنظــام مرهونــة 
المصـرفية، لجنة بـازل للرقابـة  ما نصت عليهللرقابة المتطورة وفقا  ل بذلك لا تخرج عن الإطار العام

 : (1)في النقاط التالية هيمكن تلخيصو الذي 

 ؛يجب أن يتكون أي نظام رقابي فعال من مقومات كل من الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية -
دارة البنــك وذلــك فــي إطــار تفهــم -  ضــرورة وجــود اتصــال رســمي وبصــورة منظمــة بــين المــراقبين وا 

 ؛ةعمليات تلك المؤسسات المصرفي

ك المــراقبين للوســائل اللازمــة لتجميــع ومراجعــة وتحليــل التقــارير والبيانــات الإحصــائية مــن امــتلا -
 ؛البنوك وفقا  لقواعد موحدة

 ؛ توافر الاستقلالية التامة للمراقبين المصرفيين في الحصول على المعلومات -

 .موحدةعمال البنكية وفقا  لقواعد الأ مختلفمراقبة وقدرتهم على  المراقبونكفاءة  -

ن مــن جهــاز الرقابــة الرقابــة الداخليــة تــتم إمــا مــن خــلال فريــق المشــرفين المكــوّ فــإن وبــذلك 
بتفويض مراجعين خارجيين للقيام بفحص ومراقبة القضايا الهامة التي تغطي جوانـب  أو ،مصرفيةال

داخليـة وضع القواعد الإرشـادية الضرورة  يتطلب ما هوو  .متعددة من أنشطة البنوك وأساليب عملها
جــراءات الإشــراف التــي يجــب أن يــتم تطويرهــا لخدمــة  لأعمــال المشــرفين بالإضــافة إلــى سياســات وا 

 المـــراجعين الخــــارجيين تخصـــص مجــــالاتمراعـــاة ضـــرورة  ، فضــــلا عـــنأهـــداف واضـــحة ومحـــددة
 لقواعـدوالصـحيح بالإضـافة إلـى فهمهـم الواضـح  ،مهارات اللازمة لإنجاز ما يوكل إليهم من مهامالو 

 .أخلاقيات المهنةالتزامهم بو  العمل
 

                                                 

الرقابة المصرفية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازل ،الدليل الالكتروني للقانون العربي  ماجدة أحمد شلبي،. -(1) 
www.arablawinfo.com))،12-10.ص.، ص 1001، مصر 
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 لمبحث الثالث ا
 رفيةـابة المصـللرق Iازلـب إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقية

 
اهتمت لجنة بازل للرقابة المصرفية اهتماما كبيرا بإدارة المخاطر المصرفية، حيث أن هناك 

بإدارة جميع المخاطر المصرفية، كثيرا من الوثائق الإرشادية التي أصدرتها اللجنة والخاصة 
 .القرن الماضي وخصوصا اعتبارا من النصف الثاني من تسعينات

وقد ظهر اهتمام لجنة بازل بالمخاطر المصرفية بصورة أكثر وضوحا عند إصدارها لاتفاق 
، ق على إدارة المخاطر بصورة واضحةالمتعلق بمعدل كفاية رأس المال، حيث ركز الاتفا IIبازل

فبالنسبة لمخاطر الائتمان اعتمد . للبنوك الحق في اختيار البدائل المناسبة لقياس المخاطروأعطى 
الاتفاق طرق القياس النمطية وطرق التصنيف الداخلي، واعتمد أيضا الأسلوب النمطي والنماذج 

قة وفي الأخير أتاح الاتفاق للبنوك أن تختار أحد البدائل المتعل. الداخلية لقياس مخاطر السوق
بقياس مخاطر التشغيل، من أساليب المؤشر الأساسي أو الأسلوب النمطي أو أساليب القياس 

 .(1)المتقدمة
وبالتالي، فإن لجنة بازل الدولية جاءت كأولى الخطوات الجادة للتعاون الدولي في مجال 

دارة المخاطر ال . تي تتربص بهاالرقابة والإشراف المصرفي، تهتم بأنظمة البنوك والرقابة عليها، وا 
لذلك رأينا أنه من الضروري التعريف بهذه اللجنة وتحديد إطار عملها ومقترحاتها لنصل في الأخير 

 .ثانيكمطلب أساسي للتطلع إلى اتفاق  Iإلى معالجة فكرة تعديل اتفاقية بازل 
 

 ماهية لجنة بازل للرقابة المصرفية : المطلب الأول
 نشأة لجنة بازل -1

أن الاهتمام بموضوع كفاية رأس المال يعود إلى أزمة الديون العالمية في يعتقد البعض 
بداية الثمانينات من القرن الماضي، حيث يعتبره السبب الحقيقي والوحيد لصدور مقررات بازل 

ففي  ،والواقع أن الاهتمام بكفاية رأس المال يعود إلى فترة طويلة قبل ذلك. Iالمعروفة باسم بازل
التاسع عشر، صدر قانونا لبنوك الولايات المتحدة الأمريكية يحدد الحد الأدنى لرأس منتصف القرن 

وفي منتصف القرن العشرين زاد  .مال كل بنك وفقا لعدد السكان في المنطقة التي يعمل فيها
اهتمام السلطات الرقابية عن طريق وضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع إلى رأس المال، 

إلا أن هذه الطرق أثبتت فشلها خاصة في ظل اتجاه . لمال إلى إجمالي الأصولوحجم رأس ا
                                                 

(1)
 .20.، ص مرجع سبق ذكرهدليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، نبيل حشاد،    
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البنوك نحو زيادة عملياتها الخارجية، وعلى وجه التحديد البنوك الأمريكية واليابانية، وهو ما دفع 
إلى البحث عن أسلوب مناسب لتقدير كفاية رأس المال عن طريق قياس حجم الأصول المخطرة 

 .أس المالونسبتها إلى ر 
فترة مخاض حقيقي للتفكير العلمي في إيجاد  2190إلى  2194وتعبر الفترة الممتدة من 

صيغة عالمية لكفاية رأس المال، فما حدث من انهيار لبعض البنوك خلال هذه الفترة أظهر 
وعمق ( الإحلال مثل مخاطر التسوية ومخاطر)مخاطر جديدة لم تكن معروفة في السابق 

ئتمانية بشكل غير مسبوق، وهو ما أثبت بأن البنوك الأمريكية الكبيرة ليست بمنأى المخاطر الا
هير )أعلنت السلطات الألمانية إغلاق بنك  2194ففي جويلية . عن خطر الإفلاس والانهيار

بألمانيا الغربية، والذي كانت له معاملات ضخمة في سوق الصرف الأجنبية ( herstattستات ـ 
وفي . البنوك مما تسبب في خسائر بالغة للبنوك الأمريكية والأوروبية المتعاملة معهوسوق ما بين 

بالولايات المتحدة ( franklin national فرانكيلن ناشيونال ـ)نفس السنة أعلن إفلاس بنك 
ملايير  9بأصوله التي بلغت حوالي " فرست بنسلفانيا بنك"ثم تبعه بعد عدة سنوات  ،الأمريكية
ا دفع بالسلطات للتدخل لإنقاذه بعد أن بلغت مشكلة عدم توافق آجال الاستحقاق بين دولار، مم

أصوله وخصومه وثبات سعر الفائدة على قروضه مداها، خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعار 
 .)1%(70والتي بلغت  2190الفائدة على الدولار عام 

يجاد فكر في ظل هذه المعطيات بدأ التفكير في البحث عن آليات ل مواجهة تلك المخاطر وا 
مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابية 

ونتيجة لذلك تشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفية . للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك
ابة على العمليات البنكية، وذلك من طرف ، تحت تسمية لجنة القواعد وممارسات الرق2194نهاية 

، وتحت إشراف بنك التسويات آنذاك عة الدول الصناعية العشرةمحافظي البنوك المركزية لمجمو 
 .   الدولية بمدينة بازل بسويسرا

دراكا منها بأن سلامة القطاع المصرفي إنما تتوقف على حسن مواجهة المخاطر التي   وا 
أطلق  2199لجنة بازل أول معيار لها للرقابة المصرفية في عام تتعرض لها البنوك، أصدرت 
على اسم رئيس  (Ratio Cooke)أو معيـار كوك ( كفاية رأس المال)عليه معـيار الملاءة المصرفية 

 .2111من عام  وطلب من البنوك الالتزام به ابتداء  . اللجنة آنذاك
 

                                                 
(1)–

 90-91. ص.، ص1002عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية،   -:  أنظر 

سليمان ناصر، النظام المصرفي الجزائري واتفاقية بازل، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية، واقع  -                

.191 -199. ص.، ص1002ماي  02-02وتحديات، جامعة جيجل 
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 تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية  -2
لجنة الأنظمة المصرفية والممارسات "تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية تحت مسمى 

تحت  2194، من طرف محافظي البنوك المركزية لدول المجموعة العشرة مع نهاية (*)الرقابية 
ويقتصر أعضاؤها على مسؤولين من هيئات . إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا

بلجيكا، كندا، : فية ومن البنوك المركزية للدول الصناعية الكبرى المتمثلة في كل منالرقابة المصر 
فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، سويسرا، السويد، بريطانيا، إسبانيا، لوكسمبورغ والولايات 

 .(1)المتحدة الأمريكية
نما أنشئت بمقتضى لجنة بازل هي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية  دولية وا 

تجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنويا وتساعدها . قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية
استطاعت هذه اللجنة أن  .فرق عمل مكونة من فنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك

يجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية  تساهم بقدر كبير في إعطاء إطار دولي للرقابة المصرفية وا 
في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين مختلف السلطات الرقابية والتفكير في إيجاد آليات 

وبذلك . منها بأهمية وخطورة القطاع المصرفي لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك إدراكا  
 .(2)في مجال الرقابة المصرفية أصبحت هذه اللجنة تمثل حجر الأساس للتعاون الدولي

 أهداف لجنة بازل -3
 فهي .تعتبر لجنة بازل منذ إنشائها ملتقى التعاون للدول الأعضاء في مجال الرقابة البنكية

إلى تعزيز نوعية وفعالية الرقابة البنكية وذلك من خلال  وعلى المستوى الدولي، تهدف بشكل عام
 :)3(تحديد ثلاثة محاور للتدخل هي

 ؛تبادل المعلومات حول الممارسات الوطنية للرقابة -
 ؛تحسين فعالية التقنيات المستخدمة في مراقبة النشاط البنكي العالمي -
 .تحديد المعايير الاحترازية الدنيا -

 :(4)النقاط الأساسية التالية أهداف لجنة بازل فييمكن إيجاز وبالتالي، 

                                                 
(*)

commitee on banking regulation and supervisiory practices. 

www.arablaw.org/download/banking_instr_capital_jo.doc
:أنظر على شبكة الأنترنت الموقع –( 1( 

(2)
، زبير عياش، فعالية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص مانجمنت المؤسسة، غير منشورة–

 .27.، ص7002-7002ة الجامعية المركز الجامعي العربي بن مهيدي، أم البواقي، السن
)3(

 - Armand Pujal,  De Cooke à Bale II, Revue d’Economie Financière,n°73,Volume 4-2003, BaleII , Genèse et 

Enjeux,p.p.65-66. 

 
4))

 .92-91. ص.عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره،  ص -
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صرفي الدولي وخاصة بعد تفاقم أزمة المديونية الخارجية في تقوية استقرار النظام الم همةالمسا -
في الدول النامية بسبب توسع البنوك الدولية خاصة الأمريكية منها التي تورطت في ديون منفردة 

فريقيا مما اضطرها إلى إسقاط الديون   ؛أو توريقهاأو معدومة في دول أمريكا اللاتينية وآسيا وا 
 قالفرو لمتمثل في وا، بين البنوك في الأسواق الدولية متكافئةغير ال للمنافسة رئيسيإزالة مصدر  -

، ما دفع لجنة بازل إلى التأكيد على في المتطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي
 ؛ضرورة توافر العدالة والتناسق في تطبيق نسب كفاية رأس المال

المصرفية العالمية وفي مقدمتها العولمة المالية، العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات  -
بما في ذلك التشريعات واللوائح والمعوقات التي تحد من اتساع وتعميق النشاط المصرفي للبنوك 

 ؛عبر أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجية والمعرفية
لمعلومات حول تلك تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول ا -

 .الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة
في الأخير أن لجنة بازل هي لجنة للرقابة المصرفية الدولية عملت ما يمكن استخلاصه  

للدلالة على مكانة المركز المالي  لكفاية رأس المال موحد دوليمنذ تأسيسها على إقرار معيار 
 .المخاطر التي تتعرض لها البنوك من جهة أخرى قليلة، وتللبنك ويقوي ثقة المودعين فيه من جه

 
 (Iبازل)معيار كوك للملاءة المصرفية : المطلب الثاني

التي  تطبق على البنوك معيار كوك للملاءة المصرفية هو النسبة الدنيا للأموال الخاصة، 
بإدراج  2112وهي نسبة تتعلق أساسا بخطر القرض، ليتم تعديلها سنة . تنشط على المستوى الدولي

انة واستقرار النظام البنكي آنذاك، تالمعدل والمتمم، سمح بقياس م( I)إن اتفاق بازل. خطر السوق
معتبرا في  وهو ما أدى إلى تسجيل تحسنا. وتعزيز مساواة شروط المنافسة بين البنوك الدولية

وسنحاول من خلال هذا المطلب الوقوف عند الجوانب  .مستوى الأموال الخاصة لغالبية البنوك
 (1).الأساسية لهذا الاتفاق وتقييم مقترحاته في ظل مستجدات البيئة العالمية

 ( I)الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل-1
 :(2)على العديد من الجوانب أهمها(I)انطوت اتفاقية بازل

حيث تهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لرأس : التركيز على المخاطر الائتمانية -1-1
لى مراعاة مخاطر الدول إلى حد بالإضافة إ ،المال أخذا في الاعتبار المخاطر الائتمانية أساسا  

                                                 
)1)

 - Antoine Sardi, BaleII, AFGESEditions, Paris, 2004,  p.14 
 www.arablaw.org/download_instr_capital_jo.doc - :بتصرف اعتمادا على عدة قراءات -(2)

- Antoine Sardi,BaleII,op.cit, p.p.14-15          

http://www.arablaw.org/download_instr_capital_jo.doc
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مواجهة المخاطر الأخرى  -2199كما جاء بالاتفاقية عام  –ولم يشمل معيار كفاية رأس المال. ما
 .مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرف ومخاطر الاستثمار في الأوراق المالية

حيث تم تركيز : تعميق الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها -1-2
ب تكوينها للأصول أو الديون الاهتمام على نوعية الأصول ومستوى المخصصات التي يج

المشكوك في تحصيلها وغيرها من المخصصات، وذلك لأنه لا يمكن تصور أن يفوق معيار رأس 
لا فيجب أو . لديه المخصصات الكافية المال لدى بنك من البنوك الحد الأدنى المقرر بينما لا تتوافر

 .لكفاية المخصصات ثم يأتي بعد ذلك تطبيق معيار كفاية رأس الما
قامت مقررات لجنة  :تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان مخاطر الائتمان -1-3

وتضم مجموعتين  بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين، الأولى متدنية المخاطر
 .والثانية ذات المخاطر المرتفعة ،فرعيتين

 :(1)وتضم : المجموعـة الأولى -
يضاف إليها دولتان  (OCDE)عاون الدولي الاقتصادي والتنمية الدول الأعضاء في منظمة الت - أ

 ؛سويسرا والمملكة العربية السعودية: هما
: قتراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي وهيالدول التي قامت بعقد بعض الترتيبات الإ - ب

 .وتركياأستراليا، النرويج، النمسا، البرتغال، نيوزلندا، فنلندا، أيسلندا، الدانمرك، اليونان 

 هذه وذلك باستبعاد أي دولة من 2114جويلية  فيالمفهوم  هذهوقد قامت اللجنة بتعديل 
 .لمدة خمس سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام الخارجي المجموعة

 .دول المدرجة في المجموعة الأولىالوتشمل كل دول العالم ما عدا : المجموعة الثانية -
إن الوزن الترجيحي يختلف : ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصولوضع أوزان  -1-4

فعند . باختلاف الأصل من جهة، وكذلك اختلاف الملتزم بالأصل أي المدين من جهة أخرى
 : حساب معيار كفاية رأس المال، ترجح مخاطر الأصل من خلال خمسة أوزان هي

من المرونة في مجال التطبيق للدول ولإتاحة قدر . , 10% , 20% , 50% , 100%)ةبالمائصفر)
. المختلفة، فقد تركت اللجنة للسلطات النقدية المحلية حرية اختيار وتحديد بعض أوزان المخاطر

نما  كما أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا يعني أنه أصل مشكوك في تحصيله بذات الدرجة، وا 

                                                 
 
(1)

 92 -94 .ص.، صذكره مرجع سبق، المطلب عبد الحميدعبد  - 
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بعد تكوين المخصصات  هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين أصل وآخر حسب درجة المخاطر
 :و الجدول الموالي يعكس لنا أوزان المخاطرة حسب أصناف الأصول .اللازمة

 أوزان المخاطرة حسب أصناف الأصول داخل الميزانية العمومية للبنك(: 1 – 2) جدول رقــم
 الأصــــــــول الترتيب درجــــة المخاطرة

 %صفر 

- أ
- ب
- ج
- د

 النقدية
 الحكومة المركزية و البنوك المركزية ، مقومة بالعملة الوطنية المعمول بهاالمطلوبات من 

 و بنوكها المركزية OCDEالمطلوبات الأخرى من الحكومات المركزية لدول 
 OCDEالمطلوبات المعززة بضمانات نقدية أو بالأوراق المالية للحكومات المركزية لدول 

 50%أو  20%،  10%صفر ، 
 طةبحسب تقدير السل

- أ
- ب

 (باستثناء الحكومة المركزية)المطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلية و القروض المضمونة من قبلها 
 أو قروض مضمونة من قبلها OCDEمطلوبات من بنوك مرخصة في دول 

%20 

 -أ
 
 
- ب
 -ج
 
 
- د
 

الإفريقي ، بنك التنمية الأسيوي ، بنوك مثل البنك الدولي ، بنك التنمية )المطلوبات من بنوك التنمية عابرة الأمم 
و المطلوبات المضمونة أو المعززة بضمانات الأوراق المالية ( الاستثمار الأوروبي و الإتحاد الدولي لبنوك التنمية 

 الصادرة عن تلك البنوك
 والقروض المضمونة من قبل هذه البنوك OCDEسجلة في المطلوبات من البنوك ال

والتي بقي من استحقاقاتها أقل من سنة، والقروض المضمونة من  OCDEك في أقطار خارج دول المطلوبات من البنو 
 .والتي تبقى من أجلها سنة واحدة OCDEالبنوك المسجلة خارج 

 
باستثناء الحكومة المركزية، و القروض المضمونة من  OCDEمطلوبات من مؤسسات القطاع العام غير المسجلة في 

 .قبل تلك المؤسسات

القروض المضمونة بالكامل برهونات على العقارات السكنية المشغولة أو التي سوف تشغل من قبل المقترض، أو تلك - أ %50
 .المؤجرة

%100 

- أ
- ب
- ج
- د
- ه
- و
- ز

 .مطلوبات من القطاع الخاص
 و بقي على استحقاقها أكثر من سنة OCDEمطلوبات من البنوك المسجلة خارج 

 (ما لم تكون بالعملة المحلية) OCDEمطلوبات من الحكومات المركزية لدول خارج 
 الموجودات الثابتة مثل المباني و الآلات و المعدات و غيرها

 العقارات و الاستثمارات الأخرى
 (ما لم تكن مطروحة من رأس المال)الأدوات الرأسمالية الصادرة من قبل بنوك أخرى 

 . ىجميع الموجودات الأخر 

 .537-531.ص.، ص7000القاهرة،  المكتب العربي، ،دليل المستثمر إلى بورصة الاوراق الماليةطارق عبد العال حماد، :  المصدر
 

 :وفق Iيتم تحديد كفاية رأس المال حسب توصيات بازل: مكونات رأس المال المصرفي -1-5
أنشطته المختلفة، بغض النظر ربط احتياطات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن  - 

 ؛عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته
 :، هماتقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين - 

 الاحتياطات المعلنة والاحتياطات العامة و ويتكون من حقوق المساهمين : رأس المال الأساسي
كفاية رأس المال تستبعد الشهرة حساب  دوعن. الأرباح المحتجزةإضافة إلى  والقانونية

 ؛الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوكو 
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  احتياطات إعادة التقييم ،ويشمل الاحتياطات غير المعلنة: (التكميلي)رأس المال المساند،  
الأوراق المالية و الإقراض متوسط الأجل من المساهمين  ،احتياطات مواجهة ديون متعثرة

كما تجدر الإشارة أنه تفرض قيود على ( . لسندات التي تتحول إلى أسهم بعد فترة الأسهم وا)
 :رأس المال المسانـد هي

 ؛من عناصـر رأس المال الأساسـي % 200أن لا يتعدى رأس المـال المساند  - 
 ؛من قيمتـها% 22إخضـاع احتياطات إعادة التقيـيم إلى خصـم نسبة  - 
من %2.12أن يكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة  -

 ؛الأصول والالتزامات العرضية الخطرة مرجحـة بأوزان
من رأس المال الأساسي بهدف عدم تركيز  %20أن يكون الحد الأقصى للقروض المساندة  - 

 . الاعتماد على هذه القروض
 رأس المال معدل كفايةهو  Iحسب مقررات لجنة بازل المصرفيةكوك للملاءة معيار ، فإن وبهذا 

 :(1)الذي ي حسب بالصيغة التالية
 

 
 
 

 

 

 
 للرقابة المصرفية( I)بازلاتفاقية تقييم : الثالمطلب الث

ساهم في الكشف عن بعض الحدود رغم  Iإن النجاح والرواج الذي حازه اتفاق بازل 
 اوبعد ذي مبادئ قويةمنهجية سليمة ا و واضح اوقائي اففي الوقت الذي كان يعتبر هدف. إيجابياته
 :لعدة أسباب أهمها محل جدل كبير  جعله ،(2)واضح وعدم تكيف هيكليةنقائص سجل ، شاملا

فالأوراق . تخصيص أوزان لها يكون بحسب درجتهاو  المخاطرة محددة على أصناف إن -
الحكومية مثلا هي عديمة المخاطرة، في حين يفرض على بعض القروض الممنوحة للمؤسسات 

، بمعنى أن هذه القروض تحتاج إلى نفس متطلبات رأس المال المصرفي على (100%)وزن 
 . (3)الرغم من تفاوتها في الجدارة الائتمانية من المتينة ماليا إلى الضعيفة إلى المجازفة

                                                 
(1)

 12.عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -
)2

-
(

Armand Pujal,  op.cit, p.p. 65-70  
)3(

 - Antoine Sardi, Bale II, op. cit, p.p. 14-15 

 (الثانية  الشريحة+الشريحة الأولى ) رأس المال                  إجمالي   
≥8% 
 

 الأصول المرجحة بأوزان المخاطر                                                  

)Ratio cooke( 

 معدل كفاية رأس المال         
 = 



دارة المخاطر المصرفية............................................................... الثانيالفصل   مقررات بازل وا 

   99 

 

كما أن اتفاقية كفاية رأس المال ركزت  بصفة رسمية على الحد الأدنى المطلوب لرأس المال  -
دون أن تولي الاهتمام  المطلوب  -وليس إدارتها -مع التركيز على مخاطر الائتمان (%8)وهو 

لاحتمال تعثر العميل، حيث تم حساب متطلبات الأموال الخاصة بشكل جزافي لكل صنف من 
 .(1)الأصناف الكبرى لخطر القرض

وبهذا، . لتنظيميتقدير المخاطر غلب عليه التقدير التحكمي الأقرب إلى التقدير الإداري أو ا -
 .فإن عملية تقدير المخاطر أشبه بعملية ميكانيكية حسابية بعيدة عن تقدير السوق لهذه المخاطر

إن رأس المال القانوني المحدد وفق معيار كوك، لا يعكس رأس المال الاقتصادي المحسوب من  -
ى يرتكز عل" ديرأس المال الاقتصا"حيث أن حساب  ،(الحقيقية)طرف البنوك لقياس المخاطر 

 .يأخذ  في الحسبان ميكانيزمات تقليص المخاطرالمقترضين، و ( عجز)احتمال تعثر
حيث أعطتها وزنا ( الأصول الثابتة)من الاستثمارات  الكبيرعاب على الاتفاقية تخوفها كما ي   - 

الرأسمالية للبنوك، حيث تعتبرها بنوك تمويل وليست بنوك  تهاوهذا بسبب نظر  ،(% 200)كبيرا 
 .تنمية
كذلك في جانب الأوزان أخذت بعين الاعتبار التوجه السياسي للدول، حتى ولو لم تصرح بذلك،  -

كما أن معيار كوك لم . عقل أن تصنف دولة كالصين مثلا مع الدول ذات المخاطر العاليةفلا ي  
تطور نوعية التزام المقترضين  ، فضلا  عن إهمال أهميةخطر القرضيسمح بإعطاء تقدير ثابت ل

 .لال مدة حياة القروضخ
الإدراك بأن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال غير كافية لحث البنوك على الإدارة السليمة  -

لذلك بات من  ،فكل البنوك التي أعلنت إفلاسها كانت تحترم نسبة كوك. والصحيحة لعملياتها
 .(2)ري إقحام المتطلبات الكيفيةالضرو 

شامل أثر استخدام تقنيات بشكل واضح و أن معيار كوك للملاءة المصرفية لم يتناول كما  -
 .تقليص المخاطر مثل التأمينات أو المقاصة

في مستوى هيكلة الميزانية  سجلتمن انعكاسات  لم يخلو نسبة كـوكفضلا عن أن تطبيق  -
 :(3)وعلاقة البنك بالزبائن والاستدانة الخارجية

  تقليص إمكانية منح القروض بالنسبة للبنوك، وهذا يعني تراجع حجم القروض ولجوء البنك
 ؛إلى رفع نسبة الفائدة للمحافظة على هامش الربح

                                                 
(1 )

 - Idem 
)2(

-Atoine Sardi, Bale II , op.cit , p. 15. 
)3)

- Daoud Barkat , Réforme Mc Donough dans les Pays en Développement , L'option des Agences de        

Notation : Une Critique , Revue Banque & Marché n° 61 , Novembre – Décembre 2002 , p . 6.                                                                                                    
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  حرمان، وبالتالي الممنوحةحجم القروض تقلص  بسبب على علاقة البنك بالزبون  التأثير 
ذا تواصلت قضية ارتفاع . من القروض المستفاد منها ةالعملاء من تحقيق أكبر مردودي وا 

صرار البنك على تحقيق أكبر هامش، فإن ذلك لا يشجع على الاستثمار  ؛نسبة الفائدة وا 

  القروض  ، حيث أن عملية منح(الاستدانة الخارجية)على القروض البنكية الدولية  التأثير
خطر " لفائدة الدول السائرة في طريق النمو، والجزائر كمثال عنها، ترتبط بمستوى درجة 

الذي يعتبر خطرا  عاما  مرتبطا  بالأزمات السياسية والاقتصادية للبلد، وهذا يثير شكوكا  " البلد
 .لدى البلد المقرض من الخسائر المحتملة افومخاو 

 
إعادة النظر في معايير كفاية رأس المال بإزالة التمييز بين ظهرت الحاجة إلى لكل ذلك 

مختلف الدول من ناحية، والاستناد بدرجة أكبر إلى طبيعـة المخاطر وقياسها وفقا لظروف السوق 
 .، مما استدعى الأمر إدخال تعديلات مرحلية على هذه الاتفاقيةمن ناحية أخرى

 
 I بازل يةاتفاقالتعديلات المدخلة على : رابعالمطلب ال

أصـدرت لجنـة بـازل للإشـراف  ، حيـث2112فـي أفريـل كـان  I إن أول تعـديل مـس اتفاقيـة بـازل
المصرفي مجموعة من المقترحات لتطبيق معايير رأس المال بإدخـال مخـاطر السـوق التـي تتحملهـا 

س وفـــي هـــذا الإطـــار وضـــعت اللجنـــة خطـــة للســـماح للبنـــوك باســـتخدام نمـــاذج داخليـــة لقيـــا. البنـــوك
واعتبـرت اللجنـة أن . مخاطر السوق والتي تختلف مـن بنـك لآخـر، كبـديل لاسـتخدام القيـاس الموحـد

الاســـتحداث الـــذي جـــاء بـــه التعـــديل فـــي اتفـــاق رأس المـــال هـــو خطـــوة ضـــرورية نحـــو تقويـــة النظـــام 
المصرفي العالمي والأسواق المالية بشكل عام، وأنه يوفر ضـمانات رأسـمالية صـريحة ومحـددة ضـد 

 .طر الأسعار التي تتعرض لها البنوك خاصة الناشئة منها، أثناء ممارسـتها لأنشـطتها المختلفـةمخا
بالإضــافة لــذلك منحــت البنــوك المرونــة فــي التطبيــق، إذ تعطــي هــذه الاتفاقيــة للبنــوك حريــة اختيــار 

 .مناهج مبسطة أو أكثر تعقيدا حسب حجم البنوك وقدرتها على التعامل مع تلك المخاطر
أبقــى علــى نفــس المــلاءة المصــرفية (  1,5الــذي تولــد عنــه بــازل ) 2112غم أن تعــديل وبــالر 

 :)1(، إلا أنه أدخل بعض التعديل على مكونات النسبة كما يليIكما ورد في بازل 
سمح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثـة لـرأس المـال،  -

 :وبهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكون من. مخاطرها السوقيةوذلك لمواجهة جزء من 

                                                 
(1)

 -  International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking 

Supervision, June 2004. 
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ــالي ــى = رأس المــال الإجم ــال المــدفو  )الشــريحة الأول ــاا المحت+ الاحتياطــات + رأس الم ( +  جــزةالأرب

 (.الرتبة قصير الأجل الدين متأخر)الشريحة الثالثة ( + رأس المال المساند )الشريحة الثانية 
 

 :تتوفر في الشريحة الأخيرة الشروط التاليةعلما أنه يجب أن 
 أن تكون حقاق أصلية لا تقل عن السنتين، و أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة است

 ؛المخصص لدعم المخاطر السوقية( الشريحة الأولى)من رأس مال البنك  25%في حدود 
  ؛الصرف الأجنبيأن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط بما في ذلك مخاطر 
  يجــوز اســتبدال عناصــر الشــريحة الثانيــة بالشــريحة الثالثــة مــن رأس المــال وذلــك حتــى تضــمن

 .25%الحد وهو 

الخضــوع لــنص التجميــد الــذي يــنص علــى عــدم جــواز دفــع الفائــدة أو أصــل الــدين إذا كــان ذلــك  -
 ض رأس مال البنك إلى حد أدنى من متطلباته الرأسمالية؛خفّ سوف ي  

 .ون الشريحة الأولى من رأس المال أكبر أو تساوي الشريحة الثانية والشريحة الثالثة معا  أن تك -

وعليـه، تحـدد الصـيغة الرأسـمالية بعـد إدخــال مخـاطر السـوق فـي احتسـاب معـدل كفايــة رأس 
 : )1(المال بالبنوك، على النحو التالي

 
 

 
 
 
 

التقدم التكنولوجي في الاتصالات من ناحية وتقدم الفـن المصـرفي وتحليـل المخـاطر مـن إن 
ناحية ثانية، أدى إلـى إتبـاع البنـوك أسـاليب أكثـر تقـدما وفعاليـة فـي إدارة المخـاطر الماليـة، وأصـبح 

هــذا التطـــور فــي التكنولوجيــا وفــي الإدارة الماليـــة  Iمــن الضــروري أن تلاحــق معـــايير اتفاقيــة بــازل 
وجاءت الأزمة الأسيوية مؤكدة أنه لا يكفي الاقتصـار علـى السـلامة الماليـة لكـل بنـك علـى . للبنوك
نما ينبغي أيضا الاهتمام باستقرار القطاع المالي والمصرفي ،ىحد  .(2)ككل وا 

                                                 
(1)

 - Idem 

 
(2)

 13. زبير عياش، مرجع سبق ذكره ، ص -

 (الثالثة + الثانية+ الشريحة الأولى )  رأس المال                 إجما  
≥ 8%  
 

 +الأصول المرجحة بأوزان المخاطر)                                         
 ( 5, 12%مقياس المخاطرة السوقية                                          

 ( 5, 1بازل )

 معدل كفاية رأس المال 

 = 
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، اسـتقر فـي نهايـة التسـعينات( Iبـازل ) وعندما بدأ التفكير في تعديل اتفاق كفاية رأس المال
، بـأن لا يقتصـر الأمـر علـى  ( Mac Donough)، وخاصة تحت تأثير رئيس لجنة بـازل آنـذاك الرأي

مراجعــة الحــدود الــدنيا لكفايــة رأس المــال، بــل أن تنتهــز اللجنــة فرصــة التعــديل للنظــر فــي الموضــوع 
، بحيـــث يتضـــمن التعـــديل تقـــديم "ة المخـــاطرإدار "باعتبـــاره معالجـــة للقضـــية الرئيســـية للبنـــوك وهـــي 

الحــوافز للبنــوك نفســها للارتقــاء بأســاليب إدارة المخــاطر وأن تتوســع أهــداف الرقابــة لضــمان اســتقرار 
 .(1)النظام المالي في مجموعه وليس فقط مجرد ضمان استمرار البنك وكفاءة إدارته

زاء كــل هــذه التطــورات عمــدت لجنــة بــازل  ، 2199إلــى إعــادة النظــر فــي اتفــاق مــرة أخــرى وا 
جولة جديدة من المشاورات لتطوير هذه المعايير ووضع معـايير جديـدة  2119حيث بدأت منذ عام 

، ليظهـر الاتفـاق 2111وذلـك فـي جـوان  IIللرقابة أو ما اصطلح علـى تسـميته بمعـايير لجنـة بـازل 
الدعامــة الأولــى وتتعلــق . ئيســيةمرتكــزا علــى ثلاثــة دعــائم ر  1002فــي صــورته المبدئيــة فــي جــانفي 

الدعامــة الثانيــة وتتجــه . Iبكفايــة رأس المــال بمــا يتطلــب مزيــدا مــن الضــبط والتطــوير لاتفــاق بــازل 
 .أما الدعامة الثالثة فتتعلق بانضباط الأسواق. على البنوك الرقابة الاحترازيةلعمليات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
)1(

 - Daniel Nouy, l’Economie du Nouveau Dispositif et les Conséquences de la Nouvelle Réglementation , 

Revue d’Economie Financière, n°73, op.cit,p.p.99-103 . 
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 المبحث الرابع
 IIاتفاقية بازلإدارة المخاطر المصرفية وفق 

 
سبقت الإشارة إلى أن الاتفاق الجديد لكفاية رأس المال الصـادر عـن لجنـة بـازل اسـتند علـى   

فالدعامة الأولى الخاصة بتحديد متطلبات الحد الأدنى لـرأس المـال . ثلاثة دعائم متكاملة فيما بينها
الـدعامتين لمواجهة المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، لا تقوم إلا على توفر 

الـذي يعكـس الاتجـاه  وهـو الأمـر. وانضـباط السـوق الرقابـة الاحترازيـةالثانية والثالثة والمتمثلتـين فـي 
الجديد الذي جـاءت بـه اللجنـة فـي إعطـاء أولويـة أكبـر لتطـوير الأسـاليب العمليـة الرقابيـة والاعتمـاد 

 .ذه الدعائموفيما يلي تفصيل في مضمون ه. على حساسية السوق في تقدير المخاطر

 

 IIوفق بازل رأس الماللالمتطلبات الدنيا  :الأولالمطلب 

رأس المـال البنـوك وذلـك بالنسـبة لكـل لـتتمثل هذه الدعامة في تحديـد متطلبـات الحـد الأدنـى 
فبالنسبة لمخاطر السوق تمت المحافظة . من مخاطر السوق، مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية

كمــــا لــــم يســــجل أي تغييــــر جــــوهري فــــي كيفيــــة احتســــاب  ،لكفايــــة رأس المــــال (8%)علـــى المعــــدل 
لكن ما يمكن تسجيله هو أن الخطة الجديدة سمحت للبنوك بوضع . Iمتطلبات رأس المال عن بازل

كمـا . نماذج داخلية لتحديد رأس المـال الـلازم لمقابلـة مخـاطر السـوق، والتـي تختلـف مـن بنـك لآخـر
للبنــوك حريــة اختيــار منــاهج مبســطة أو أكثــر  IIبــازل  أعطــتطبيــق، إذ منحــت لهــا المرونــة فــي الت

 .تعقيدا في هذا التحديد حسب حجم البنوك وقدرتها على التعامل مع تلك المخاطر
، حيــث تــم إدخــال Iأمــا بالنســبة للمخــاطر الائتمانيــة، فقــد ســجل تغييــرا كبيــرا عــن اتفــاق بــازل

عطـى حسـب الطبيعـة القانونيـة فلـم تعـد الأوزان ت   .تعديلات جذريـة مسـت معـاملات تـرجيح المخـاطر
بمعنـى أن . ، بل على نوعيـة القـرض فـي حـد ذاتـه(الدولة، المؤسسات أو البنوك الأخرى)للمقترض 

نظام الأوزان أصبح مرتبطا بدرجة التصنيف الممنوحة للديون من قبل مؤسسات التصـنيف العالميـة 
 .بما فيها وكالات تمويل الصادرات

هـــذا التعـــديل لنظـــام الأوزان أن قـــروض المؤسســـات والبنـــوك الأخـــرى يمكـــن أن  وترتـــب عـــن
وهـذا يعنـي أنـه لـم . تحظى بتصنيف أفضل، وبالتالي بـوزن مخـاطرة أحسـن مـن تلـك المعطـاة للدولـة
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ثلاثـة  IIبالإضافة إلى ذلك، فقد اقترحت اتفاقيـة بـازل .تعد مخاطر المؤسسات ذات الصفة السيادية
 :(1)ساب الحد الأدنى لرأس المال، تمثلت أساسا فيأساليب مختلفة لح

علـــى التنقـــيط المعطـــى لهـــا مـــن  بنـــاء  معينـــة لأصـــول البنـــوك  ايعطـــي أوزانـــ :الأســـلوب المعيـــاري-
 ؛(Fitch)و (Moodys)، (Standard &Poors)مثل  ،مؤسسات التقييم

إلا أن  مخـــاطرهوهـــو الأســـلوب الـــذي يقـــوم البنـــك وفقـــه بتقـــدير  :أســـلوب التقيـــيم الـــداخلي الأساســـي-
 ؛السلطة الرقابية هي التي تحدد أوزان المخاطر

 بناء  المخاطر للبنك وحده تقدير قرار  الذي يعود الأسلوب وهو: أسلوب التقييم الداخلي المتقدم-
 .على قاعدة بيانات كبيرة وباستخدام برامج متطورة

حوافز للبنوك التي تستخدم إدارة جيدة لمخاطر الائتمان باعتماد ا حددت الاتفاقية كم
بيرة في جمع البيانات أسلوب التقييم الداخلي، شرط امتلاكها لأنظمة رقابية فعالة وكفاءة ك

الاهتمام بمجموعة ثالثة من المخاطر وهي  IIفضلا عن ذلك، فقد أولى اتفاق بازل .والمعلومات
، حيث حدد ثلاثة أساليب لاحتساب متطلبات الحد الأدنى Iبازل على عكس ،المخاطر التشغيلية
 : لرأس المال وهي

يقـــوم علـــى أســـاس ضـــرب متوســـط الـــدخل العـــادي الإجمـــالي للـــثلاث : أســـلوب المؤشـــر الأساســـي -
 ؛% 55سنوات الأخيرة من فترة التقدير في معامل حدد بـ

 %51و  %57مجموعات معاملاتها بين  01يقوم البنك بتقسيم نشاطه إلى : الأسلوب المعياري -
ضرب في متوسط الدخل العادي الإجمالي المحصل عليه من كل نشاط لآخر ثـلاث سـنوات قبـل وت  

 ؛فترة التقدير
يســـتخدم البنـــك معطياتـــه التاريخيـــة حـــول خســـائر المخـــاطر التشـــغيلية، : أســـلوب القيـــاس المتقـــدم - 

 .تقديرها لفترات مقبلةوباستخدام نماذج رياضية وبرمجيات يمكنه 
ضــافة مخــاطر Iعنهــا فــي بــازل  IIاخــتلاف طــرق قيــاس مخــاطر الائتمــان فــي بــازل إن  ، وا 

وبهــــذا، فقــــد أصــــبحت نســــبة المــــلاءة . التشــــغيل ســــيؤدي إلــــى تغييــــر مقــــام نســــبة كفايــــة رأس المــــال
 :)2(عطى كما يليت   (Ratio Mac Donough )المصرفيـة 

 

                                                 
1 )) - 

 ،الاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيز. IIبوحيضر رقية ولعرابة مولود، واقع تطبيق البنوك الإسلامية لمتطلبات بازل-:انظر

 ؛ 12-14.، ص ص1020، 1،ع12م

موسى عمر مبارك أبو محيميد، مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية من خلال  -             

.42-21. ، ص ص1009رسالة دكتوراه غير منشورة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، . IIمعيار بازل
 

)2(
 - International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking 

Supervision, June 2006, pp.12-203 
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 : المراجعة الرقابية أو الإشرافية: الدعامة الثانية : ثانيا 
 
 

عملـت علـى إعطـاء مفهـوم أوسـع وشـامل للمخـاطر  IIاتفاقيـة بـازلمما سـبق، نسـتخلص أن 
التي تتعرض لها البنوك، وذلك يعني المزيد من المتطلبات الرأسمالية لمواجهتها، وتركت لها الحرية 

 .في اختيار طريقة تقييمها
 

 IIوانضباط السوق وفق بازلالرقابة الاحترازية : المطلب الثاني
التــــي الأولــــى  دعامــــةالمكملتــــان لل دعامتانالــــإن الرقابــــة الاحترازيــــة وانضــــباط الســــوق همــــا  

، وذلــك ســعيا  منهــا لتطــوير الأســاليب الرقابيــة والاعتمــاد علــى حساســية IIبــازل تضــمنتها مقترحــات
التركيز على أهم مـا تضـمنته كـل مـن وسنحاول من خلال هذا المطلب . السوق في تقدير المخاطر

 .الدعامتين اتينه
 أو الإشرافية الرقابة الاحترازية -1

والانسجام بين المخاطر التـي  إلى خلق نوع من التناسق IIتهدف الركيزة الثانية لمقترح بازل
والتأكيد على أن إشراف البنـك لـيس مجـرد مسـألة الالتـزام . يواجهها بنك معين وحجم أمواله الخاصة

بعدة معدلات كمية بسيطة، ولكنه يتضمن أيضا القيام بتقديرات نوعيـة حـول كفـاءة إدارة البنـك وقـوة 
 .(1)ه المحتملةأنظمته ورقابته وسلامة إستراتيجيته العملية وعائدات

 :(2)ترتكز هذه الدعامة الثانية على أربعة مبادئ أساسية هي
يجــب علــى البنــوك امــتلاك أســاليب لتقيــيم الكفايــة الكليــة لــرأس المــال وفقــا لحجــم المخــاطر، وأن  -

 ؛تمتلك أيضا إستراتيجية للمحافظة على مستويات رأس المال المطلوبة
أســاليب تقيــيم كفايــة رأس المــال لــدى البنــوك الخاضــعة لهــا، يجــب علــى الجهــة الرقابيــة مراجعــة  -

 ؛واتخاذ الإجراءات المناسبة عند عدم قناعتها بعدم كفاية رأس المال الموجود
                                                 

)1(
-
 
Antoine Sardi, Bale II , op.cit, p.16. 

(2)
 ؛29 .مرجع سبق ذكره ، ص أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ،  -: أنظر--
 ؛21 .، الجزء الأول ، مرجع سبق ذكره ، ص IIنبيل حشاد ، دليلك إلى إتفاق بازل   -    

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking - 

Supervision, June 2006, pp.12-203. 

 

 الأموال الخاصة الصافية                           
 % 8≤=                                                                         معدل كفاية رأس المال

( Ratio Mac Donough)         مخاطر التشغيل+ مخاطر السوق + مخاطر الائتمان 
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إلزام البنوك بالاحتفاظ بزيادة في رأس المال عن الحد المطلوب وأن تمتلك هذه الجهة القدرة على  -
 ؛إلزامهم بذلك

ة التـــدخل فـــي وقـــت مبكـــر لمنـــع انخفـــاض أو تراجـــع رأس المـــال عـــن يتعـــين علـــى الجهـــة الرقابيـــ -
 .المستوى المطلوب واتخاذ إجراءات سريعة في حال عدم المحافظة على هذا المستوى

الغرض الأساسي لهذه الدعامـة هـو الحـرص علـى الثقـة فـي البنـك، لأن اهتزازهـا سـتكون إن 
 .وخيمة عليه وعلى النظام المصرفي والاقتصاد ككل له آثارا  

 انضباط السوق-2
تعتبــر الركيــزة الثالثــة لاتفــاق بــازل الجديــد مكملــة للركيــزتين الأولــى والخاصــة بالحــد الأدنــى 

وقـد رأت اللجنــة تشـجيع انضــباط الســوق . لـرأس المــال، والثانيـة الخاصــة بعمليـات الرقابــة الاحترازيــة
ة مــن متطلبــات الإفصــاح التــي تســمح للمشــاركين فــي الســوق المصــرفية مــن خــلال تطــوير مجموعــ

بتقيـــيم المعلومـــات الرئيســـية الخاصـــة بالمخـــاطر الكليـــة التـــي يواجههـــا البنـــك، ومســـتوى رأس المـــال 
ويكمـــن الهـــدف الرئيســـي مـــن انضـــباط الســـوق فـــي تعزيـــز دور . المطلـــوب لتغطيـــة تلـــك المخـــاطر

وذلــك مــن خــلال عــرض  ،وفعــال، أكيــد اتها بشــكل ســليمالأســواق لحــث البنــوك علــى ممارســة نشــاط
 .كافي للمعلومات واحترام الممارسات والتطبيقات السليمة للمحاسبة والتقييم

وبالتــالي، فــإن هــذه الدعامــة الثالثــة تهــدف إلــى إرســاء تنظــيم فعــال للســوق قوامــه الاتصــال 
رية ومستمرة تسمح للمتعاملين فـي البنكي المبني على الشفافية وانسياب المعلومات الدقيقة بصفة دو 

هــو تعزيــز الاتصــال المــالي  الركيــزةوعليــه، فــإن أســاس هــذه  .الســوق بتقيــيم المخــاطر بطريقــة دقيقــة
أمــوالهم الخاصــة للمخــاطر  ملاءمــةللمتعــاملين فــي الســوق العمــل وفــق شــفافية تضــمن و للمؤسســات 

التــي يواجهونهــا، ومــن ثــم إرســاء قواعــد مرنــة تســمح بــالتكيف مــع التغيــرات وتــدعيم ســلامة النظــام 
 .(1)المالي وقوته

بدعائمها الثلاثة لها انعكاسات هامة على إدارة البنوك  IIمما سبق، نستنتج أن اتفاقية بازل 
ك يتوقف على مدى الجهود والإمكانات المطلوبة من ونظم عملها ورسملتها وأدائها، إلا أن نجاح ذل

البنوك والسلطات النقدية والرقابية علـى حـد سـواء فـي تحقيـق الأهـداف المتوخـاة والتـي تتمثـل أساسـا 
الـذي ( 4-1)وفيمـا يلـي الشـكل رقـم . في ضرورة مراقبة، قياس ومعالجة أفضل للمخاطر المصـرفية

 :IIتستند عليها الدعائم الثلاثة لاتفاقية بازل  يلخص لنا أهم الاتجاهات والمبادئ التي
 
 

                                                 
)1(

 - AtoineSardi, Bale II , op. cit, p.17. 
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 (II)الدعائم الثلاثة لبازل (: 4-2)شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 IIاتفاقية بازلتقييم : ثالثالمطلب ال
بدعائمها الثلاثة لها انعكاسات هامة على إدارة البنوك ونظم عملها، وتحمل  IIإن بازل

 :   العديد من الايجابيات يمكن إيرادها فيما يلي
نمـا امتـدت  IIاتفاقية بازل  لم تقتصر: نظرة متكاملة للمخاطر -1 على مخاطر الائتمان والسـوق وا 

إلى مخاطر التشغيل، والتعامل مع المخاطر لا يقتصر على مجـرد تـوفير حـد أدنـى مـن رأس المـال 

 (II)الدعائم الثلاثة لاتفاقية بازل 

 مخاطر الائتمان

 مخاطر السوق

 مخاطر التشغيل

 لدعامة الثانيةا
 الرقابة الاحترازية

امتلاك البنوك أساليب تقييم 
الكفاية الكلية لرأس المال وفقا 

 .لحجم المخاطر

الدائمة مراجعة الجهة الرقابية 
لهذه أساليب واتخاذ الإجراءات 

 .التصحيحية

التزام البنوك بزيادة رأس المال 
 .عن الحد الأدنى المطلوب

تمنع الجهة الرقابية أي انخفاض 
أو تراجع في المستوى المطلوب 

 . لرأس المال البنوك

 لدعامة الثالثةا
 انضباط السوق

الإفصاح عن هيكلة وحجم 
 الأموال الخاصة

الإفصاح عن عمليات تقييم 
ستراتيجية إدارتها  المخاطر وا 

الإفصاح عن كفاية رأس المال 
 المحتملة تبعا لحجم المخاطر

 الدعامة الأولى
 المتطلبات الدنيا لرأس المال

 ،(الأبعاد –الأهمية -المضمون)  IIنبيل حشاد، دليلك إلى اتفاق بازل من إعداد الباحثة اعتمادا على :المصدر

 .21,، ص7002الجزء الأول، IIموسوعة بازل
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علـى . (1)بل يتطلب مراعاة منظومة كاملة مـن مبـادئ الإدارة السـليمة للبنـك والتحقـق مـن الوفـاء بهـا
والدعامــة  ،يــة المتعلقــة بعمليــات الرقابــة الاحترازيــةالدعامــة الثان IIهــذا الأســاس، أضــاف اتفــاق بــازل

الثالثــة التــي ركــزت علــى أن انضــباط الســوق والشــفافية الكاملــة فــي البيانــات التــي تصــدرها البنــوك 
 .تعتبر شرطا ضروريا لضمان الاستقرار المالي

هــات إنمــا اســتندت إلــى توج ،IIن هــذه النظــرة الشــاملة لمفهــوم المخــاطر وفقــا لاتفاقيــة بــازلإ
فالدعامة الأولى المتعلقـة بمتطلبـات الحـد . مختلفة سواء فيما يتعلق بدرجة الالتزام أو هامش التقدير

المحــددة التــي تلتــزم بهــا البنــوك، حيــث نكــون بصــدد " القواعــد"الأدنــى لــرأس المــال تســتند إلــى مفهــوم 
لمواجهـة مخـاطر  نسب كمية محددة تفرض على البنوك لتحديد الحد الأدنـى لمسـتلزمات رأس المـال

أما الدعامة الثانية، المتعلقة بعمليات الرقابـة والإشـراف، فإنهـا لا . الائتمان وكذا المخاطر التشغيلية
نما فقط على " قواعد"تنطوي على  والفرق بين .  يجب الاسترشاد بها"  مبادئ"يجب الخضوع لها، وا 

أمــا الثــاني فهــو يرســم . نصــياع لهــامحــددة يجــب الا" أوامــر"القاعــدة والمبــدأ، هــو أن الأولــى تضــع 
 . )2(اتجاها عاما للاسترشاد به ويترك أسلوب تطبيقه لكل مؤسسة يما يلائم ظروفها وأوضاعها

الدعامــــة الثانيــــة جــــاءت للتأكيــــد علــــى شــــمولية مفهــــوم المخــــاطر وتجــــاوز نقــــاط وبالتــــالي، ف  
رأس "فمـع مراعــاة المبـادئ الأساسـية للرقابـة الفعالــة علـى البنـوك، ظهـرت فكــرة  ؛Iالضـعف فـي بـازل
التـــي تمكـــن مـــن تحديـــد مـــدى كفايـــة رأس المـــال اســـتنادا إلـــى مســـتوى المخـــاطر " المـــال الاقتصـــادي

لكل بنك، يعني تلك الأصول التي يجلبهـا " رأس المال الاقتصادي"ومفهوم . المتوقعة من كل عملية
 .المخاطر المترتبة عن عملياتهالبنك لمواجهة 

بإلزام البنوك بنشـر البيانـات الخاصـة بأسـاليب تقـدير " انضباط السوق"وتأتي الدعامة الثالثة 
 .المخاطر وفقا لظروف الأسواق مما يؤكد دور السوق في تقدير المخاطر

فـرض ب قـد اسـتخدمت أسـاليب مختلفـة ولكنهـا متكاملـة، بـدءا   IIهكذا، يتضح أن اتفاقية بـازل
للبنــوك " حســن التقــدير"فــي الدعامــة الأولــى، إلــى تــوفير المرونــة و" القواعــد"الالتزامــات مــن خــلال 

الاسترشــادية فــي الدعامــة الثانيــة، إلــى تأكيــد الاعتمــاد علــى " المبــادئ"والجهــات الرقابيــة مــن خــلال 
 .انضباط السوق من خلال شفافية البيانات في الدعامة الثالثة

التقـدير  Iغلب على تقدير المخاطر في اتفاق بـازل: سوق في تقدير المخاطرحساسية أكبر لل -2
فـــــالقروض لـــــدول وبنـــــوك منظمـــــة التعـــــاون . التحكمـــــي الأقـــــرب إلـــــى التقـــــدير الإداري أو التنظيمـــــي

                                                 
(1 )

- Michel Pebereau, Les Enjeux de la Réforme du Ratio de Solvabilité ,Revue d’Economie Financière, op.cit, 

p .130. 
)2(

-
 
Idem, 131 
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فـإن عمليـة تقـدير  وكـذا،. (8%)خالية من المخـاطر ومـا عـداها يخضـع لنسـبة والتنمية الاقتصادي 
 . المخاطر أشبه بعملية ميكانيكية حسابية بعيدا عن تقدير السوق لهذه المخاطر

فـــالفكرة . لإضـــفاء المزيـــد مـــن الاحتكـــام لتقـــدير الســـوق لهـــذه المخـــاطر IIوجـــاء اتفـــاق بـــازل
. قالاتفـــاق هـــي أنهـــا أصـــبحت أكثـــر حساســـية لتقـــديرات الســـو  هـــذا الرئيســـية لمفهـــوم المخـــاطر فـــي

مــن خــلال تعاملهــا المســتمر فــي الأســواق أقــدر علــى تحديــد هــذه المخــاطر، وذلــك بالمقارنــة  فــالبنوك
مــا زال يحــتفظ بالأســلوب  IIوبالتــالي، فــإن الاتجــاه العــام فــي بــازل. Iبالتقــدير الجزافــي للجنــة بــازل

ء والسـبب الحقيقـي مـن ورا. التنظيمي أو الجزافي فـي تقـدير المخـاطر فيمـا يتعلـق بـالمنهج المعيـاري
إبقـــاء هـــذا الأســـلوب هـــو مســـاعدة البنـــوك الصـــغيرة والمتوســـطة وخاصـــة فـــي الـــدول الناميـــة علـــى 
الاســتمرار فــي الخضــوع لمعــايير مســتلزمات رأس المــال نظــرا لأن إمكانياتهــا الحاليــة قــد لا تســاعدها 

عتماد هو الا IIولكن يظل الاتجاه الأساسي لبازل. على تطوير نماذج لتقدير المخاطر تقديرا داخليا
الصــغيرة  وفـي نفــس الوقـت فـإن الاتفــاق يوجـه أيضــا البنـوك. المتزايـد علـى تقــدير الأسـواق للمخــاطر

حاليـــا علـــى تطـــوير بـــرامج داخليـــة لتقـــدير المخـــاطر، إلـــى الاعتمـــاد علـــى  والمتوســـطة وغيـــر القـــادرة
وق للمخـاطر تقديرات المخاطر لدى مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية، أي الاعتمـاد علـى تقـدير السـ

ن كان من خلال مؤسسات أخرى  .وا 
إن هــذا التوجــه يضــمن حساســية تقــدير المخــاطر لتقــديرات الســوق، كمــا يســاعد علــى تحديــد 
سياسة البنك في تسعير عملياته بما يربط العائد من كـل عمليـة مـع حجـم المخـاطر المترتبـة عليهـا، 

ا يحقق في نفـس الوقـت كفـاءة توزيـع المـوارد وهو الأمر الذي يتفق مع كفاءة إدارة البنك لأمواله وبم
، مــن خــلال هــذه الدعامــة، يــدمج مفهــوم IIومــن الواضــح أن اتفــاق بــازل. وفقــا لدرجــة المخــاطر فيهــا

الإدارة الســليمة ضــمن معــايير كفايــة رأس المــال، وبــذلك يؤكــد التكامــل بــين إدارة المخــاطر وكفــاءة 
 .(1)الإدارة في البنوك

يأخذ بالتقدير الجزافي للمخاطر، ويميز   Iإذا كان اتفاق بازل: زيادة المرونةإلغاء التمييز مع  -3
استند بدرجة أكبر إلى  IIفإن اتفاق بازل من حيث مستلزمات رأس المال، لبين مجموعتين من الدو 
 .عمد إلى إلغاء هذا التمييز بين الدول قدوبالتالي ف. تقدير السوق للمخاطر

ضــع معيــارا كميــا ثابتــا كــان قــد و   Iاتفــاق بــازل فــإنالجزافــي،  واســتمرارا مــع منطــق التقــدير
ذا كـــان لبســـاطة المعيـــار ميـــزة خاصـــة عنـــد بدايـــة إدخـــال . يطبـــق بشـــكل عـــام علـــى كـــل العمليـــات وا 

معــايير دوليــة لكفايــة رأس المــال لأول مــرة، فــإن هــذه البســاطة حالــت دون مراعــاة التبــاين فــي حجــم 

                                                 
)1(

 - Jean-Pierre Jouyet, BaleII : Quelles Conditions pour Réussir ? , Revue d’Economie Financière, n°73, op.cit, 

p.p.112-113. 
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ــ IIجــاء اتفــاق بــازلومــن هنــا فقــد . وطبيعــة هــذه المخــاطر مــن المرونــة أمــام البنــوك فــي  مزيــدا   فرا  و  م 
تطبيقهــا لمعــايير كفايــة رأس المــال الجديــدة، خاصــة مــن خــلال الاســتناد إلــى مفهــوم المبــادئ التــي 

 .الدعامة الثانية تضمنتها
بالإضـافة إلــى مــا تقــدم، فإنـه حتــى بالنســبة للدعامــة الأولـى المتعلقــة بمتطلبــات الحــد الأدنــى 

ملزمــة، فــإن الاتفــاق لــم يضــع أســلوبا واحــدا لتحديــد " قواعــد"أس المــال والتــي وضــعت فــي شــكل لــر 
نمــا أتــاح  ففيمــا . مــن الاختيــارات الممكنــة بحســب ظــروف كــل بنــك" قائمــة"مســتلزمات رأس المــال، وا 

 الـذي يتعلق بمخاطر الائتمان هنـاك إمكانيـة الاختيـار بـين المـنهج المعيـاري ومـنهج التقيـيم الـداخلي
بالمثـل، فإنـه فيمـا و . منهج التقييم الـداخلي المتقـدمينقسم بدوره إلى منهج التقييم الداخلي الأساسي، و 

أمـــا بالنســـبة للمخـــاطر . يتعلـــق بمخـــاطر الســـوق هنـــاك الأســـلوب المعيـــاري ونمـــاذج التقيـــيم الـــداخلي
 .التشغيلية هناك منهج المؤشر الأساسي والمنهج المعياري ومنهج القياس المتقدم

إن هــذه الأســاليب المختلفــة لتقــدير المخــاطر لا تعطــي للبنــوك مرونــة الاختيــار بــين أنســب 
الأساليب المتاحة وفقـا لظروفهـا فحسـب، بـل تمثـل أيضـا أسـلوبا للانتقـال والتطـور مـن أسـلوب أكثـر 

وهكذا فإن هـذه التعدديـة . بساطة وأكثر تحكم، إلى أسلوب أكثر تعقيد ولكنه أقرب إلى تقدير السوق
نمـا ترشـد أيضـا إلـى  في الأساليب المتاحة لا تمثل فقط مزيدا من الخيارات والمرونة أمـام البنـوك، وا 
مسار ممكن للتطور والتقدم في أساليب إدارة المخاطر لدى البنوك من الأساليب الأكثر بساطة إلى 

 .) 1(تعقيدا الأساليب الأكثر
تفاق السابق لكفاية رأس المال، بقدر ما ليس مجرد إعادة النظر في الا IIوهكذا فاتفاق بازل

هو تبني نظرة جديدة للتعامل مع المخاطر وما يستوجبه ذلك من تغيير في أساليب إدارة البنوك 
فعند المقارنة . (2)والرقابة عليها، فضلا عن التغيير في البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها البنوك

، ي لاحظ أن اتفاقية كفاية رأس المال التي صدرت في نهاية الثمانينات قد IIوبازل Iبين اتفاق بازل
مع التركيز على مخاطر  (8%)ركزت بصفة رئيسية على الحد الأدنى المطلوب لرأس المال 

الائتمان وليس إدارتها، هذا بالإضافة إلى أن اللجنة حددت أوزان المخاطر لكل أصل من 
، فإنها تعتبر أشمل IIأما بالنسبة لاتفاقية بازل .2119سنة سوق ، لت ضاف إليها مخاطر الالأصول

كمعدل رأس المال، حيث أن هذه الاتفاقية تعتبر تغييرا شاملا  8%وأعم من مجرد تحقيق نسبة
 . (3)ومتكاملا للثقافة المصرفية والتي يعتبر محورها إدارة المخاطر المصرفية

                                                 
)1(

- Daniel Nouy,op.cit,p.108. 
)2 (

-
 
Armand Pujal,  De Cooke à Bale II , op.cit, p.p.70-71

 

(3)
 ,21, مرجع سبق ذكره، ص ، دليلك إلى إدارة المخاطر،نبيل حشاد  - 
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الذي هو ( 1.5)وبازل  Iقة بين اتفاق بازل الذي يوضح لنا العلا( 2-1) وفيما يلي الشكل
من ناحية، والمخاطر المصرفية من  IIوبازل  ،مضافا إليه مخاطر السوق Iعبارة عن اتفاق بازل

 :ناحية أخرى

 

 بازل والمخاطر المصرفية(: 5-2)شكل رقم  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 (1)تعديلات اتفاقية بازل  -2

 
يشـكل فـي مضـمونه  IIبـازل مما سبق، وكما جاء على لسان مسؤولي لجنة بازل، فإن اتفاق 

أحسن ممارسـات كما أنه مؤهل ليتطور ويتماشى و  قاعدة صلبة لحساب رأس المال القانوني للبنوك،
الوظيفـــة البنكيــــة، شـــريطة أن يــــولي المراقبـــون فــــي البنـــوك اهتمــــامهم أيضـــا بقــــوة وموثوقيـــة أنظمــــة 

 .التصنيف الداخلي وأجهزة الرقابة الداخلية

إلا أن هـذا لـم يمنـع مـن  فاقيـة بـدعائمها الثلاثـة وخصائصـها،لكن بالرغم من أهميـة هـذه الات
لــم يســبق لهــا مثيــل فــي التــاريخ الحــديث تمخــض  ،1009وقــوع أزمــة ماليــة عالميــة منــذ أواخــر ســنة 

الأمــر الــذي . عنهــا تعثــر الــديون بشــكل واســع ممــا عــرض المســتثمرين والمــودعين لخســائر مرتفعــة
في الوقت الـذي لـم يعمـم تطبيقهـا بعـد فـي  IIتفاقية بازلعجل بإدخال تعديلات جوهرية هامة على ا

 .1009كافة البنوك في العالم منذ أن تقرر تطبيقها الفعلي مطلع 
 

 

 (1)بازل 
 

 2192: مشروع
  2199: حيز التنفيذ

 
 مخاطر الائتمان

 (1.5)بازل 
 

  2112: مشروع
 2112: حيز التنفيذ

 
 مخاطر الائتمان

+ 
 مخاطر السوق

 (2)بازل 
 

  2111: مشروع
 1002بداية: حيز التنفيذ

 
 مخاطر الائتمان

 (جديدةمنهجيات )
+ 

 مخاطر السوق لا تتغير
+ 

 مخاطر التشغيل جديدة
 

 (1)بازل  المجالات التي تحتاج مجهودا كبيرا من البنوك لتطبيق

 22.، ص1002، الجزء الثاني،IIدليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، موسوعة بازلنبيل حشاد، :  المصدر
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 IIIلاتفاقية بازلإلى االانتقال الأزمة المالية المعاصرة و : رابعالمطلب ال

 وتداعياتها، ،1009 سنة منتصف مع حديثا العالم شهدها التي العالمية المالية الأزمة نإ       
 منها المحلية والمصرفية المالية والتشريعات للأنظمة وشاملة عميقة مراجعة ضرورة إلى تدفع

عادة وريقالت وممارسات المخاطر، عالية بالاستثمارات تعلق ما منها ،والدولية  ،المعقد وريقالت وا 
 تقييم الضغط، واختبارات المخاطر، حوكمة فيها بما المخاطر إدارة بممارسات تعلق ما ومنها

دارة السوق في والشفافية لأصولا  .السيولة وا 
 إجراء على والدولية المحلية الجهود دأبت مستقبلا، الأزمات هذه مثل لحدوث وتفاديا

 في الأزمة لنشوء كأسباب تصنيفها تم الضعف نقاط من مجموعة عن كشفت ةمقمع دراسات
 منها الناشئة والمصرفية المالية النظم جميع عبر تعميمها ليتم الأمريكية المتحدة الولايات

 :(1)ورةتطوالم
 أسباب الأزمة المالية-1
 :يمكن إيجاز أهم أسباب الأزمة المالية المعاصرة في النقاط التالية 
البنوك في مختلف دول كشفت الأزمة المالية العالمية أن  :نقص رؤوس الأموال الملائمة-1-1

توفر على المستوى الكافي من الأموال الخاصة ذات النوعية الجيدة لتغطية المخاطر تلا العالم 
التي يكتنفها العمل المصرفي، والمقصود بها هي الشريحة الأولى بالتحديد التي تعتبر صغيرة جدا 

ويعود السبب في هذا إلى الصعوبات . مقارنة مع حجم المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها البنوك
ن أو ما يطلق عليه المكوّ  (La composante dure)جدتها البنوك في تكوين النواة الصلبة التي و 

 الرئيسي لشريحة الأموال الخاصة القاعدية في الوقت الحرج للأزمة؛  
بينت الأزمة أن هناك نقصا في شفافية السوق نتيجة عدم  :عدم كفاية شفافية السوق-1-2

كفاية مستوى الإفصاح المصرفي، مما عقّد من عملية تقييم الأموال الخاصة ومقارنتها من بنك إلى 
كما أن مؤسسات تقييم المخاطر قد عملت على تضليل المستثمرين من خلال منح تقييم  .(2)آخر 

وهو ما يعني أن هذه المؤسسات قد كانت . عالية المخاطر عالي لمحافظ مالية تحتوي على أصول
تسعى بالدرجة الأولى إلى خدمة مصالحها الخاصة دون النظر لانعكاسات المعلومات المغلوطة 

 ؛(3)على النظام المصرفي والاقتصاد 

                                                 

(
1

، "2خريطة الطريق إلى بازل "  رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين، وهو ما جاء على لسان جوزيف طربية، رئيس جمعية مصارف لبنان و -(
      http://www.arabianbusiness.com:مستخرج من موقع الأنثرنت

)2)
 - Réponse du Comité de Bale à la Crise Financière : Rapport au groupe de 10, octobre 2010. ( www.BIS.org ) 

)3(
-Panayotis Gavras, le b. a.-ba des Notes, Finances & Développement, Vol.49, N°1, Mars 2012, pp. 34-37. 

http://www.bis.org/
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قد جاءت بمفهوم موسع للمخاطر  IIبازلرغم أن اتفاقية  :إهمال بعض أنوا  المخاطر-1-3
المصرفية، إلا أن هناك العديد من المخاطر أهملتها وساهمت بشكل كبير في إحداث الأزمة؛ 

المخاطر الكبرى المرتبطة بالعمليات على المشتقات والتي شكلت نسبة هامة من نشاط ومنها 
لأخيرة، واستعمال المشتقات البنوك نظرا للتطور الكبير الذي عرفته السوق المالية في السنوات ا

 ؛(1)كوسيلة لإدارة المخاطر
لقد كان من نتائج تسابق البنوك في الدول المتقدمة لتوظيف أموالها : نقص سيولة البنوك -1-4

من أجل تعظيم أرباحها واستغلال فترة رواج السوق هو إهمالها لقضية السيولة، وهو ما كان له 
عليها إذ لم تتمكن من الإيفاء بطلبات عملائها بمجرد ظهور بوادر الأزمة والتي نتج  اسلبيّ  اانعكاس  

 عنها تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك؛
عمدت الكثير من البنوك إلى تخفيض متطلبات  :المبالغة في عمليات التوريق المعقدة -1-5

عادة التوريق للأصول و  نقلها من داخل الميزانية إلى خارجها، رأس المال من خلال التوريق وا 
علما أن التوريق هو عملية تتضمن تحويل . معدل كفاية رأس المال أعلى من الواقع مظهرة بذلك

وقد بالغت البنوك في الدول المتقدمة . ديون ضعيفة السيولة إلى سندات يتم تداولها في السوق
يكي مليار دولار أمر   50000الديون  م بلغت هذه 7002بشكل كبير في هذه العملية، ففي سنة 
منه، بينما كانت قيمة السندات التي أصدرتها   %20في سوق التداول الأمريكي وهي تمثل 

في  ابارز  الها دور  كان وبالتالي فالابتكارات المالية. (2)مليار دولار أمريكي  5100المؤسسات 
 إحداث الأزمة العالمية المعاصرة؛

لجأت البنوك  إلى بناء مديونية مفرطة داخل وخارج الميزانية وهذا  :نيةالإفراط في المديو -1-6
،  وقد ترافق ذلك مع تآكل تدريجي (3)من أجل التعظيم من أثر الرفع المالي وزيادة مردوديتها 

 .لمستوى ونوعية قاعدة رأس المال
في إحداث الأزمة المالية؛ وذلك  ا  كبير  ا  دور كان لها  IIمما سبق يمكن القول أن اتفاقية بازل

إما نتيجة جوانب أهملتها وكانت بمثابة ثغرات استغلتها البنوك للتهرب من متطلبات الرقابة، أو 
ولهذا تولدت الحاجة إلى ضرورة إحداث . نتيجة القصور في تطبيق ما جاءت به هذه الاتفاقية

                                                 
(1)

، مداخلة في ملتقى الأزمة المالية والاقتصادية الدولية 7001حمادو، طبيعة الإصلاحات المالية والمصرفية في أعقاب الأزمة المالية  بن نعمون -
.ww.fseg.univ-setif.dz، 1001 أكتوبر 75-70والحوكمة العالمية، جامعة فرحات عباس، 

 

(2)
مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، العدد العاشر، جامعة الأمير . فوزي عبد الرزاق، جذور وتداعيات الأزمة المالية الراهنة على الاقتصاد العالمي -

 .322-322. ، ص ص7007عبد القادر، قسنطينة، 
(3)

الاقتصاد : مجلة جامعة الملك عبد العزيز. عبد الله محمد العبيدان، تأثير أنشطة البنود خارج الميزانية العمومية في كفاءة البنوك التجارية  - 
 .25-35.، ص ص7002، 5 ، ع70والإدارة، م
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ق معايير دولية جديدة من شأنها إصلاح يمس خاصة قواعد ومعايير العمل المصرفي، والعمل وف
ل الصدمات، وهو ما تجسد في اتفاقية أن تعزز صلابة البنوك في مواجهة المخاطر وتحم  

 . لم يعمم تطبيقها بعد في كافة البنوك في العالم IIبازل، رغم أن اتفاقية IIIبازل
 

 وآثارها المتوقعة IIIأهم المقترحات التمهيدية لاتفاقية  -2
في الثاني عشر من شهر سبتمبر  IIIتولدت اتفاقية إصلاحية تحت عنوان مقررات بازل 
، تضم مجموعة من الإجراءات والمعايير الجديدة التي تم استنباطها من الدروس م7050

وسيتم تطبيقها بالتدريج على أفق زمني يمتد حتى . المستخلصة من الأزمة المالية العالمية الحالية
 : المتوقعة وآثارها وسنحاول في هذا الإطار التعرف على أهم هذه المقترحات. م7057بداية سنة 

وفقا للنصوص التي صدرت من طرف : IIIالمتطلبات الدنيا لرأس المال وفق اتفاقية بازل. 1.2
، فإن أهم المستجدات التي جاءت بها (1) والتي تعتبر المرجعية الرئيسية لهذه الاتفاقيةلجنة  بازل، 

 :  فيما يخص المتطلبات الدنيا لرأس المال هي
على رفع وتحسين نوعية  IIIنصت مقررات بازل :رفع كمية ونوعية الأموال الخاصة. 1.1.2

الأموال الخاصة في البنوك؛ وذلك لتعزيز قدرتها على امتصاص الخسائر والتحكم في التسيير في 
 :(2)فترات الضغط،  ولهذا تم إدخال تغييرات جوهرية على تعريف رؤوس الأموال الخاصة 

 
 
 

 

 

 :وفقا لنصوص الاتفاقية فإن الأموال الخاصة الصافية تتكون من
. وهي قيمة الأسهم العادية والأرباح غير الموزعة، وتعتبر النواة الصلبة للبنك :الأولى الشريحة -

، من أية حقوق ملكية أخرى كالاحتياطات المعلنة، إضافة إلى أية الأولى كما تتكون الشريحة
                                                 

(1)
 :انظر -

- Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.Basel Committee 

.www.bis.orgon Banking Supervision.December 2010,  

- Basel III: A globalregulatory framework formore resilient banks andbanking systems. Basel Committee on 

banking Supervision.December 2010, (rev June 2011), www.bis.org. 

 

(2)
 -Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, op.cit. pp. 12-21.

 

حسب  لنسبة كفاية رأس الما
 IIIبازل

الأموال الخاصة الصافية   
                  
 

لتشغيلمخاطر ا+  السوقمخاطر + الائتمان  مخاطر  

%8 ≤ 

 
= 

http://www.bis.org/
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. الإضافية الأولى أدوات مالية أخرى تستوفي شروط تصنيفها في هذه الشريحة وسميت بالشريحة
 %2.5حاليا إلى حدود  %7تدريجي لما تمثله النواة الصلبة من قيمة المخاطر من ويتم الرفع ال

الإضافية من قيمة الأصول المرجحة بأوزان  الأولىأما ما تمثله الشريحة  .7055مع بداية سنة 
لتبقى  7052سنة %5.5ثم  7053سنة  % 5إلى  7057سنة  %7المخاطر فسوف تنتقل من 
 ووفقا لنصوص الاتفاقية فإن الشريحة .الموالي (7-7)مبين في الجدولعند هذا المستوى كما هو 

يتم حذف بعض العناصر منها، كشهرة المحل وبعض المساهمات في رؤوس أموال البنوك  الأولى
الاتفاقية تحاول الوصول إلى رأس المال الفعلي الذي يمكن و . (1)الخ...والمؤسسات المالية الأخرى
وبغرض مساعدة البنوك في إعادة . ت ويظهر الكفاية الفعلية لرأس المالالبنك من مواجهة الأزما

سنة  %70تشكيل قواعدها الرأسمالية فقد راعت مبدأ التدرج في نسبة الاقتطاعات، حيث تبدأ من 
 . 7051سنة  %500لتصل إلى  7052

وتسمى بالأموال الخاصة المكملة، وتضم احتياطيات إعادة التقييم  :الثانيةالشريحة  -
الخ، وبشكل عام تحوي مختلف الأدوات المستعملة لجلب ...والمخصصات العامة لخسائر الديون

أما ما تمثله هذه . IIIالديون ورأس المال المستوفاة للشروط المنصوص عليها في اتفاقية بازل
ة بأوزان المخاطر فسوف تنخفض بشكل تدريجي حتى تستقر الشريحة من قيمة الأصول مرجح

 . 7055من سنة  ابتداء   %7عند 
 رالمخاط من قيمة الأصول المرجحة بأوزان 1تطور نسبة النواة الصلبة والشريحة : (2-2)الجدول 

 %: الوحدة
 7057 7051 7052 7052 7055 7052 7053 7057 البيان 

 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 3.5 7 نسبة النواة الصلبة
 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5 7 الإضافية 1نسبة الشريحة 
 2 2 2 2 2 5.5 2.5 2 1نسبة الشريحة 
 7 7 7 7 7 7.5 3.5 2 2نسبة الشريحة 

 1 1 1 1 1 1 1 1 كفاية رأس المال الكلية
 500 500 10 20 20 70- -  1نسبة الاقتطاعات من الشريحة 

  .على ما ورد في نصوص الاتفاقية ا  اعتماد طالبةالمن إعداد  :رالمصد

، IIبازلألغت الشريحة الثالثة لرأس المال التي كانت موجودة في  IIIخلاصة القول، بازل
كما وضعت قواعد أكثر صرامة في تعريف الأموال الخاصة، وعملت على زيادة جودتها من خلال 

 .رفع  نسبة النواة الصلبة

                                                 
(1) 

– Ibid, pp. 12-19.
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على تعزيز الصلابة المالية للبنوك، IIIعملت اتفاقية بازل: المالية للبنوكتدعيم الصلابة . 2.1.2
 :من خلال ما يلي

إذا قام البنك بإصدار أدوات مالية : زيادة  قدرة البنوك على امتصاص الصدمات عند التعسر.  أ
الرأسمالية أو بغرض تدعيم الشريحة الأولى أو الثانية فيجب أن تكون طبقا للحد الأدنى للمتطلبات 

تزيد عنها، وذلك باحترام الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تؤهل الأداة المالية 
 المعنية لتكون ضمن إحدى شرائح رأس المال؛

ح يقتطع البنك منها ما نسبته عند تحقيق أربا: تكوين البنوك لهامش حماية لرأس المال. ب 
لمخاطر لتدعيم رأسماله لمواجهة الخسائر المحتملة، يبدأ من الأصول المرجحة بأوزان ا 7.5%

وعندها تصبح الأموال  7057سنة  2.5%ويتم رفع النسبة حتى  7052هذا الاقتطاع سنة 
والتدرج في الاقتطاع غرضه . (1)من إجمالي متطلبات رأس المال %2الخاصة تشكل نسبة 

 . تخفيف العبء المالي على البنوك
أهمية البيئة الكلية لنشاط البنوك،  IIIلم تغفل بازل: حماية من التقلبات الدوريةتكوين هامش . ت

فالتقلبات في البيئة الكلية تكون لها انعكاسات مباشرة عليها؛ ولهذا فرضت تكوين مخصص لهذه 
، غير أنها تركت حرية تحديد نسبته للسلطات الرقابية المحلية % 7.5و 0التقلبات يتراوح ما بين 

 .(2)ار ما يناسب ظروف بيئتها الكلية لتخت
في جانب  IIIبازلتمثلت أهم التعديلات التي جاءت بها  :توسيع وتعزيز تغطية المخاطر. 2.2

 :المخاطر  فيما يلي
على مراجعة بعض القضايا المتعلقة  IIIعملت اتفاقية بازل :توسيع مفهوم المخاطر. 1.2.2

 : بالمخاطر ومنها
الأخذ بعين الاعتبار لكل المخاطر المادية التي يمكن أن تلحق بالبنك أثناء تحاول الاتفاقية .  أ

وقد بينت كيفية حسابها، . أداء نشاطه بما فيها مخاطر الأطراف المقابلة في عقود المشتقات
من رأس المال لتغطيتها، وربطت ذلك بتعديل التقييم الائتماني عند حدوث  ا  وخصصت جزء

 ؛(3)تمانية للطرف المقابلانخفاض في الملاءة الائ
من رأس المال لتغطية المخاطر الناجمة عن عمليات التوريق  ا  جزء IIIخصصت بازل. ب

IIوالتوريق المعقد، بعدما أهملتها بازل
، وذلك يتطلب من البنوك اهتماما أكبر بإجراء تحليلات (4)

                                                 
(1 )

- Ibid,pp. 54-57. 
(2 )

 - Ibid,pp.57-60.
 

(3 )
- Ibid,pp.29-46.

 

(4 ) 
-International Convergenceof Capital Measurementand Capital Standards. Basel Committeeon Banking 

Supervision June 2006, p.36.
 



دارة المخاطر المصرفية............................................................... الثانيالفصل   مقررات بازل وا 

   117 

 

تخصيصها من رأس المال أكثر صرامة على الائتمان، والجدول التالي يبين النسب التي تم 
IIIالذي أضافته بازل لتغطية مخاطر السندات بما فيها التوريق

(1): 
 نسبة المتطلبات الرأسمالية للسندات (:3-2) الجدول

 %:الوحدة
 انكشاف التوريق جهات أخرى الجهات السيادية فترة الاستحقاق المتبقية تنقيط السندات

AAA إلى AA- ؛A-1 12 1 5.5 سنة 

1 سنة  58 4 2 سنوات 

 5 11 8 4 سنوات 

BBB- إلى A+؛A-2 ؛A-3 ؛P-3  

 

 14 2 1 سنة 

1 سنة 512 1 3 سنوات 

 5 24 12 1 سنوات 

Source :Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks andbanking systems. Basel 

Committee on banking Supervision.December 2010, (rev June 2011), www.bis.org.p.45. 

 

رأس المال المخصصة لتغطية مخاطر السندات تتناسب بشكل عكسي مع تنقيط  إن نسبة  
أما متطلبات . الأصل، فكلما تراجع التصنيف المعطى للسند ارتفعت نسبة متطلباته من رأس المال

ية استثمارات التوريق فهي مرتفعة جدا مقارنة مع الجهات السيادية ومتطلبات الجهات الأخرى؛ تغط
 . وهذا يدل على أن التعامل في التوريق محفوف بمخاطر مرتفعة جدا

البنوك بوضع برنامج شامل لاختبار ضغط خطر الطرف  IIIألزمت بازل: اختبارات الضغط .ت
ة لتقييم قدرته على مواجهة الانكشاف في ظل أوضاع وظروف المقابل، باستخدام تقنيات مختلف

وقياس أثر مثل هذا الانكشاف على مجموعة المؤشرات المالية للبنك وخاصة مدى . عمل صعبة
 والتعرضويتوجب على البنك الأخذ بعين الاعتبار مختلف التعاملات . (2)كفاية رأس المال والربحية

لجميع أشكال مخاطر الطرف المقابل في الأسواق المالية، ويجرى على مجال زمني يسمح بكشف 
 .(3)مدى تحمل البنوك لأية صدمات محتملة

كان للتوسع في منح الائتمان قبيل الأزمة المالية الأثر الكبير : إدخال نسبة الرافعة المالية. 2.2.2
لخاصة لامتصاص الخسائر، حيث عمدت البنوك التي في إفلاس البنوك بسبب عدم كفاية الأموال ا

                                                 
(1 ) 

-Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, op.cit. p. 45
 

(2)
، معهد الدراسات المصرفية، 7050العدد الخامس، ديسمبر . نشرة توعوية يصدرها البنك المركزي الكويتي: الضغط، إضاءاتاختبارات  - 

 .الكويت
(3) 

- Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, op.cit, pp.46-47. 
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تتبع أسلوب التقييم الداخلي للمخاطر إلى منح أوزان ترجيحية صغيرة لتوظيفاتها من أجل زيادة أثر 
على إدخال ما يسمى بالرافعة المالية، لكبح جماح التوسع في  IIIولهذا عملت بازل. (1)الرفع المالي

من الشريحة الأولى لرأس المال، على  %3رية قدرها ياحيث تم فرض نسبة اخت. القروض المصرفية
 ؛  (2)أن يتم حسابها من أصول الميزانية وخارج الميزانية دون أوزان ترجيحية 

السيولة لدى البنوك إبان الأزمة المالية الأخيرة الأثر لقد كان لنقص : تعزيز سيولة البنوك. 3.2.2
 بلورة في بازل ترغب لجنة أن الواضح ومننشر الهلع ما بين المستثمرين والمودعين؛  البالغ في

 :للسيولة هما اعتماد نسبتين، وتقترح للسيولة، عالمي معيار
 تغطية نسبة أو ما يطلق عليها:  (Liquidity Coverage Ratio) لأجلنسبة السيولة القصيرة ا

 النقدي التدفق لتغطية عالية درجة سيولة ذات بأصول الاحتفاظ البنوك من تتطلب السيولة، والتي
 :(3)وتحسب كما يلي .يوما  30 حتى لديها

 

 

 

وقد عرفت الاتفاقية بشكل مفصل الأصول السائلة وصافي التدفقات النقدية المتوقعة خلال 
 :السائلة ذات النوعية الرفيعة، تم تقسيمها إلى مستويين فالأصول. يوم المقبلة 30
ويضم النقد واحتياطيات البنوك لدى البنك المركزي؛ الأوراق المالية القابلة للتبادل : 5المستوى  -

نها مضمونة من قبل جهات سيادية أو من قبل البنك المركزي، الحكومات أوالتي تمثل ديون أو 
 ؛(4)الخ ... غير المركزية، بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي

بعض الأصول الأخرى ذات سيولة معتبرة، شرط أن لا تزيد  IIIاعتبرت اتفاقية بازل: 7المستوى -
من الأصول السائلة، وتتكون من الأوراق المالية القابلة للتبادل التي تمثل ديون   %20نسبتها عن 

أو أنها  مضمونة من قبل جهات سيادية  أو من قبل البنك المركزي، الحكومات غير المركزية، 
أما صافي التدفقات النقدية فتحسب من خلال . الخ... سويات الدولية، صندوق النقد الدوليبنك الت

ومراقبة هذه النسبة  يسمح . (5)يوم المقبلة 30المتوقعة خلال  التدفقات النقدية الداخلة والخارجة
 .للبنك باتخاذ إجراءات تصحيحية في حال ما إذا كانت هناك بوادر عسر السيولة

                                                 
(1 )

 - Frédéric Hache, Bâle 3 en 5 questions: des clefs pour comprendre la réforme. Finance Watch, may 2012, 

pp.4-5. 
(2 ) 

–Base lIII: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, op.cit. pp.61-63. 

(3 )
 -Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, op.cit. pp. 3-8.

 

(4 )
- Idem,pp. 8-9. 

(5 )
 - Ibid, pp.12-25.

 

 نسبة السيولة القصيرة الأجل
يوم 20خلال  متوقعةصافي التدفقات النقدية ال  

%200 

 

= 

الأصول السائلة عالية الجودة         
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تهدف إلى توفير موارد مستقرة : (Net Stable Funding Ratio) يولة طويلة الأجلنسبة الس.ب
تضمن لأي بنك مواصلة نشاطه بشكل سليم لمدة سنة في فترات ضغط قد تمتد في المستقبل؛ 
نتيجة تراجع في الربحية والأداء، أو تراجع تنقيط قروض أو أوراق البنك أو الأطراف المقابلة في 

وتحسب كما . (1)نك وأصوله عقود المشتقات، أو نتيجة أي حادث قد يؤثر سلبا على نشاط الب
 :يلي
 
 
 
 

تتمثل الموارد المستقرة في رأس المال الخاص والأسهم الممتازة وباقي الخصوم التي تكون 
لة من قبل البنك، الحاجة للتمويل فهي مجموع قيمة الأصول الممو  أما . رثمدتها الفعلية سنة أو أك

كل أصل يرجح بمعامل معين والمجموع يضاف إلى الحاجة للتمويل للأصول خارج الميزانية التي 
إضافة لهذه الأدوات الكمية لقياس السيولة فقد أشارت الوثيقة إلى طرق . (2)ترجح بمعاملات معينة

 .(3)الخ...لة كمراقبة تواريخ استحقاق التوظيفات والتمويل وتركيز التمويلأخرى لرصد مخاطر السيو 
أما فيما يخص إدارة المخاطر والرقابة عليها، فقد تضمنت مقترحات  :إدارة ومراقبة المخاطر. 3.2
ضرورة تحسينها من خلال إدراج  تعديلات مست على وجه الخصوص مبادئ عملية  IIIبازل

، وذلك بهدف معالجة IIالمراجعة الرقابية المنصوص عليها في الدعامة الثانية من مقررات بازل
الأخطاء المسجلة في ممارسات إدارة المخاطر بالبنوك والتي تم اكتشافها خلال الأزمة المالية 

 .رةالعالمية الأخي
ألزمت اللجنة البنوك في إطار توصياتها الجديدة، بضرورة الإفصاح عن  :انضباط السوق. 4.2 

كما تنشر في مواقعها عبر . كل العناصر المكونة للأموال الخاصة القانونية والتخفيضات المطبقة
. انونيةشبكة الإنترنت كل الخصائص التعاقدية للأدوات التي تدخل في تكوين الأموال الخاصة الق

كما أعدت اللجنة اقتراح يرمي إلى إلزام البنوك بالإفصاح عن معلومات واضحة ودقيقة في الوقت 
المناسب، حول ممارسات التعويضات والمكافآت، بما يسمح للمتعاملين في السوق بإجراء تقييم 

 . دقيق وملائم لممارسات البنوك

                                                 
(1 )

 -Ibid, pp. 25-27. 
(2 )

 - Ibid, pp.28-31. 
(3 )

- Ibid, pp.31-41. 

السيولة طويلة نسبة 

 الأجل

 الموارد المستقرة المتاحة لسنة

 الحاجة للتمويل المستقر لسنة

200% 

 
= 
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 إلى مضمونها في ترمي III بازلضمنتها نستنتج أن الإجراءات الاحترازية التي تمما تقدم، 
 المخاطر، عالية الاستثمارات طريق في اندفاعها من والحد البنوك أداء انضباط إعادة محاولة
 :خلال من وذلك

 الضغوطات عن المتولدة الأزمات ومواجهة امتصاص على المصرفي القطاع قدرة تحسين -
 الأدنى الحد ورفع الخاصة أموالها نوعية بتحسين وذلك مصدرها، كان مهما والاقتصادية المالية

 ؛العالمية المصرفية المؤسسة لاحتياطات

 ؛والحوكمة المخاطر إدارة تحسين -

 .البنوك داخل والاتصال الشفافية ودعم تعزيز -

 : هما أساسين جانبين على الجديدة الإجراءات هذه ركزت فقد عليه،و 

 ؛(Des mesures micro- prudentielles)الجزئي المستوى على احترازية إجراءات -

 (.Des mesures macro- prudentielles)الكلي المستوى على احترازية إجراءات -

 داخليا البنوك صلابة وتعزيز تقوية لأن البعض لبعضهما نامكملت المصرفية للرقابة نامقاربت هماو 
 (.نظامية مخاطر) خارجية لأزمات التعرض خطر من يقلص أن شأنه من

 الثلاثة الدعائم مجملها في مست( IIIبازل) الجديدة الاحترازية الإصلاحاتوبالتالي، فإن 
 رأس نوعية تحسين على التركيز تم الأولى بالدعامة يتعلق فيماف .IIبازل مقررات وفق المحددة
 فعالية أكثر بأدوات البنوك على المشرفين لتدعيم والسعي المال، رأس احتياطات  وزيادة المال

 مست التي التعديلات أما .بنك كل في المخاطر وضعية بحسب المال رأس متطلبات لملائمة
 البنوك، تواجه أن يمكن التي المخاطر كل على ركزت حيث ،واسعة كانت فقد الثانية الدعامة
 التشدد حيث من الثالثة الدعامة التعديلات شملت حين في .إدارتها أو بقياسها الأمر تعلق سواء
 .لمخاطرها شمول أكثر صورة إلى يؤدي بما البنوك قبل من الإفصاح في

 اختبارات اعتماد ضرورة اللجنة أقرت فقد وقياسها، المخاطر بإدارة يتعلق فيما أما     
 إدارتها من كجزء البنوك قبل من المستخدمة المخاطر لإدارة كأدوات ( test de stress)الضغط
 المتوقعة غير النتائج سلبية من الأخيرة هذه الضغط اختبار يحذر حيث للمخاطر، الداخلية

 .كبيرة صدمات حدوث حال في الخسائر لامتصاص اللازم المال رأس مقدار ويحدد لمخاطرها،
 أساسية أداة يمثل الجديدة، الإصلاحات هذه بموجب أصبح الضغط اختبار فإن وعليه،

 قديريةت تقييمات توفير في مهما دورا يلعب حيث المخاطر، إدارة ومقاييس لمقاربات ومكملة
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 البنك تحمل قدرة تحديد، فضلا عن المال ورأس للسيولة التخطيط إجراءات دعم، للمخاطر
 .(1)الضغط ظروف خلال الطوارئ خطط وتطوير المخاطر من التخفيف تسهيلو  للمخاطر

من التحديات والصعاب تحمل هذه الاتفاقية العديد : IIIالآثار المتوقعة لتطبيق بازل. 5.2
 :للبنوك، يمكن إجمالها فيما يلي

، إلا أنها تحمل 7051رغم أن نصوص الاتفاقية غير نهائية وقابلة للتغيير حتى نهاية سنة  . أ
ولهذا فالبنوك، وخاصة . الكثير من التعقيد في كيفية تطبيقها أو في طبيعة التعديلات في حد ذاتها

وعليه ستكون هناك . د صعوبة في استيعابها والتعود عليها، ستجIIبازلالتي لم تطبق اتفاقية 
 مسؤولية  إضافية عليها في عقد دورات تدريبية؛ 

دراج مخاطر جديدة . ب سيعمل  ،التعريف الجديد لرأس المال ورفع ترجيح بعض أنواع المخاطر وا 
لمال، على تخفيض نسبة كفاية رأس المال، وهو ما يجعل البنوك تبحث عن مصادر جديدة لرأس ا

بالاقتطاع من الأرباح، أو عدم توزيعها أصلا، وبالتالي تنخفض ربحية السهم مما ينعكس سلبا على 
ومن جهة أخرى قد لا يكون السهم المصدر مرغوبا فيه  .(2) قيمة أسهم البنك في الأسواق المالية

د البنوك صعوبات من قبل المستثمرين إذا كان البنك لا يحقق أرباحا أو لا يوزعها، وبالتالي ستج
 ؛(3)في تدبر رأس المال 

الالتزام بمعايير السيولة الجديدة سيجعل البنوك تحتفظ بمخزون إضافي من الأصول عالية  . ت
كما أن الخوف من حدوث أزمات سيولة في المستقبل يجعلها . السيولة، ما يعني انخفاض توظيفاتها

ئد كالأوراق المالية الحكومية والديون تركز على الاستثمارات القصيرة الأجل والمضمونة العا
 ؛(4)الخاصة التي يكون تنقيطها الائتماني جيدا

الالتزام بالرافعة المالية المفروضة سيؤدي إلى تراجع نسبة الإقراض في البنوك، ما يؤثر سلبا  . ث
كما أنها ستسعى لتعويض تراجع نشاط . على ربحيتها ويحرم النشاط الاقتصادي من التمويل

 ؛(5)برفع معدل الفائدة، وبالتالي يبحث العملاء عن مصادر تمويل أخرى كالأسواق المالية  الإقراض

                                                 
 .جوزيف طربية، مرجع سبق ذكره - (  1)

(2 )
- Bâle III : les impacts à anticiper. KPMG, Financial services, mars2011, www. Kpmg. com,  p.5.  

(3 )
-Frédéric Hache, op. cit. p. 8.

 

(4 )
- Daniele Nouy, Le risque souverain est-il correctement traité par la réglementation financière ? Banque de 

France, Revue de la stabilité financière, N° 16, Avril 2012, pp.109-110. 
(5 )

- Dominique Perrut, la régulation financière après la crise des « Subprimes » : quelles leçons et quelles 

réformes.  Question d’Europe n
o
246, 2 juillet 2012, pp. 3-4. 
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الحد من تعاملات البنوك فيما بينها للتقليل من انتقال الأزمات، كما يتراجع تعاملها بالمشتقات  . ج
عادة التوريق وذلك للقيود التي  في الأسواق المالية المنظمة وغير المنظمة، وعمليات التوريق وا 

 . فرضت على نشاطها في هذه المجالات
 

ركزت بصفة رئيسية على الحد الأدنى  Iبازلاتفاقية إذا كانت  هأن في الأخير يمكن القول
 تعتبر IIتفاقية بازلفإن ا المطلوب لرأس المال مع التركيز على مخاطر الائتمان وليس إدارتها،

تغييرا شاملا ومتكاملا للثقافة المصرفية التي يعتبر محورها إدارة  أدخلت، حيث أشمل وأعم
جاءت  لتعزيز الصلابة ف IIIمقترحات بازل أما . المخاطر المصرفية والحوكمة وانضباط السوق

المالية للنظام المصرفي  ورفع أدائه بما يضمن مواجهته للأزمات، كما تشدد الرقابة عليه لزيادة 
 والحد البنوك أداء انضباط إعادة محاولة إلى مضمونها في ترمي فهي مستوى إفصاحه وشفافيته،

غير أن تطبيقها يتوقع أن تكون له آثارا سلبية  المخاطر، عالية الاستثمارات طريق في اندفاعها من
 .على البنوك
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 ة ـلاصـــخ

التقــــدم التكنولــــوجي الهائــــل فــــي الصــــناعة المصــــرفية، واســــتحداث أدوات ماليــــة جديــــدة،  إن  
وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة لم يمنع من ظهـور بعـض الأزمـات 
المالية  سواء في الدول النامية أو المتقدمة، أدت إلـى التـأثير السـلبي علـى اقتصـاديات تلـك الـدول، 

لــ  Iلجنــة بــازل"ومــن هنــا جــاء اقتــراح . ى تزايــد المخــاطر الماليــة وعلــى رأســها المخــاطر المصــرفيةوا 
يجاد المنـاخ " للرقابة المصرفية بهدف تدعيم الملاءة المالية للجهاز المصرفي على مستوى العالم، وا 

دارة مخاطره لضبط الأداء المصرفي  .  المناسب للائتمان والاتجاه إلى تطوير وا 
ضــية بالإضــافة إلــى تغييــر فــي الســنوات القليلــة الما المصــرفية لــوحظ تعــاظم المخــاطروقــد 

ضـرورة تبنــي الـنظم الفعالــة لبنـوك للمخــاطر التـي قــد تواجههـا و ، ممـا دعــا إلـى إعــادة تقيـيم اطبيعتهـا
لإدارتهــا، خاصــة فــي ضــوء اتجــاه العديــد مــن البنــوك نحــو التعامــل فــي المســتحدثات المصــرفية ذات 

ويرجـع تشـعب المخـاطر المصـرفية أساسـا  إلـى التغيـر الـذي طـرأ علـى مصـادر .  المرتفعـةالمخاطر 
إيرادات البنوك التي لم تعد مقصورة على الهامش المحقق لفـروق أسـعار الفائـدة الدائنـة والمدينـة بـل 
يمكـــن القـــول بــــأن إيـــرادات البنـــوك مــــن رســـوم الخــــدمات والتعاقـــدات تنمـــو باســــتمرار علـــى حســــاب 

 .)1(ت من فارق سعر الفائدةالإيرادا
وهـــذا يعنـــي أن البنـــوك لا   ، "تـــوأم" المخـــاطرة والائتمـــان "ويعتقـــد معظـــم خبـــراء البنـــوك أن 

فـــإن البنـــك  ،ونظـــرا  لارتبـــاط المخـــاطر بالائتمـــان.  تســـتطيع تفـــادي المخـــاطر فـــي العمـــل المصـــرفي
فـي اختيــار العمــلاء يسـتطيع أن يتخــذ بعـض الإجــراءات للحـد مــن المخــاطر مـن خــلال تحـري الدقــة 

ويلعــب البنــك المركــزي دورا  هامــا  فــي الحــد مــن مخــاطر الائتمــان مــن .  واتخــاذ الضــمانات الكافيــة
وضــبط أداء البنــوك علــى النحــو الــذي يضــمن ســلامة مراكزهــا  ،خــلال أدوات الرقابــة علــى الائتمــان

التسويات الدولية بوضع المالية ويحول دون تعرضها للانهيار وهو ما تكفلت به لجنة بازل في بنك 
 .معايير وقواعد موحدة لضبط أداء العمل المصرفي

لعبـــت لجنـــة بـــازل للرقابـــة المصـــرفية دورا  هامـــا  لتنســـيق أنظمـــة الرقابـــة علـــى البنـــوك حيـــث 
.  وضعت اللجنـة توصـيات اتخـذت كمعـايير دوليـة للرقابـة المصـرفية تطبـق فـي الـدول الأعضـاء بهـا

ضـع نظـم للرقابـة المصـرفية والإشـراف علـى البنـوك بهـدف تحقيــق ولـذلك تحـرص الحكومـات علـى و 
الاســـتقرار فـــي النظـــام المـــالي وضـــمان كفـــاءة النظـــام المصـــرفي وحمايـــة المـــودعين بمـــا يتـــواءم مـــع 
التطورات والمستجدات العالمية التي جعلت معايير الرقابة تتخطى الحواجز المحليـة لتصـبح معـاييرا  

 .للتواؤم معها دولية تسعى كافة دول العالم
                                                 

(1)
 22.، مرجع سبق ذكره،صماجدة أحمد شلبي-
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مقتــرح  1002مطلــع وضــمانا  لتحقيــق تلــك الأهــداف أصــدرت لجنــة بــازل للرقابــة المصــرفية 
تهــدف الركيــزة الأولــى منهــا إلــى . لكفايــة رأس المــال يقــوم علــى ثــلاث ركــائز أساســية IIاتفــاق بــازل

فـي حـين تعمـل الركيـزة الثانيـة . تحقيق درجة أكبر من التناسب بين رأس مال البنك وأصوله الخطـرة
على تدعيم فعاليـة الـدور الرقـابي للبنـوك المركزيـة والسـلطات النقديـة وذلـك مـن خـلال تحديـد مبـادئ 

تركز على تشجيع انضباط السـوق مـن خـلال تطـوير متطلبـات فأما الركيزة الثالثة . ابة الإشرافيةالرق
إفصــاح البنــوك عــن قــدر أكبــر مــن المعلومــات بشــأن التزامهــا بمعــايير كفايــة رأس المــال والمخــاطر 

 .المرتقبة و طرق تقييمها
خولهــا حيــز التنفيــذ ، التــي كــان مــن المتوقــع دIIهــذا، ومــن الواضــح أن مقترحــات لجنــة بــازل

، أصــبحت محــل جــدل وانتقــاد كبيــرين بســبب مــا تمخــض عــن الأزمــة الماليــة 1009الفعلــي مطلــع 
وهــو الأمــر الــذي أوجــب تعــديلات جديــدة مقترحــة مــن قبــل لجنــة بــازل  ،(1009/1009) المعاصــرة

 بةصلا، تدخل في إطار خطة للإصلاح المصرفي تهدف إلى ضمان ال(IIIبازل) للرقابة المصرفية
 IIIمقترحـــات بـــازلإن  .الماليـــة للبنـــوك ورفـــع أدائهـــا وتعزيـــز قوتهـــا فـــي مواجهـــة الأزمـــات المســـتقبلية

تحمل العديـد مـن الجوانـب الإيجابيـة للنظـام المصـرفي، وفـي نفـس الوقـت تشـكل تحـديا كبيـرا للبنـوك 
 .IIالتي لم يسبق لها تطبيق اتفاقية بازل
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 تمهيد
أدى تحرير القطاع المالي والمصرفي والتقلبات في الأسواق المالية وزيادة المنافسة إلى 
تعرض البنوك إلى مخاطر وتحديات جديدة مما يستلزم منها تبني طرقا إبتكارية لإدارة أعمالها 

 . والمخاطر المصاحبة لها، حفاظا على حصتها في السوق وضمانا لاستمرارية المنافسة
 :الرئيسيـة البارزة والتي سيتم التركيز عليها في هذا الفصل هي ومن المخاطر

 المخاطر الائتمانية؛ 
 مخاطر السيولة؛ 
  مخاطر السوق؛ 

 مخاطر التشغيل. 

كل نوع من هذه المخاطر على حدى وبشكل مستقل، مركزين على طرق  تتم دراسةسحيث 
دارتها، وذلك بالرغم أنه في الواقع العملي هذه المخاطر تكون متداخلة ومترابطة وغير  قياسها وا 

 .مستقلة عن بعضها البعض
حيث    . فإن مضمون هذا الفصل يتمحور حول إدارة المخاطر المصرفية الرئيسيـــةوعليه، 

دارة المخاطر الائتمانية كمبحث أول، يليه المبحث الااني الذ  يدور لإ مدخلبن البداية ستكو 
دارة مخاطر أما المبحث الاالث فقد خُصص لإ. نماذج قياس مخاطر الائتمانموضوعه حول 

السيولــة وذلك من خلال تسليط الضوء على ماهية السيولة البنكية، مصادرها ووظائفها، والتركيز 
 دراسة رابعالمبحث الفي حين يتناول . هاومؤشرات قياسمخاطر السيولة مبادئ إدارة  على أهم

بتعريف هذا النوع من  البنوك، بداية   التي تتعرض لهاالكيفية التي تتم بها إدارة مخاطر السوق 
فسنركز فيه من هذا الفصل  خامسالمبحث ال أما. المخاطر ام عرض أهم مبادئ ومؤشرات القياس

رة المخاطر التشغيلية، التي لا تقل أهمية عن المخاطر المالية، حيث سنحاول من خلاله إداعلى 
 .قياسهاونماذج أهم مبادئ إدارتها  ودراسةلمخاطرة التشغيلية وخصائصها، اتعريف 
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 المبحث الأول
 الائتمانيــــــة مدخل لإدارة المخاطر

 
الائتمانيـــة هـــي تلـــك المخـــاطر التـــي تماـــل ســـبقت الإشـــارة فـــي الفصـــل الأول أن المخـــاطر 

تغيـــرات العوائـــد أو رأس المـــال نتيجـــة المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا محفظـــة التســـهيلات الائتمانيـــة 
حيـــث تشـــمل البنـــود داخـــل  ،وهـــي تعتبـــر مـــن أكاـــر المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا البنـــوك. الممنوحـــة

ل خطابـــات الضـــمان والاعتمـــادات  الميزانيـــة ماـــل القـــروض والســـندات، والبنـــود خـــارج الميزانيـــة ماـــ
 .المستندية

أمــا العوامــل الخارجيــة، فتتماــل . وتــنجم هــذه المخــاطر نتيجــة عوامــل خارجيــة وأخــرى داخليــة
عمومــا فــي الأوضــاع الاقتصــادية ماــل الركــود، الكســاد أو انهيــار غيــر متوقــع فــي أســواق المــال، أو 

فــي حــين يمكــن إرجــاع . الطــرف المقابــل ســلبية علــى تغيــرات فــي حركــة الســوق، يترتــا عليهــا  اــارا  
العوامــل الداخليــة إلــى ضــعف إدارة الائتمــان أو الاســتامار بالبنــك، وذلــك ســواء لعــدم تــوفر الخبــرة أو 
لعـــدم التـــدريا الكـــافي وعـــدم تـــوافر سياســـة ائتمانيـــة رشـــيدة، فضـــلا عـــن ضـــعف سياســـة التســـعير 

جراءات متابعة المخاطر والرقابة عليها  .وا 
لال هذا المبحث، بعد تقديم تعريـف إدارة المخـاطر الائتمانيـة، الوقـوف عنـد وسنحاول من خ

مبــادئ  عــرض، لنصــل بعــد ذلــك إلــى الائتمــان للتحليــل الائتمــاني اــم تحليــل مخــاطر الإطــار العــام 
 .مخاطر الائتمان وفق ما نصت عليه مقررات لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية إدارة
 

 ارة مخاطر الائتمانمفهوم إد: المطلب الأول
ـــدقيق،  إذا كانـــت إدارة المخـــاطر المصـــرفية تشـــمل تعريـــف المخـــاطرة وتحليلهـــا والتخطـــيط ال
بالإضافة إلى اتخاذ القرار المناسا مع ضرورة مراجعـة النتـائ ، فـإن إدارة المخـاطر الائتمانيـة جـزء 

فهي تتمال فـي متابعـة الائتمـان الممنـو  مـن خـلال متابعـة العميـل والتدكـد مـن قدرتـه  .لا يتجزأ منها
جــراء تحليــل مــالي دقيــق وشــامل لظــروف العميــل لتحديــد مــدى ملاءتــه الماليــة قبــل  علــى الســداد، وا 
الموافقــة علــى منحــه القــرض، واســتخدام الأســاليا التــي تســاعد علــى وضــع تصــنيفات للمقترضــين، 

وتنظيم  ،لعميلالمناسبة واستخدام النماذج الخاصة بتحديد احتمالات فشل وتعار وطلا الضمانات ا
علـــى تصـــنيف أنـــواع القطاعـــات والأنشـــطة  السياســـة الائتمانيـــة ووضـــع إســـتراتيجيات ائتمانيـــة بنـــاء  

ومتابعة واستقراء المشاكل التي يتعرض لها العميل، من خلال إجـراء مراجعـة نصـف سـنوية ودوريـة 
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ا وضــع ســقوف ائتمانيــة للعمــلاء اســتنادا إلــى أســس ومعــايير منطقيــة وموضــوعية، ، وكــذهلأوضــاع
 .(1)واتخاذ قرارات منح القروض الكبيرة من الإدارة العليا ووضع رقابة مركزية عليها

 :وعموما، تتجسد مراحل إدارة المخاطر الائتمانية في النقاط التالية
 تحديد أين يمكن أن تظهر المخاطرة؛ .1
لمخــاطرة، حيــث يــتم الانتقــال مــن تقيــيم المخــاطر الفرديــة للمقتــرض إلــى تقيــيم قيــاس درجــة ا .2

المخــاطر الكليــة فــي أ  قطــاع مــن القطاعــات الاقتصــادية وتحديــد الغــرض مــن أ  قــرض 
 وطبيعة المشروع المراد تمويله؛

 الاتفاق على مستوى المخاطرة المقبولة؛ .3
دارة المؤسســـة إلـــى المســـتوى المقبـــول مـــن المخـــ .4 اطرة، وهـــذه تســـتدعي ضـــمان نظـــام قيـــادة وا 

مناســا للائتمــان، إضــافة إلــى مراقبــة ومتابعــة هيكــل المؤسســة، وأن تكــون القــرارات مفوضــة 
 . (2)بطريقة فعالة ضمن السياسة العامة للمؤسسة التي تضمن تحقيق الأداء المطلوا منها

بــالبنوك  اليــةالائتمــان هــي النــواة الأساســية لإدارة المخــاطر الم فــإن إدارة مخــاطر ،وبالتــالي
وذلــك علــى اعتبــار أن نشــاط الإقــراض هــو النشــاط الرئيســي للبنــوك التجاريــة، وأن أغلبيــة المخــاطر 

 .الأخرى تتوقف عليه ماليةال
 

 الإطار العام للتحليل الائتماني :المطلب الثاني
عصـــرنا الحاضـــر وذلـــك باعتبـــاره أداة هامـــة لتخفـــيض تتزايـــد أهميـــة التحليـــل الائتمـــاني فـــي 

فــالبنوك التجاريــة تطلــا عــادة . الخســائر التــي تتحملهــا البنــوك بســبا القــروض والتســهيلات المتعاــرة
مــن عملائهــا الــذين يرغبــون فــي الحصــول علــى قــروض أو تســهيلات مصــرفية تقــديم مجموعــة مــن 

علــى  وبنــاء  ، التحليــل مــن قبــل مســؤول الائتمــانتخضــع للدراســة و ( الماليــة وغيــر الماليــة)المعلومــات 
قرارهــا بشــدن الموافقــة علــى طلــا لجنــة القــروض والتســهيلات النتــائ  التــي يــتم التوصــل إليهــا، تتخــذ 

 .العميل من عدمها
 :العناصر التالية ويشمل: وصف واضح للقرض أو التسهيلات1-1- 

إن أساس العمل المصرفي ومنح القروض المضمونة يتوقف : معلومات شخصية عن العميل . أ
العميل وأخلاقه، حيث لا يجا منح أ  مقدار من التسهيلات  ظروفبالدرجة الأولى على 

                                                 
)1 (

- Santamero &  Babbel, financial market & Instruments, 3RD.Ed. Mc Graw-Hill, 2004, p.p. 525-522 
(2)

علي سليمان الشطي، تقييم  مخاطر الائتمان في البنوك التجارية في الأردن، رسالة ماجستير غير منشورة  في العلوم الإدارية، تخصص - 
 04. ص ،6991تمويل، الجامعة الأردنية، 
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لذلك، فالبنك . لعميل لا تتوفر فيه اقة البنك مهما كانت نوعية وقيمة الضمانة التي يقدمها
عميله معرفة كاملة تشتمل العمر، الوظيفة، الحالة الاجتماعية،  يكون حريصا على معرفة

 .الخ.... ،المؤهل، جدارته المالية، استقامته، خبرته في مجال عمله
بمعنى هل التسهيلات مؤقتة أم مستمرة على مدار عدة : نوع القروض أو التسهيلات الائتمانية . ا

ومصادره، حيث يمال هذا العنصر  وفي هذه الحالة تتم دراسة رأس المال المقترض. سنوات
 ،يعبر عن قدرتهم واقتهم بنجا  المشروع الدعم المالي المقدم من أصحاا المشروع ومقداره

 .المحدد الرئيسي لما يمكن للبنك أن يمنحه للمشروع من تمويل كما أنه يُعتبر
نفس ة سوف تنفق في قرض  وذلك للتدكد من أن الأموال المُ : مجالات استخدام القروض . ت

على أن لا تتعارض أغراض الاقتراض مع  ،المشروع وتحقق الغاية التي منحت من أجلها
 .السياسات المالية والنقدية التي ترغا الحكومة في تحقيقها

وذلك لمعرفة هل سيتم التسديد : مصادر أموال العميل المستخدمة في التسديد وتاريخ التسديد . ث
ويجا على (. إصدار الأسهم أو السندات)أخرى  من مصادر تشغيلية أم من مصادر تمويلية

البنك المقرض دائما، قبل الموافقة على منح أ  قرض، التدكد من وجود مصادر وفاء لدى 
فإذا كان القرض مالا سيسدد من الأربا  المحققة، . المقترض لتسديد الدين عند حلول موعده

 .دار الربح الكافي للتسديدفإنه من الضرور  التدكد من مقدرة المقترض على تحقيق مق

أما بالنسبة لتوقيت التسديد، فإن الإقراض للمشاريع التجارية يمكن تسديده بعد انتهاء الدورة 
التجارية، من الأربا  المحققة أو تخفيض المخزون السلعي أو منهما معا، كما هو الحال في 

لطويلة تكون عادة في حين نجد أن تسديد القروض ا. تجارة أو صناعة السلع الموسمية
لوضع المالي إلى دراسة يجريها المحلل  ظمة، تقدر قيمة كل منها استنادا  تبدفعات دورية من

قيمة الدفعة التي يستطيع المقترض أن  تحديد ، ليصل إلىالأساسيةه احتياجاتو  المقترض
 .في المواعيد المتفق عليها يوفرها من مصادره المعروفة بشكل منتظم

إن اهتمام البنك لا يقتصر فحسا على مقدرة المقترض على : القانونية للاقتراضالصفة  . ج
فمالا، لا يجوز إقراض القاصر لوجود . الوفاء، بل أيضا على وجود الصفة القانونية للاقتراض

 .(1)إشكالات قانونية بمدى مسؤوليته عن الالتزام

                                                 
(1)

، 2004/2002إســـماعيل الطــــراد، التحليــــل اولإئتمــــاني، دورات تدريبيـــة فــــي الإئتمــــان المصــــرفي، معهـــد الدراســــات المصرفيـــــة ، عمـــــان، الأردن،  - 
 21.ص
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. خطـوات اللازمـة لاتخـاذ قـرار الائتمـانتعتبر هذه الخطوة من أهـم ال: تحليل مخاطر الائتمان2-1- 
ويقصــد بهــا إعــادة تصــنيف المقتــرض وتصــنيف المخــاطر، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى تحديــد رتبــة 

ففــي حــال الموافقــة علــى طلــا القــرض، . ضــوئها ســيتحدد مصــير طلــا القــرض علــىالقــرض التــي 
 .ستتم عملية التسعير، أ  تحديد معدل الفائدة ونوع الضمانات المقدمة

تسعى البنوك عـادة إلـى توزيـع القـروض علـى نشـاطات اقتصـادية مختلفـة معتمـدة فـي ذلـك و 
كمـا تسـعى إلـى تمويـل القـروض الأقـل خطـورة، حيـث أن . على استقرار الودائع ونسبة كل نوع منها

 .القروض الممنوحة يتم تصنيفها حسا أفضليتها للبنك وحسا درجة مخاطرتها
ينصا جهد مسـؤول الائتمـان فـي هـذه المرحلـة مـن مراحـل : الإستراتيجيةمصادر المعلومات  3-1-

الذ  يـدور حـول نشـاط المؤسسـة بمـا فيـه مـن  عرف بالتحليل الإستراتيجيتحليل الائتمان، على ما يُ 
نقــاط القــوة ومـــواطن الضــعف، وكــذلك احتمـــالات نموهــا أو فشـــلها فــي المســتقبل، وذلـــك مــن خـــلال 

يطــــة بهــــا وبالصــــناعة التــــي تعمــــل فيهــــا، وعوامــــل الســــوق والمنافســــة دراســــة الظــــروف البيئيــــة المح
يجــــا أن تتســــم الإســـتراتيجية بالواقعيــــة، أ  أن تكــــون منســــجمة مــــع و  .ومتغيـــرات الاقتصــــاد الكلــــي

كما يجا أن تتسـم بالمرونـة، أ  أن يكـون بمقـدور المؤسسـة . رية للمؤسسةشالإمكانيات المادية والب
 .وفقا للظروف المستجدة سواء داخل المؤسسة أو في بيئتها الخارجية تكييف أو تعديل إستراتيجيتها

ــة 4-1- عتبــر تحليــل البيانــات الماليــة للعميــل المقتــرض خطــوة يُ : تحليــل وتفســير المعلومــات المالي
إذ يــوفر هــذا التحليــل لمســؤول . أساســية ضــمن سلســلة الخطــوات اللازمــة لاتخــاذ قــرار مــنح القــرض

علومـات يتماـل فـي مجموعـة المؤشـرات الماليـة ذات الأهميـة سـواء بالنسـبة الائتمان مصـدرا هامـا للم
لمرحلة دراسة طلا الائتمان أو خلال مرحلة متابعة الائتمان، التي تتولاها عادة لجنة القروض مـن 
خـــلال إجراءاتهـــا المطبقـــة للتحقـــق مـــن قـــدرة العميـــل علـــى تســـديد القـــرض وفوائـــده، ومـــن اـــم تجنـــا 

 :ويتمال تحليل البيانات في. لبنكلخسائر كبيرة  عنها منيترتا وما  مخاطر تعاره المالي
 يطلا عادة من العميل المقترض، فردا  : تحليل البيانات المالية في مرحلة دراسة طلب القرض . أ

كان أو مؤسسة، أن يرفق طلبه للقرض بسلسلة متصلة من القوائم المالية التاريخية على مدار 
 :عدة فترات محاسبية سابقة، وتشمل هذه القوائم ما يلي

 سلسلة من الميزانيات المقارنة؛ 
 سلسلة من قوائم الدخل؛ 
 سلسلة من قوائم التدفق النقد  المقارنة. 

 :لدراسة والتحليل من قبل محلل الائتمان على مرحلتينويتم عادة إخضاع تلك القوائم ل
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يكـون الهـدف منهـا أخـذ فكـرة سـريعة وعاجلـة . ويطلق عليها مرحلـة التحليـل السـريع: المرحلة الأولى
عليهـا يحـدد محلــل  عمـا إذا كـان العميـل يتـوفر علـى الحـد الأدنـى مـن شـروط الاقتـراض والتـي بنـاء  

 .(6)ئتمان من عدمهالائتمان القبول المبدئي لطلا الا
 :وهي مرحلة التحليل المالي المفصل والذ  يغطي أربع مجالات رئيسية هي: المرحلة الثانية

 التدقق النقد ؛ 
 السيولة؛ 
  ؛(الملاءة)الدفع 
 الضمان. 

 ويتم التحليل المالي المفصل باستخدام الأساليا التقليدية المتعارف عليهـا فـي هـذا المجـال بـدءا  
 .تحليل النساإلى نتهاء الابالتحليل الأفقي ام  ومرورا  بالتحليل الرأسي 

لا يتوقـف نجـا  :مخـاطر الفلـل المـاليل ا  تحليل البيانات المالية في مرحلـة متابعـة القـروض تجنبـ . ا
البنك في سياسات الإقراض على كفاءة مسؤول الائتمان في اتخاذ القرار الصحيح فحسا، بل 

 م مـن خلالهـا الاسـتمرار فـي تقصـي لمتابعـة الائتمـان يـتأيضا على وجود سياسـات ونظـم فعالـة 
فــي لتحقــق مــن قدرتــه علــى الاســتمرار لالحالــة الماليــة للعميــل بعــد حصــوله علــى القــرض وذلــك 

هــذا مــا يفــرض علــى إدارة الائتمــان . ة والفوائــد فــي تواريخهــا المحــددةتســديد الأقســاط المســتحق
ون مـن ضــمن أدواتهــا تصــميم محفظـة القــروض يكــبنـك أن تضــع سياســة مقننـة للرقابــة علــى بال

قـادرا علـى تــوفير يكـون  نـي علـى معــايير ماليـة وأخـرى نوعيـة،لتقيـيم ومتابعـة الائتمـان مبنظـام 
مؤشـــرات  صـــنيفويمكـــن ت .عميـــلمجموعـــة مـــن المؤشـــرات للتنبـــؤ باحتمـــالات الفشـــل المـــالي لل

 :(1)ومظاهر التعار إلى المجموعات التالية
 .مؤشرات تتعلق بالسوقو  -مؤشرات إدارية  - مؤشرات مصرفية -ية المؤشرات المال -

يمكـــن الاســـتدلال علـــى هـــذه المؤشـــرات مـــن خـــلال التحليـــل المـــالي للقـــوائم  :المؤلـــرات الماليـــة.1.ب
الماليــة ســواء كانــت الميزانيــة العامــة أو جــدول الأربــا  والخســائر أو جــدول التــدفقات النقديــة، وذلــك 

والمؤشــرات التــي مــن خلالهــا يمكــن تشــخيص بعــض الإخــتلالات أو التراجــع فــي باســتخراج النســا 
 .ةالوضع المالي للعميل، حيث أن انحراف بعض المؤشرات والنسا المالية يدل علـى وجـود مخـاطر 

                                                 
 . 22-24 .ص.إسماعيل الطراد، مرجع سبق ذكره، ص -(1)

(1)
دورات تدريبية في الإئتمان المصرفي، معهد الدراسات المصرفية، عمان،  ،المصرفيهاني الشنيور، الرقابة والمتابعة على الإئتمان والتمويل  -

 22 - 11.ص. ، ص 2004/2002الأردن، 
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ـــ ـــى الوفـــاء بالالتزامـــات قصـــيرة الأجـــل التراجع مـــالا فـــي نســـا الســـيولة ف يـــدل علـــى عـــدم القـــدرة عل
  :فإن، ؤسسةأما بالنظر إلى نسا كفاءة نشاط الم .قصيرة الأجل باستخدام الموارد المالية

 ؤسســةانخفــاض حجــم المبيعــات وتراجــع معــدل دوران المخــزون يــدل علــى تراجــع كفــاءة إدارة الم -
، وبالتــالي انخفــاض الســيولة واحتمــال تزايــد الــديون هــاارتفــاع حجــم الــذمم الدائنــة فيو  للمــوارد المتاحــة
 ؛الإيراداتوبالتالي تراجع 

 ؛مشكوك في تحصيلهاا ديون فترة تحصيل الديون يدل على أنه زيادة -
ارتفــاع نســا الربحيــة يــدل علــى كفــاءة الإدارة فــي اســتخدام المــوارد المتاحــة بشــكل أماــل وتحقيــق  -

 .ؤسسةأعلى مستويات الربح مع المحافظة على سلامة الوضع المالي للم
، فهي تـدل علـى ؤسسةفي نسا هيكل التمويل في الم أما الإختلالات التي يمكن ملاحظتها

مدى اعتمادها على الرفع المالي وعلى قدرتها على الاقتـراض مـن البنـوك وذلـك فـي حالـة انخفـاض 
حجـم التمويــل الــذاتي  انخفــاض كمــا أن. نسـا المديونيــة بالمقارنــة مـع حقــوق الملكيــة أو الموجـودات

 .(1)تهعد بماابة مؤشر سلبي يجا معالجيُ  ؤسسةللم
ـــإن دراســـة وتحليـــل القـــوائم الماليـــة تُ : داريـــةالإ مؤلـــراتال .2.ب ن مـــن رصـــد مـــدى كفـــاءة الإدارة مكو

لأن أ  خلــل إدار  ســتظهر نتائجــه فــي المحصــلة النهائيــة كدرقــام  ،ؤسســةالمتســيير وقــدرتها علــى 
 :ويمكن حصر أهم هذه المؤشرات فيما يلي. مكن قراءتها في القوائم الماليةي
التغيــر المفــاجل والمتكــرر فــي إدارة المؤسســة والــذ  يمكــن أن يتبعــه تغيــر نوعيــة نشــاطها بشــكل  -

 على وجود مخاطر محتملة؛ اغير مدروس يُعتبر مؤشر 
علـــى ضـــعف  اواضـــح امؤشـــر ماـــل عـــدم القـــدرة علـــى التخطـــيط المـــالي لمواجهـــة أ  اخـــتلال قـــد ي -

 الكفاءة والقدرة على تسيير شؤون المؤسسة؛
منتجاتهـــا لمواكبـــة التطـــورات والمســـتجدات فـــي الســـوق يـــؤد  إلـــى خســـارة  حســـينكانيـــة تعـــدم إم -

 ؛المؤسسة لجزء كبير من حصتها السوقية وبالتالي تراجع إيراداتها
 .تسيا إدارة المؤسسة بسبا ضعف أنظمتها المحاسبية والرقابية -
من خلال دراسة نمـط يمكن رصد مختلف مؤشرات المخاطر المحتملة : مصرفيةال مؤلراتال .3.ب

ويمكــن تلخــيص أهــم هــذه المؤشــرات فــي . تعامــل المقتــرض مــع البنــك ودراســة حركــة تطــور حســاباته
 :النقاط التالية

                                                 
(1)

 23 .مرجع سابق، ص تحليل مخاطر الإئتمان المصرفي،هاني الشنيور،  -
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إن اســـتغلال التســـهيلات الممنوحـــة بشـــكل كامـــل علـــى مـــدار الســـنة، والطلبـــات المتكـــررة لتجـــاوز  -
بشــكل دائــم علــى تــوفير  ؤسســةالســقوف المحــددة أو طلــا قــروض جديــدة، يــدل علــى عــدم قــدرة الم

 التمويل الذاتي لنفسها؛
إن التدخر الدائم في تسديد الأقساط المستحقة في مواعيـدها، والطلبـات المتكـررة بتدجيـل الأقسـاط  -

 ؤسســةالمســتحقة أو إعــادة جدولــة الالتزامــات، يــدل علــى وجــود عجــز فــي الســيولة النقديــة لــدى الم
 ؛ هاوبداية تعار 

بالإضافة إلى وجود مطالبات مالية عليهم  على الوفاء بالتزاماتهم الشخصيةعدم قدرة المقترضين  -
 .من أطراف أخرى، دليل واضح على تراجع أوضاعهم المالية بشكل عام

 :وتتلخص في النقاط الأساسية التالية: مؤلرات تتعلق بالسوق .4.ب
 بتها؛التطور السريع والمستمر في التكنولوجيا ومدى قدرة العميل على مواك -
 التغير في الأنظمة والسياسات الحكومية وأارها على المقترض؛ -
 مدى قدرة المقترض على مواجهة المنافسين محليا وخارجيا؛ -
 مدى قدرة العميل على تلبية احتياجات المستهلكين وأذواقهم؛ -
 .للتغير في الدورات الاقتصادية ؤسسةحساسية الم -
إن تكــرار ظهــور تلــك المؤشــرات الســلبية أو أ  جــزء منهــا يوجــا علــى إدارة الفــروع ومــدراء  

وأارهـــا علـــى العلاقـــة ودوائـــر الائتمـــان بـــالإدارة العامـــة، إعـــداد تقريـــر يبـــين هـــذه المؤشـــرات الســـلبية 
وأن أ  تماطـل . ككل، مع وضع خطط العمل المناسبة لمعالجتها القروضعلى محفظة الائتمانية و 

لمخــاطر مرتفعــة تــؤار علــى مركــزه المــالي وســمعته فــي الســوق البنــك ض يعرو ســأداء هــذه المهــام فــي 
 .المصرفي

 
 تحليل مخاطر الائتمانمرتكزات عملية : المطلب الثالث

إن دراســة وتحليــل البيانــات الماليــة التــي يقــدمها العميــل المقتــرض مــن خــلال اشــتقاق النســا 
هر التعاــر المــالي، يعتبــر شــرطا ضــروريا لكنــه غيــر كــافي، الماليــة التقليديــة وحصــر مؤشــرات وظــوا

حيث يجا على مسؤول الائتمان أن يولي اهتمامه كذلك وبدرجة أكبـر لنـوع  خـر مـن التحليـل وهـو 
 .ما يعرف بتحليل المخاطر الذ  يصطلح عليه في عالم الأعمال بالتحليل الإستراتيجي

، إذ لتقليـد  فـي أنـه أكاـر رحابـة وشـمولاا يتميز تحليل مخاطر الائتمـان عـن التحليـل المـالي
يــتم تناولــه مــن خــلال نظــرة أوســع وأكاــر عمقــا لحالــة العميــل، علــى اعتبــار أن كايــرا مــن العناصــر 

وهكـذا فـإن . والمتغيرات الرئيسية التي يبنى عليها قـرار الائتمـان لا تظهـر عـادة فـي البيانـات الماليـة
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الائتمان قصير الأجل، لكنه لا يصلح في أغلا الأحـوال  التحليل التقليد  قد يصلح في اتخاذ قرار
 :(1)ويقوم تحليل مخاطر الائتمان على ركائز أساسية، هي. عند اتخاذ قرار الائتمان طويل الأجل

قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته ليست مرهونة فقط بوضعه المالي كمـا تظهـره البيانـات الماليـة  -أ
تقيـيم المخـاطر الائتمانيـة التـي  كـذلكالتاريخية التي يرفقها بطلـا التسـهيلات أو القـرض، بـل يجـا 

 ؛تحيط بقدرته على التسديد وذلك على مدار فترة القرض
( القــرض طالــا)يجــا أن يتخطــى محلــل الائتمــان مخــاطر العميــل عنــد تقيــيم مخــاطر الائتمــان -ب

نفسـها ومخـاطر الصــناعة  مؤسسـةأ  مخـاطر ال ؤسسـةمخـاطر البيئـة المحيطـة بالمتقيـيم ليمتـد إلـى 
 .التي تعمل فيها، بالإضافة إلى مخاطر الاقتصاد الكلي

المقترضـة، إذ  ؤسسـةلملمرحلـة حيـاة اكما يجا على المحلل الائتماني أن يولي اهتمامه أيضا  -ت
يتفق رجال الأعمال فـي هـذا الخصـوص علـى أن المشـروعات الاقتصـادية مالهـا ماـل الإنسـان تمـر 

 :بدربعة مراحل عمرية متتالية هي
 بارتفــاع هــذه المرحلـة تتميـز  :مرحلـة التكــوين الأولـي أو مرحلــة النلــول والـدخول إلــى الســوق

تكـــاليف الإنتـــاج، ارتفـــاع تكـــاليف البحـــث ارتفـــاع : درجـــة المخـــاطرة بســـبا عـــدة عوامـــل منهـــا
 ؤسســةكمــا أن هــذه المرحلــة تشــكل فرصــة ذهبيــة للم .والتطــوير، والانخفــاض النســبي ل ربــا 

إلا أن تــدفقها النقــد  خــلال هــذه المرحلــة  ،لتحتــل فــي المســتقبل مركــزا تنافســيا قويــا فــي الســوق
 .يكون سالبا في الغالا مما يزيد من مخاطر الائتمان

 خلالها أن توطد مركزها التنافسي وتتزايد  ؤسسةيمكن للمالمرحلة التي وهي  :لنمومرحلة ا
 .كما أن تدفقها النقد  يكون في الغالا موجبا مما يخفض من مخاطر الائتمان. ربحيتها

 وهــي تــرادف مرحلــة الشــيخوخة التــي تلــي مرحلــة النضــ ، إذ يتميــز أداء : مرحلــة الإســتحقاق
مصــاعا فــي زيــادة الحصــة الســوقية، ظهــور : خلالهــا بمجموعــة مــن الأعــراض ماــل ؤسســةالم

بــوادر للطاقــة العاطلــة، تقــادم الأصــول، تنــاقص فــي الأربــا  وبــوارد لحــدوث عجــز فــي التــدفق 
 .النقد  التشغيلي مما يؤد  إلى تزايد مخاطر الائتمان

 ماــل ؤسســةة لأداء الموتتميــز ببــروز مؤشــرات ســلبية واضــح :مرحلــة التراجــ  أو الاضــمحلال :
طاقــة عاطلــة كبيــرة، تــدهور الحصــة الســوقية تنجــر عنــه خســائر تشــغيلية متكــررة ممــا يرفــع مــن 

 .وتيرة مخاطر الائتمان ويهدد مستقبل المنشدة بالتصفية أو الإفلاس

                                                 
 25 -22.ص.طراد ، مرجع سق ذكره ، صالإسماعيل (1)
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والجـــدير بالـــذكر أنـــه فـــي إطـــار تحديـــد دور محلـــل الائتمـــان فـــي دراســـة وتقيـــيم الركـــائز الالااـــة 
تــم اقتــرا  المنــاه   ؤسســة،لمودورة حيــاة االمخــاطر البيئيــة  ،قــدرة العميــل علــى الســدادفــي المتمالــة 

ن اختلفت في التسميات والمصطلحات، إلا أن التالية التي  :تشترك في عدة قواسم هاوا 
 :(1)ويطبق وفق الآلية التالية: (P's 5)منهج -3-1
يقصد بذلك أن الركيزة الأولى لتحليل المخاطر تتمال  :(People)تقييم الأشخاص أو العملاء  . أ

من  هفي تكوين صورة عامة عن شخصية العميل وحالته الاجتماعية ومؤهلاته وكذلك أخلاق
 ؛الخ..... حيث الاستقامة والمصداقية

أ  معرفـة الهـدف مـن الحصـول علــى : ((Pursposeتقيـيم الغـرض مـن القـرض أو التسـهيلات . ا
 ؛القرض أو التسهيلات

أ  دراســة احتمــالات إمكانيــة العميــل فــي تســديد : (Payment)تقيــيم قــدرة العميــل علــى الســداد  . ت
 ؛القرض وفوائده بما فيها مصادر الأموال اللازمة للتسديد وكذلك توقيت هذا التسديد

أ  استكشــاف احتمــالات تــوفر الحمايـة ل مــوال المســتامرة فــي القــرض، :(Protection)الحمايـة  . ث
تقــويم الضــمانات أو الكفــالات التــي ســيقدمها العميــل، ســواء مــن حيــث قيمتهــا وذلــك مــن خــلال 

العاملة أو من حيث قابليتها للتسـييل فيمـا لـو عجـز العميـل عـن الوفـاء بالتزاماتـه بتسـديد أصـل 
 ؛القرض وفوائده

أبعاد حالة عدم  كتشافوذلك بإلقاء نظرة متفحصة على المستقبل وا :(Perspective)التوقعات  . ج
التدكد المحيطة بمستقبل القرض، أ  استكشاف الظروف البيئية المسـتقبلية الداخليـة والخارجيـة 
المحيطــــة بالعميــــل، ومــــن اــــم الآاــــار المتوقعــــة لهــــذه الظــــروف علــــى مصــــير القــــرض، وتقــــويم 

 .المخاطر التي ستنشد عن احتمال خسارة القرض أو تعار التسهيلات
 :على الركائز الخمسة التالية يقوم بتحليل مخاطر الائتمان اعتمادا  و :(c's 5)منهج  -3-2
يســـعى محلـــل الائتمـــان إلـــى الحصـــول علـــى معلومـــات عـــن شخصـــية  :(Character)الشخصـــية . أ

سمعته التجارية، نزاهته، دخله الشهر  إذا كـان فـردا، وسلسـلة زمنيـة عـن إيراداتـه : العميل مال
 ؤسسة؛وأرباحه السنوية إذا كان م

وذلــــك بــــالتعرف علــــى إمكانــــات العميــــل : (Capacity)العميــــل أو مقدرتــــه علــــى التســــديد  طاقــــة . ا
الأموال التي سيستخدمها في تسديد القرض بالمقـدار  وكفاءته في إدارة أمواله، ومن ام مصادر

 ؛والتوقيت المحددين في جدول السداد

                                                 
(1)

   ،2002، مؤسسة الورق  للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الائتمان المصرفي و التحليل الائتمانيإدارة حمزة محمود الزبيد ،  - 
 141-142.ص.ص
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مــال  هالعميــل علـى اعتبــار أنـأ  دراسـة دقيقــة لعنصـر كفايــة رأس مـال : (Capital)رأس المـال  . ت
المقتــرض قــرض فــي اســترداد القــرض إذا مــا تعاــر عتبــر الملجــد الأخيــر الــذ  ســيعتمد عليــه المُ يُ 

 ؛ويتطلا ذلك دراسة هيكل تمويل المنشدة كدساس لتقويم مخاطر الرفع المالي. عن السداد

بالاســتعانة بخبــراء، يقــوم مســؤول الائتمــان، ســواء بمفــرده أو : (Collateral)الضــمانات المقدمــة  . ث
 تبتقيـيم هـذه الضـمانات مـن حيــث قيمتهـا العادلـة أو مـن حيــث قابليتهـا للتسـييل، وعمـا إذا كانــ

هناك قيودا عليها تمنع البنك من حريـة التصـرف بهـا إذا مـا أراد الحجـز عليهـا فـي حـال عجـز 
 ؛العميل عن السداد

 :من زاويتينيتم تحليلها  :(Conditions)الظروف البيئية المحيطة بالعميل  . ج
وحصــتها الســوقية وسياســات التمويـــل  ؤسســةدراســة النظــام الــداخلي للم: علــى المســتوى الــداخلي -

 ؛الخ...والخطط الحالية والمستقبلية ومعدلات دوران الموظفين
الظـــروف : ماـــل المؤسســـةالبيئـــة المحيطـــة ب ةدراســـبيقـــوم محلـــل الائتمـــان : علـــى المســـتوى الكلـــي -

ة العامــة، معــدلات التضــخم، القــوانين والتشــريعات التــي تحكــم الصــناعة التــي تنشــط فيهــا الاقتصــادي
 .الخ...ومعدلات النمو السكاني ؤسسةالم
وهـــو يعتبـــر أحـــدث مـــا توصـــلت إليـــه الصـــناعة المصـــرفية فـــي التحليـــل  :(PRISM)مـــنهج  -3-3

يســاعد  حيــث ،يعكــس هــذا المــنه  جوانــا القــوة لــدى العميــل. الائتمــاني فــي قــراءة مســتقبل الائتمــان
ويمكـن . ازن مـن خلالهـا بـين المخـاطر والقـدرة علـى السـدادو  إدارة الائتمان علـى تشـكيل أداة قيـاس تـُ

 :يتلخيص معاييره فيما يل
وهوما يقصد به الإحاطة الكاملة بمخاطر الائتمان والعوائد المنتظر : (Perspective)التصور  . أ

 :ومضمون هذه الأداة التفسيرية هي القدرة أو الفاعلية في ،تحقيقها بعد منح الائتمان
 ؛تحديد المخاطر والعوائد التي تحيط بالعميل عند منحه الائتمان -
التشغيل والتمويل عند العميل والتي من شدنها تحسين الأداء وتعظيم القيمة إستراتيجيات  دراسة -

 ؛الهدف الذ  يجا أن تدور حوله كل القرارات هالسوقية للسهم الواحد باعتبار 
ومضمون هذا المتغير هو تحديد قدرة العميل على تسديد  :(Repayement)القدرة على السداد . ا

تحديد نوعية ل خاصا   فإدارة الائتمان تولي اهتماما  . ق عليهاالقرض أو الفائدة خلال الفترة المتف
ما يهم إدارة الائتمان هو دور المصادر الداخلية و . خارجيةالداخلية أو سواء ال مصادر التسديد

في تسديد ما بذمة العميل من التزامات، لأنها تعكس قدرة العمليات التشغيلية على توليد 
 ؛التي يستطيع العميل استخدامها في تسديد التزاماته المستحقةالتدفقات النقدية الداخلية 
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يتماـل مضـمون هـذا المعيـار فـي تحديـد الغايـة : (Intention or Purpose)الغاية مـن الائتمـان   . ت
من الائتمان المقدم للعميل، لأن  خر ما تفكر فيه إدارة الائتمان هـو تصـفية موجـودات العميـل 

 .(1)لاسترداد مبلغ الائتمان

كفـالات  عينيـة أو ضـماناتوتتمال فيمـا يقدمـه المقتـرض للبنـك مـن (: Safeguards)لضماناتا . ث
المقتـرض  عجـزومواجهـة احتمـالات ( الائتمـان الممنـو )كضـمان لـه لاسـترجاع أموالـه شخصية

، كمــا يمكــن أن يعتمــد البنــك علــى قــوة المركــز المــالي للعميــل، فضــلا  عــن مــا يــتم علــى الســداد
 .لضمان السدادوضعه من شروط 

 :تركز إدارة الائتمان على تحليل كل من(: Management)الإدارة . ج

التعــرف علــى أســلوا العميــل فــي الإدارة وتحديــد كيفيــة الاســتفادة مــن الائتمــان : العمليــات -
 ومجالات استخدامه؛

دراســة الهيكــل التنظيمــي للمؤسســة طالبــة القــرض، والســيرة الذاتيــة لمــدراء الأقســام : الإدارة -
 .ديد قدرة العميل على النجا  والنمووتح

 

تحليل مخاطر الائتمان يُبنى على ركائز أساسية تحدد في مجملها مدى مما تقدم أن  نستن 
تجاه البنك، مما يجعـل هـذا الأخيـر  التزاماتهقدرة طالا القرض، فردا  كان أو مؤسسة، على الوفاء ب

لاحظنـا أنـه لايوجـد تعـارض بـين النمـاذج  كمـا .ميـد الأمـوالجمخـاطر عـدم التسـديد وتفي مدمن من 
الالااة لمعايير منح الائتمان، حيث أن مضامينها واحـدة وتشـترك فـي الهـدف المتـوخى مـن دراسـتها 
والمتمال في تحديد ملاءة العميل والمخـاطر التـي تكتنـف عمليـة مـنح الائتمـان، والتـي علـى أساسـها 

 .يُتَّخذ قرار الإقراض من عدمه
 

 IIمبادئ إدارة المخاطر الائتمانية حسب مقررات بازل: الراب المطلب 
إذا كان التوسع في منح  الائتمان هو النشاط الرئيسي لمعظم البنوك، فإن هذا يتطلا منها 
الانتباه إلى الجدارة الائتمانية للمقترضين قبل منحهم الائتمان، إذ من المحتمل أن تنخفض تلك 

نتيجة لعوامل مختلفة، وبالتالي عدم قدرتهم على السداد ومن ام فشلهم المقدرة بعد فترة زمنية معينة 
 .في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك

                                                 
(1)

 125-122 .ص .مرجع سبق ذكره، ص ،إدارة الائتمان المصرفي و التحليل الائتمانيحمزة محمود الزيبد ،  - 
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وهو ما  ،من هذا المنطلق تتضح أهمية إدارة مخاطر الائتمان سواء للحد منها أو تخفيفها 
فيما  هانلخصفي إطار مقترحاتها من خلال ما سنته من مبادئ وأسس  IIركزت عليه لجنة بازل 

 :يلي

 البنك في دارة الإجلس مسؤولية م وهذا يتوقف على :إنلال بيئة ملائمة لمخاطر القروض -1
القروض مخاطر واستعراض استراتيجية مخاطر الائتمان وسياسية الإقراض المطبقة وبيان بدهم 

مستوى حيث تعكس هذه الاستراتيجية مستوى الخطر المسمو  به مقارنة مع . المتربصة بالبنك
التدكد من أن إدارة مخاطر جيا كما  .الربحية المتوقع تحقيقه من وراء تكبد هذه المخاطر

المنتجات والأنشطة الجديدة تخضع لإجراءات وضوابط كافية قبل الاضطلاع بها والموافقة المسبقة 
 . )1(من قبل مجلس الإدارة

 على لمخاطر الائتمانالسليمة الإدارة تقوم  :إرسال أسس الإدارة السليمة لمخاطر الائتمان-2
 :(2)تتمحور أساسا حولأسس 

جرالات منح الائتمان -2-1  على الحفاظ يتطلا وهذا: عليه والرقابة تقييم سياسات المصرف وا 

جراءات القرض منح على بالموافقة تتعلق دقيقةمكتوبة و  إقراض سياسات  اللازمة والمستندات إدارته وا 

 الرقابةب تقوم أن بنوكعلى ال يجا كما .بنكال في الإدارة مجلس من قبل حددةالم للمعايير وفق ا

 معلومات نظم على في ذلك معتمدة للمقترضين المالي الوضع فيه بما الائتماني نشاطلل المستمرة

 .الائتمان تصنيف درجة فيها بما الائتمانية المحفظة حالة عن أساسية تفاصيل توفر
لتغطية الخسائر المترتبة عـن عـدم  توكفاية المخصصات والاحتياطا تقييم جودة الأصول -2-2

 مـنح الائتمـان معـاييرب الإقراض ومـدى التـزام البنـك المراجعة الدورية لسياساتيتطلا وهذا  :السداد

.المالية قوته تعزيزو  الائتمانية المشاكل لمواجهة اللازمة الإجراءاتو 
 

 

 المـراقبين علـى هـذا يعنـي أنـه يجـا :نطـاق واسـ  والتعـرض لهـا علـى المخـاطر تركـزمن   -2-3

 المقترضـين أو مجموعـة فـرديين مقترضـين مـع المصـرف تعامـل لتقييـد حـدود وضـع المصـرفيين

 وفـي . 25%إلـى  تصـل المـال رأس مـن بنسـبة عـادة و تقدر هـذه الحـدود المصرف، بإدارة المتصلين

 لتعكس المال رأس من عالية مستويات إلى تحتاجفإنها  حدياة النشدة أو جد ا صغيرة بنوكال كون حالة

  .عنها تنت  التي المخاطر

                                                 
 : والمتعلقة بإدارة مخاطر الائتمان IIوالاالث  من التشريعات المصرفية للجنة بازلوالااني إلى المبدا الأول  ارجع للإطلاع أكار  -(1)

Basel Committee on Banquing –Supervision, International Convergence of  Capital Measurement and Capital 

Standards , Principles for theManagement of Credit Risk,  ARevised Framework, 2004, p.p.5-8. 

(http://www.bis.org/bcbs/publ.htm)
 

)2 (  
-
 
Idem, p.p.8-17 
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بمعنى التزام البنوك بمنح  :وجوب رقابة فعالة على القروض الموجهة للفئات ذات الصلة -2-4
والتدكد من  ،الجدارة المالية والقدرة على السدادشركات والأفراد ذو  الصلة على أساس لل القروض

بالإضافة إلى اتخاذ خطوات مناسبة للسيطرة على . وجود رقابة فعالة على منح مال هذه القروض
 . المخاطر أو التقليل منها

السليمة  ةإن الإدار  :توفير الاحتياطات اللازمة لمواجهة مخاطر الدول ومخاطر التحويل -2-5
جراءات ملائمة بشدن عمليات الإقراض  لمخاطر الائتمان تشترط على المصرف تبني سياسات وا 
والاستامار التي تتم على الصعيد الدولي، وذلك لتحديد ومراقبة مخاطر البلد ومخاطر التحويل 

 .ورصد الاحتياطات اللازمة لمواجهتها
تقييم  من البنوك وضع نظام ما يتطلا وهو :القروض ضمان الرقابة الكافية على مخاطر -3

لعملية إدارة مخاطر القروض على أن تُرسل نتائ  التقييم مباشرة إلى مجلس الإدارة والإدارة مستقل 
الضوابط  كما يجا على البنوك التدكد من أن عملية منح الائتمان تتم بشكل صحيح ووفق. العليا

ضرورة اتخاذ الإجراءات العلاجية في الوقت فضلا  عن  ،من الحذراابتة مستويات الداخلية و 
 .)1(المناسا

وذلك لتحديد وقياس ومراقبة مخاطر القروض كجزء من الخطة الشاملة  :تفعيل دور الملرفين -4
لإدارة المخاطر، مع ضرورة إجراء تقييم مستقل لاستراتيجيات وسياسات البنك وممارساته المتعلقة 

 .)2(بمنح الائتمان

والخاصة  IIنستنت  أن المبادئ المنصوص عليها في التشريعات المصرفية لبازلمما تقدم 
بما  البنكب إدارة مخاطر الائتمان إلى ضمان سلامة في الأساس بإدارة مخاطر الائتمان تهدف

 .بهاقتهم  يعززموال المودعين و لأحماية ال يحقق
 

توقــف بشــكل مباشــر علــى تالمخــاطر المرتبطــة بالعمليــة الائتمانيــة نخلــص إلــى أن  فــي الختــام
وبالتـالي فـإن أاـر هـذه المخـاطر . مقدرة البنك على استرداد أمواله خلال الفترة الزمنيـة المتفـق عليهـا

لـذلك بــات . سـوف يـنعكس علـى أداء المقتــرض ومقدرتـه علـى الوفــاء بالتزاماتـه تجـاه البنــك المقـرض
لــى المخــاطر التــي تتــربص بالبنــك جــراء الائتمــان الممنــو  للعميــل ســواء مــن الضــرور  التعــرف ع

لتحليـــل مخـــاطر جـــدت وســـائل عديـــدة لهـــذا الغـــرض، وُ . لإمكانيـــة تفاديهـــا أو الحـــد منهـــا ومعالجتهـــا
 :في الآتي أهمها تمالي، الائتمان

                                                 
)1)

 – Ibid, p.p.18-19.  
(2)

– Ibid, p.p.19-20 
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  رصـــد مؤشـــرات الإنـــذار المبكـــر لهـــذه المخـــاطر ومحاولـــة معالجتهـــا أو التخفيـــف مـــن حـــدتها
 ؛وذلك بالاعتماد على المؤشرات المالية والإدارية والمصرفية وتلك المتعلقة بالسوق

 المحلـل مـن رصـد بعـض المخـاطر والمشـاكل التـي  نبمـا يمكوـ تقييم المركز المالي للمقتـرض
قـد يتعــرض لهـا البنــك أو العميـل، وبالتــالي الخـروج بتقيــيم عـام للوضــع المـالي لهــذا الأخيــر، 

 ؛لاله اتخاذ القرار الائتماني السليميستطيع البنك من خ
  التنبـؤ بالفشـل المـالي للوقـوف علـى المخـاطر المحيطـة بالعمليـة الائتمانيـة، ومـن اـم محاولــة

إدارة ومعالجة هـذه المخـاطر للتخفيـف مـن  اارهـا المختلفـة علـى الائتمـان الممنـو ، وبالتـالي 
 .تحسين الربحية وكفاءة المحفظة الائتمانية ككل

ماسيتضــح لنــا أكاــر مــن خــلال دراســة نمــاذج قيــاس مخــاطر الائتمــان فــي المبحــث الاــاني وهــو 
 .االموالي

 

 المبحث الثاني
 نماذج قياس مخاطر الائتمان

  
المؤشرات والمظاهر التي يتوجا التنبه لها بشكل كبير من قبل البنوك بهدف تقييم  تعددت
تدتي نماذج قياس مخاطر الائتمان في طليعة ممارسات إدارة القروض الممنوحة، و مخاطرها على 

من حيث مدى شمولية  القروضفهي تسعى إلى توفير محاكاة مماالة لمحفظة . المخاطر
نماذج خاصة بتحديد فبالإضافة إلى  .سعارالأالمعلومات المتاحة عن عدم السداد، وعن تحركات 

على استخدام أساليا جديدة  لاحتساا IIاتفاق بازلنص ، لعميلاوتعار المالي فشل الاحتمالات 
 :المتطلبات الرأسمالية لمواجهة المخاطرة الائتمانية، حيث يتيح للبنوك أن تختار بين مقاربتين

 المقاربة المعيارية؛  -
 .مقاربة التقويم الداخلي أو الذاتي -

في البداية على استعراض أهم نماذج التنبؤ  منصبا   بحثسيكون تركيزنا في هذا الم لذلك 
لنعرج في المرحلة الاانية . بالفشل المالي للعميل كمرحلة مهمة لتجنا الآاار السلبية المترتبة عليه

على استخدام مدخل النسا المالية كدسلوا لا يقل أهمية عن سابقيه، باعتباره أداة لتقييم المركز 
نصل في الأخير إلى دراسة و  ،الإنذار المبكر للمخاطر المالي للعميل ورصد مختلف مؤشرات

 . IIنماذج قياس المخاطرة الائتمانية وفق ما نصت عليه مقررات بازل
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 نماذج التنبؤ بالفلل: المطلب الأول
يساعد كايرا على تجنا الآاار السلبية لها على التعار المالي ظاهر لمالمبكر  الاكتشاف إن

 :هذه المظاهر نذكرالعملية الائتمانية، ومن 
 من قبل المقترضين؛ التوسع والانتشار غير المدروس -
 عدم قدرة المقترض على مواجهة المنافسين؛ -
الــدخول فــي عقــود بيعيــة طويلــة الأجــل مــع عــدم المواءمــة فــي تغيــرات أســعار صــرف العمــلات  -

 وأارها على المبيعات والواردات من المواد الخام؛
 المال العامل؛ضعف الرقابة على رأس  -
 ؛الاختلال في الهيكل المالي للمقترض -
 خسائر لسنوات متتالية؛تحقيق المقترض  -
 بمخصصات لمواجهة أ  تطورات مستقبلية؛ هعدم احتفاظ -
 .عدم الالتزام بشروط الاتفاقيات الموقعة مع البنك-

حيـث بـدأ  ،لعميـلاتم استخدام نماذج خاصة بتحديد احتمالات فشل وتعاـر  في نفس الإطار
اهتمام الباحاين بتحليل الأوضاع المالية للمؤسسة الفاشـلة فـي بدايـة السـتينات فـي الولايـات المتحـدة 

. وهيئــة البورصـــة(AICPA)الأمريكيــة، وذلــك بتشــجيع مـــن المعهــد الأمريكــي للمحاســـبين القــانونيين 
 ث بنـى نموذجـا  ، حيـ(1122)أول من قـام بالدراسـة فـي هـذا المجـال عـام  (W.H.BEAVER)ويعتبر 

تســتخدم كإنــذار مبكــر للفشــل المــالي قبــل حدواــه بفتــرة زمنيــة، اــم  يقــوم علــى النســا الماليــة المركبــة
، لتليــــه (Z.Score)ليقــــدم نموذجــــه الخــــاص المســــمى بنمــــوذج 1125عــــام Altmanذلــــك فــــيتبعــــه 

 .(1)الأمريكيــةالولايــات المتحــدة و فــي كــل مــن بريطانيــا دراســات أخــرى عديــدة تهــتم بــذات الموضــوع 

 : وسنقتصر في هذا الإطار على دراسة عينة من النماذج  الأكار أهمية للتنبؤ بالفشل المالي
 (W.H BEAVER)نموذج -1

فــي المختصــة تعتبــر مــن أهــم الدراســات  1122عــام  (BEAVER) أعــدهاإن الدراســة التــي 
-1124) شركة فاشلة خلال الفتـرة  91نة منلشركات، حيث أجريت على عيالمالي لفشل الالتنبؤ ب
. شركة ناجحة ومماالة للشركات الفاشلة في حجم الأصول ونوع الصـناعة 91، إضافة إلى (1124

وكان معيار الفشل الذ  استخدمه إما إفلاس الشركة، أو عدم قدرتها على تسديد ديونها، أو تخلفها 
مجموعــات  2نســبة ماليــة صــنفها فــي  30 (BEAVER)احتســا. عــن دفــع أربــا  أســهمها الممتــازة
                                                 

ين بلعجوز، إدارة المخاطر البنكية و التحكم فيها، مداخلة مقدمة في إطار فعاليات الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في سح -(1)
 .2002جوان  2/9جامعة جيجل،منافسة، مخاطر وتقنيات، :لألفيةالاالاةا
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لكــل مــن الشــركات الفاشــلة والناجحــة، اــم اختــار بعــد دراســة مكافــة مــن كــل مجموعــة نســبة رئيســية 
، مستخدما في ذلك نمـوذج الانحـدار البسـيط، فاسـتطاع أن يتنبـد بفشـل الشـركات قبـل واحدة لتحليلها

 :(1)يا وحسا أهميتهاخمس سنوات من الفشل باستخدام النسا التالية على الترت
 ؛لديوننسبة التدفق النقد  إلى مجموع الا 
 نسبة صافي الربح إلى مجموع الأصول؛ 
 ؛إلى مجموع الأصول ديوننسبة مجموع ال 

 ؛نسبة صافي رأس المال العامل إلى مجموع الأصول 

  نسبة الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول. 

 نسبة الأصول السريعة إلى إجمالي الأصول. 
لاختبـار قـدرتها علـى التنبـؤ  نسـبة ماليـة 14دراسـته السـابقة بتحليـل  1125عام(BEAVER)وتابع    

أفضـل النسـا للتنبـؤ بالفشـل فتوصـل إلـى أن . بفشل الشركات خلال الخمـس سـنوات السـابقة للفشـل
 :هي على الترتيا وحسا أهميتها

 ديون؛نسبة التدفق النقد  إلى مجموع ال -

 ؛مجموع الأصولنسبة صافي الربح إلى  -

 .نسبة مجموع الديون إلى مجموع الأصول -

تحليلا  خر يستند إلى مقارنة متوسطات البنود المالية في السنة (BEAVER)كما أجرى 
السابقة للفشل في الشركات الفاشلة مع هذه المتوسطات في الشركات الناجحة، وكان أهم ما 

بانخفاض مخزونها مقارنة مع الشركات الناجحة، وذلك تميزت الشركات الفاشلة أن  توصل إليه
كذلك إلى أن نسبة النقدية أفضل من  توصل و.هو شائع في الأدبيات المالية والمحاسبية لماخلافا 

. نسبة الأصول المتداولة ونسبة الأصول السريعة من حيث مقدرتها على التنبؤ بفشل الشركات
فوجد أن الشركات  مجموعتي الشريكتينالنقدية لكل من ولتفسير ذلك حلل رصيد الذمم المدينة و 

بارتفاع رصيدها من الذمم المدينة وبانخفاض رصيدها من تميزت عن الشركات الناجحة  الفاشلة
النقدية، حيث عندما يتم جمع الذمم المدينة والنقدية لكل من الشركات الناجحة والشركات الفاشلة 

وهذا بدوره يفسر عدم مقدرة نسبة  ،شركات الفاشلة يتلاشىفإن الفرق بين الشركات الناجحة وال
 .(2)الأصول المتداولة ونسبة الأصول السريعة على التنبؤ بفشل الشركات

                                                 
 213.، ص2000مؤسسة الوراق للنشر، عمان، الأردن،  حمزة محمود الزبيد ، التحليل المالي، تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل، -(1)

(2)
 هيام عزمي إسماعيل عطية، استخدام النسا المالية للتنبؤ بتعار المصارف، دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي في الأردن، رسالة ماجستير–

 .1-9.ص.،ص1112في المحاسبة، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
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 z.score(:EDWARD ALTMAN-1968)نموذج-2
من الدراسات الهامة كذلك التي اسـتخدمت النسـا الماليـة للتنبـؤ  (ALTMAN)تعتبر دراسة 

نســبة ماليــة اســـتخرجت مــن القــوائم الماليــة للشــركات فــي الســـنة  22إذ حلــل فيهــا  ،بفشــل الشــركات
شـركة  33و( 1122-1132) شركة فاشلة خـلال الفتـرة 33الأولى قبل الإفلاس، وبلغت عينة الدراسة 

الفشــل بدنــه الإفــلاس  (ALTMAN) فوعــرو . ناجحــة ومماالــة لهــا فــي نــوع الصــناعة وحجــم الأصــول
واسـتخدم فـي الدراسـة . (1)خضوعها لإعادة التنظيم بإشراف السلطات القضائية القانوني للشركات أو

لإيجاد أفضل النسا الماليـة  (l'analyse discriminante)التحليل التمييز  الخطي متعدد المتغيرات 
 :(2)ن من مجموعة النسا الماليةتوصل إلى النموذج التالي المكوو و  ،للتنبؤ بفشل الشركات

 

Z = 1.2 x1 + 1.4 x2 + 3.3 x3 +0. 6 x4 +0. 999 x5 

وهــي معيــار التفريــق بــين الشــركات المفلســة وغيــر ( Z .Score) هــي القيمــة التمييزيــة  Zحيــث أن 
 :فتمال النسا المالية التالية X1, X2, X3, X4, X5 أما . المفلسة

 للنسب المالية ALTMANنموذج (: 1-3) جدول رقم
 النسبة المتغير
X1  المال العامل إلى مجموع الأصولرأس 
X2 رصيد الأربا  المحتجزة إلى مجموع الأصول 
X3 الربح قبل الفوائد والضرائا إلى مجموع الموجودات 
X4  الديون  القيمة الدفترية لإجمالي إلى( أو لأسهم المنشدة)القيمة السوقية لحقوق المساهمين 
X5  المبيعات إلى مجموع الأصول 

دورات تدريبية في الائتمان المصرفي، معهد الدراسات المصرفية، عمان،  ،تحليل مخاطر الائتمان المصرفيهاني الشنيور، :مصدرال
 25.ص ،2002-2004الأردن،

 

 تحليل النتائـــ 
 احتمالية الفشل القيمة

> Z 1851  (مؤسسات فاشلة يحتمل إفلاسها)الفشل متوقع 
2.99  >  Z >   1.81   المؤسســــــات الفاشــــــلة يصــــــعا تحديــــــد )محــــــدد الفشــــــل غيــــــر

 (وضعيتها
2.99  <    Z مؤسسات ناجحة وقادرة على الاستمرار 

                                                 
(1)

 رجعنفس الم -
(2)

:                                                                                                   للإطلاع أكثر ارجع إلى الموقع التالي-

http://en.wikipedia.org/wiki/Altman_Z-score 
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تتناول أهم الأبعاد المالية التي يجا دراسـتها  (ALTMAN)نموذج النسا التي اعتمدها  إن
اختبـــارا  (ALTMAN)كمـــا أجـــرى  .الســـيولة، الربحيـــة، الرفـــع المـــالي والنشـــاط: فـــي المؤسســـة وهـــي

، فكـان النمـوذج قـادرا علـى الإفـلاسللنموذج على عينة من شركات أخرى ولمدة خمس سـنوات قبـل 
إلا أن الدقــة فــي  ،فــي الســنة الأولــى التــي ســبقت الفشــل % 12التنبــؤ بفشــل الشــركات بدقــة بلغــت 

 %45و  % 92التنبؤ انخفضت بشكل ملحوظ بازدياد عدد السنوات السابقة للإفلاس، حيث بلغت 
 . )1(الخامسة على التوالي إلى السنة الاانية من % 21و  %32و 
 ( - 1794ALTMAN AND MC GOUGH  (نموذج-3

 Analyse discriminante)عـرف بالتحليـل التمييـز  التـدريجي يقـوم هـذا النمـوذج علـى مـا يُ 

progressive ) توصل إلى المعادلة التاليةتم ال الذ  بموجبه: 
 

Z = 0.012 x1 + 0.014 x2 + 0.033 x3 + 0.006 x4 + 0.010 x5 

 .يمال مؤشر الإستراتيجية الذ  تُحدد وفق قيمته وضعية المؤسسة في المستقبل Z: حيث أن
 :فتمال النسا التالية X1, X2, X3, X4, X5أما المتغيرات 

 للنسب المالية ALTMAN AND MC GOUGHنموذج : (2-3)جدول رقم
 النسبة المتغير

x1  مجموع أصول سنة النشاط/ رأس المال العامل 
x2  مجموع الأصول/ الأربا  المحتجزة 
x3 الفائض الإجمالي للاستغلال((EBE /مجموع الأصول سنة ربحية 
x4  مجموع الخصوم/ القيمة السوقية ل سهم 
x5 مجموع الأصول/ المبيعات 
Z الإستراتيجية دليل أو مؤشر 

 152. ، ص1111كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة،  ،الحناو ، الإدارة المالية والتمويلمحمد صالح :  المصدر

ـــــى    ـــــات حســـــا قـــــدرتها عل ـــــى اـــــلاث فئ تصـــــنف المؤسســـــات، بموجـــــا هـــــذا النمـــــوذج، إل
 :الاستمرارية، حيث

 Zقيمة  وضعية المؤسسة
 Z <278695 المؤسسات الناجحة والقادرة على الاستمرار .1
 Z >   1.81  <  2.6875 الفاللة يصعب تحديد وضعيتهاالمؤسسات  .2
 Z   <   1.81 المؤسسات الفاللة التي يحتمل إفلاسها .3

 

                                                 
(1)

 814حسين بلعجوز، مرجع سبق ذكره، ص –
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قبـل سـنة  % 52 بنسـبةهـذا النمـوذج أانـاء تطبيقـه قـدرة علـى التنبـؤ بحـوادث الإفـلاس  أابـت
 .(1)قبل سنتين % 52ونسبة  وقوعهامن 

 
 A-SCORE :(ARGENTTI  -1976 )نموذج  -4

 على التحليل الوصفي لتحديد الفشل، حيث أنه ركز علىمبنية النموذج إن صياغة هذا 
وفكرة هذا النموذج أنه يُعطي أهمية  .المتغيرات أو المؤشرات النوعية أكار من المؤشرات الكمية

بالغة للقرارات الإدارية ولنواحي الضعف والقصور في نظام الرقابة الداخلية والنظم المحاسبية 
وبالتالي فإن المعرفة الوايقة بمركز صنع القرار في الشركة أهم ما . المستخدمة في المؤسسة

راف المخاطر أكار منه نموذجا للتنبؤ بالفشل ويعتبر هذا النموذج أداة لاستش. يحتاجه هذا النموذج
وحسا هذا  .وما يؤخذ على هذا النموذج هو تركيزه فقط على ظروف المؤسسة المقترضة. المالي
 : (2)المؤسسة الفاشلة عادة بالمراحل التالية تمر النموذج

تؤد  إلى  فحالهاظهور أعراض الفشل باستيترتا عليها حدوث أخطاءتقود إلىحدوث عيوا 
 ممالا  بالتصفية أو الإفلاس الفشل الفعلي. 

 :المؤسسات العوامل التالية أحد أهم أسباا فشل ARGENTTIوقد اعتبر 
 ARGENTTIأسباب فلل المؤسسات حسب(: 3-3)جدول رقم

 :إدارة المعلومات، الاستجابة للتغيير، التوس  في العمل، المحاسبة الإبداعية الإدارة
 إدارة اللخص الفرد التي تجم  رئاسة المجلس والمدير العام الإدارة

 .الإدارة التي تلل قدرة مجلس الإدارة على الملاركة الفعلية
 الإدارة غير المتوازنة والتي تعمل لصالح الإداريين أو الفنيين 

 الإدارة المفتقدة إلى العمل
 الإدارة المالية الضعيفة

المحاسـبي ، الرقابــة الماليـة، التــدفقات النقديـة ، محاســبة التكـاليف ، بالإضــافة إلـى ضــعف ضـعف الناــام  إدارة المعلومات
 .تدفق المعلومات عن ما يحدث في السوق وعن المنافسين

عـدم الاسـتجابة للتغييــر مـ  المســتجدات والمنافسـة والاــروف الاقتصـادية والسياســية والاجتماعيـة والفنيــة  الاستجابة للتغيير
 فلليؤدي إلى ال

 التوس  إلى حد أكبر من إمكانيات المؤسسة يؤثر على الربحية والتدفقات النقدية وارتفاع المديونية التوس  في العمل
 .العمل على زيادة الدخل وتخفيض النفقات محاسبيا المحاسبة الإبداعية

دورات تدريبية في الائتمـان المصـرفي، معهـد الدراسـات المصـرفية، عمـان،  ،تحليل مخاطر الائتمان المصرفيهاني الشنيور، : المصدر
 32.ص ،2002-2004الأردن،

                                                 
(1)

 152. ، ص1111المالية والتمويل، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة،  محمد صالح الحناو ، الإدارة -

(2)
والتوزيع، الأساليا والأدوات والاستخدامات العملية، دار وائل للنشر  حمد مطر، الاتجاهات الحدياة في التحليل المالي والائتمان،م–

 8 393 - 8390ص8ص ،2003الطبعة الأولى، 
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 -SHERRORD)  1769)نموذج   -5
العلاقــة بـين درجــة مخــاطرة القـروض مــن جهــة، ونوعيــة  تحديــدميــزة هــذا النمـوذج فــي تتماـل  
من جهة اانيـة، وذلـك كدسـاس لتسـعير القـروض، ومـن اـم تقـويم نوعيـة أو ( نوعية المؤشر)المخاطر

وبالتـالي، فــإن هـذا النمـوذج عبــارة عـن تقــويم أو ترتيـا مخــاطر  .جـودة محفظـة القــروض فـي البنــك
ركـزه المـالي مـن واقـع البيانـات الماليـة التـي يرفقهـا الائتمان المتصلة بـالمقترض عـن طريـق تحليـل م

بطلا الحصول علـى القـرض، وذلـك بالاعتمـاد علـى معـايير أو مؤشـرات كميـة تتماـل فـي مجموعـة 
فئـات  خمـسيقـوم هـذا النظـام فـي تصـميمه علـى . (الجدول المواليفي موضحة ) من النسا المالية

أمــا مجمــوع قــيم هــذه الأوزان  ،وزن نســبي محــددبــ ةرئيســية، بحيــث تماــل كــل فئــة نســبة ماليــة مقرونــ
 .فيمال مؤشر المخاطرة الذ  بموجبه يتم تصنيف مخاطرة العميل طالا القرض

 
 للنسب المالية SHERRORDنموذج : (4-3)جدول رقم
 وزنها النسبي بالنقاط نوعها  النسبة

 1580 مؤشر سيولة مجموع أصول/ رأس المال العامل  1
 180 مؤشر سيولة مجموع الأصول/ المتداولةالأصول  2
 382 مؤشر ملاءة مجموع الخصوم/ صافي حقوق المساهمين  3
 2080 مؤشر الربحية مجموع الخصوم/ صافي الربح قبل الضريبة 4
 182 مؤشر ملاءة مجموع الديون/ مجموع الأصول 2
 081 مؤشر ملاءة مجموع الأصول الااباة/ صافي حقوق المساهمين 2

   حمد مطرم: المصدر

ى، ، الاتجاهات الحدياة في التحليل المالي والائتمان،الأساليا والأدوات والاستخدامات العملية، دار وائل للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـ
 310.، ص2003

 

 :لعلاقة التاليةوفق ا صاغ هذا النموذجويُ 

 
6+ 0.1 X 5+ 1.2 X 4+ 20 X 3+ 3.5 X 2+ 9 X118 XI =     

 

يمال مؤشر المخاطرة الذ  يتم بموجبه تصنيف مخاطرة العميـل طالـا القـرض ضـمن فئـة  I: حيث
 .من بين خمس فئات رئيسية

 .فتمال النسا المدرجة في الجدول أعلاه X6, X5, X4, X3, X2, X1 أما

عن طريق ضرا كل نسبة من النسا الستة دد ح  تُ الفئة التي سيصنف فيها القرض معنى ذلك أن و 
فــي معاملهــا أو وزنهــا النســبي، لتماــل الحصــيلة الإجماليــة للنقــاط الممالــة لأوزان هــذه النســبة مؤشــرا 
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يمكـــن تصـــنيف القـــروض التـــي تتكـــون منهـــا  ومنـــه،. ســـيتخذ كدســـاس لتصـــنيف القـــروض( I)للجـــودة
 :التاليةالرئيسية الخمسة المحفظة تنازليا حسا جودتها في الفئات 

 فئات القروض حسب درجة مخاطرتها: (5-3)جدول رقم
 (I)مؤشر الجودة   فئة القرض الترتيا

 I  ≥ 25 (قروض ممتازة عديمة المخاطرة)فئة أولى  1

 I < 25  ≥ 20   (قروض قليلة المخاطرة)فئة اانية  2

 I < 20 ≥5    (قروض متوسطة المخاطرة)فئة االاة  3

 I <5  ≥-5  (مرتفعة المخاطرةقروض )فئة رابعة  4

 I < -5 (قروض خطيرة جدا)فئة خامسة  2

بعـة أحمد مطر، الاتجاهات الحدياة فـي التحليـل المـالي والائتمـان، الأسـاليا والأدوات والاسـتخدامات العمليـة، دار وائـل للنشـر والتوزيـع، الط: المصدر
 311.ص، 2003الأولى، 

لاتجـاه المخـاطرة، بمعنـى  معـاكسيسـير فـي اتجـاه ( I) الجودة مؤشر أن نلاحظ من الجدول
 .والعكس صحيح أن ارتفاع قيمة هذا المؤشر يدل على انخفاض درجة المخاطرة الائتمانية

 وبعد قيـام المحلـل بتحديـد فئـة القـرض يمكـن لإدارة الائتمـان الاسـتفادة مـن ذلـك فـي تصـميم 

ط طبيعــة وتوقيــت التقـارير المطلوبــة مــن جـدول المراجعــة أو المتابعـة الخــاص بــالقرض، كـدن يــتم ربـ
ة المخـاطرة اســتوجا علــى العمـلاء تقــديم تقــارير علــى جــالعمـلاء بفئــات المخــاطرة، فكلمـا ارتفعــت در 

أقصر وذلـك بقصـد الوقـوف علـى أ  تطـور يحـدث فـي مسـتوى أنشـطتهم بالإيجـاا أو  فترات دورية
  .(1)السلا

 
أن هــذه النمــاذج تشــترك فيمــا بينهــا فــي كونهــا مؤشــرات الإنــذار المبكــر الأخيــر نســتنت   فــي 

اســتطاع أن  (Beaver)فبالنســبة لـــ. معلومــات ذات الصــلة بالجــدارة الائتمانيــة لطالــا القــرضورصــد 
يتنبوـــد بالفشـــل المـــالي للشـــركات بخمـــس ســـنوات قبـــل وقوعـــه معتمـــدا  فـــي ذلـــك علـــى النســـا الماليـــة 

فقـــد كـــان قـــادرا  علـــى التنبـــؤ بفشـــل الشـــركات مـــن ســـنة إلـــى خمـــس  (Altman)نمـــوذج  أمـــا. المركبـــة
ســـنوات قبـــل وقوعـــه، مبينـــا  أن الدقـــة فـــي التنبـــؤ تـــنخفض بشـــكل ملحـــوظ بزيـــادة الســـنوات الســـابقة 

علـــى التحليـــل الوصـــفي لتحديـــد الفشـــل مركـــزا  علـــى  (Argentti)فـــي حـــين اعتمـــد نمـــوذج. للإفـــلاس
فقـــد ركـــزت علـــى العلاقـــة بـــين درجـــة مخـــاطر  (Sherrord)ا دراســـة أمـــ .المؤشـــرات الكيفيـــة والماليـــة

 .القروض ونوعية المخاطر، كدساس لتسعير القروض وتقويم جودة محفظتها
 

                                                 
(1)

 8311محمد مطر، مرجع سبق ذكره، ص –
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 أسلوب النسب المالية لقياس مخاطر الائتمان: المطلب الثاني
عتبــر أســلوا النســا الماليــة مــن بــين الأدوات التــي تســتخدمها إدارة المخــاطر فــي التعــرف يُ 

ففي دراسـة قـام بهـا . على المخاطر المتربصة بها من أجل معالجتها أوعلى الأقل التقليل من حدتها
(Peter Rose )  حــاول  ،"قيـاس وتقيــيم أداء البنـك: إدارة البنـوك التجاريــة:" تحـت عنــوان 2002ســنة

التوصل إلى مجموعة من النسا المالية لقياس المخاطر الائتمانية سيتم عرضها من خلال الجدول 
 : الموالي وذلك لتسهيل عملية التعريف والمقارنة

 نسب مخاطر الائتمان(: 8-3)جدول رقم 
 المدلول القيمة المعيارية النسبة

 التسهيلات الائتمانية غير العاملة

 إجمالي التسهيلات الائتمانية

 

تستخدم هذه النسبة لقياس كفاءة الأصول وقياس فشل القروض كنسبة  % 182أقل من 
 تمحفظة قروض البنك، وبالتالي كلما ارتفعت كلما كان إجماليمئوية من 

 .هناك مخاطرة أكبر
 

 مخصص خسارة التسهيلات الائتمانية

 إجمالي التسهيلات الائتمانية

 

 

محصـورة 

 1و % 082:بيـن

% 
تدل هذه النسبة على القروض التي تحتجز كمخصص لخسائر القروض 

درجة  ارفعتهذه النسبة  زادتالمحتملة والناتجة عن عدم السداد، وكلما 
 تحوط البنك لمواجهة خسارة القرض وقلت درجة المخاطرة المرتبطة بها، 

 صافي الديون المعدومة
 التسهيلات الائتمانية الكلية

 

يجا أن يكون 
 % 0811أقل من 

الفرق بين الديون المعدومة كلما ارتفعت قيمة البسط المتمالة في 
كلما دل ذلك على زيادة مقارنة بالمقام،  ومخصص الديون المعدومة

 .خطورة محفظة القروض
 

 صافي الديون المعدومة
 متوسط التسهيلات الائتمانية

 

التي كانت مصاحبة ( السابقة)هي طريقة لقياس المخاطرة الماضية  
وهي تدل على نسبة القروض الخطرة في المحفظة بناء . لقروض البنك
 .على الماضي

 الائتمانية غير المستحقةالتسهيلات 
 التسهيلات الائتمانية

 

يجا أن تكون 
 % 1أقل من 

وهي القروض التي دفعاتها انخفضت بشكل واضح، لذلك توقف البنك عن 
احتساا فوائدها كدخل، وهذه النسبة تفحص معدل الخسارة المستقبلية 

 .المحتملة للقروض
 مخصص خسائر التسهيلات الائتمانية

 حقوق الملكية
تمال هذه النسبة درجة الحماية التي تؤمنها حقوق الملكية لمواجهة خسائر  

يعد خط الدفاع له أمام خسائره  القروض المحتملة لأن رأسمال المصرف
 المحتملة عند عدم السداد

 
 إحيتاطي خسارة التسهيلات الائتمانية

 
 إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية

الحماية الذ  يدخذه البنك لتغطية الشك أو تدل هذه النسبة على مستوى  
 المشاكل في القروض، إذا كانت هذه النسبة أكبر من

حفظة أو أن هناك لمحفظة القروض مما يدل على أن إدارة البنك مت% 3 
 (غير المنتجة)ض و ر ضعف في محفظة الق
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 إحتياطي خسارة التسهيلات الائتمانية

 

 يكلتهاهالتسهيلات الائتمانية التي تمت 

تستخدم هذه النسبة للتنبؤ بالمستقبل فتقيس كم يحتفظ البنك باحتياطات  
لمواجهة القروض المستحقة والمعاد هيكلتها وتقاس الاحتياطات كنسبة من 

 .هذه القروض
 

 
 التسهيلات الائتمانية

 الأصول
 

ــــــــين محصــــــــورة : ب
 %50 و 20%

ارتفاعها يعكس الخطورة طلق على هذه النسبة نسبة الرافعة المالية، وأن يُ 
 .التي تتعرض لها إدارة الائتمان

 
 إجمالي التسهيلات الائتمانية

 

 إجمالي الودائع

يجـــــــا أن تكــــــــون 
 1أقل من 

تدل هذه النسبة على كمية الودائع التي تم استامارها في قروض من قبل 
كلما كانت هناك ف. البنك، وزيادة هذه النسبة تؤد  إلى زيادة المخاطرة

، زيادة في إجمالي القروض يجا أن تكون هناك زيادة في إجمالي الودائع
 وذلك من أجل ترك هامش للسيولة، 

 
 مخصص خسارة التسهيلات الائتمانية

 متوسط التسهيلات الائتمانية
 :محصورة بين

 % 1و  % 082 
لأن مخصص الخسارة هو نفقة ويعكس التغيرات في نوعية محفظة 

= متوسـط القـروض . )إلى حجم هذه المحفظة القروض بالإضافة 
 2(/2السنة +  1السنة ) قـروض

 
 

 الأصول غير العاملة
 

 إجمالي التسهيلات الائتمانية

، لا تولد عوائد أو تولد عوائد أقلالأصول غير المنتجة هي الأصول التي  
إن أ  زيادة في الأصول غير . وتضم القروض غير المستحقة والمجدولة

ويمكن أن يكون مؤشرا سلبيا  كلالعاملة يعني أن البنك سيواجه مشال
 .بالنسبة لأربا  السنة القادمة

 
 إحتياطي خسارة التسهيلات الائتمانية

 متوسط التسهيلات الائتمانية
 

تدل هذه النسبة على درجة الحماية التي قررها البنك في تغطية الديون  
من  % 4المشكوك فيها، إذ كانت درجة الحماية تصل إلى أكار من 

إن إدارة البنك  -: محفظة القروض ، فإن المحلل الكفء يدرك احتمالين 
أو إن المحفظة تتكون من قروض غير منتجة أو لديها  –متحفظة جدا 

 .ية من المشاكلنسبة عال
 التسهيلات الائتمانية الهالكة

 إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية
 

 
 % 082أقل من 

الديون المعدومة هي عبارة عن الديون التي يصعا فيها الحصول على 
 . الفائدة وأصل القرض وليس لها نسبة معينة

 التسهيلات الائتمانيـة الهالكــة
 صافي الفوائــد

 

وتدل هذه النسبة على . الفوائد هو الفرق بين الفوائد المدينة والدائنةصافي  
نما  مقدار تغطية صافي الفوائد للديون المعدومة، ليس لها قيمة معينة وا 

 .تقارن مع النسا التي تحققها البنوك المايلة
 احتياطي خسارة التسهيلات الائتمانية

 

 التسهيلات غير العاملة

 

 1%أكبر من  
 
 

 10الديون التي إستحقت ولم تدفع فوائد لمدة هي التسهيلات غير العاملة 
يجا أن تكون هذه النسبة أكبر من الواحد حتى يتجاوز . يوم أو أكار

 .احتياطي خسائر القرض التسهيلات غير العاملة بهامش كبير
Source :Peter Rose, Commercial Bank Management, Managing Financial Institutions : An Asset, Liability 

Approach, Second Edition,  The Dyden Press, Chicago, 1991, p.p. 149-121 
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مــن أهــم وأقــدم الأدوات المســتخدمة فــي تحليــل المركــز المــالي  أســلوا النســا الماليــة يعتبــر 
للمقترض وتقييم مسـتوى جدارتـه الماليـة بمـا يضـمن حمايـة البنـك مـن المخـاطر المترتبـة عـن عمليـة 

هــي إذن بماابــة مؤشــر إنـدار تلجــد إليــه إدارة البنــك لتقيـيم سياســة الإقــراض ومــدى نجاعــة ف. الائتمـان
 .المخاطرة من عدمهامحفظة القروض ومن ام توقع 

 
 IIالمقاربة المعيارية لقياس مخاطر الائتمان حسب بازل: المطلب الثالث

هــي المقاربــة التــي تعتمــد علــى تصــنيف   أســلوا التصــنيف المعيــار أو  المقاربــة المعياريــة
  (Fitch)و(Moodys)،(Standards &Poors)المخــاطر مــن قبــل وكــالات التصــنيف المختصــة ماــل 

هــــذه  IIوقــــد قســــمت لجنـــة بــــازل .(1)التـــي تعتمــــد علــــى نظـــام الأوزان الترجيحيــــة لعناصــــر الأصـــول
فئــات وأعطــت لكــل فئــة وزن مخــاطرة حســا فئــة التصــنيف وذلــك ســواء ( 02)التصــنيفات إلــى ســت 

قــد حــدد بعــض الشــروط أو  IIوالجــدير بالــذكر أن اتفــاق بــازل. بالنســبة للــدول، البنــوك أو الشــركات
المعايير التي يجا توافرها في مؤسسات التصنيف الخارجية حتى يمكن اعتمادها لقبـول تصـنيفاتها 

 .الائتمانية، منها على سبيل الماال الشفافية والمصداقية وتوافر النتائ  دوليا

اة يعتبر تحليل المخاطر نقطة انطلاق عملية التصنيف مهما كان نوعها وطبيعة الأد
فالتصنيف هو مقياس مستوى المخاطر لقرض أو إصدار أو غيره من صيغ . المالية المصنفة

ويقوم . عتـبر أحد المداخـل الكمية المستعملـة في تقييم المخاطرالتعامل في أسواق القـروض، كما يُ 
 "Baa , BBB, Aaa,AAA,.…" :التصنيف على أساس إعطـاء علامات في شكل حـروف مال

حيث تعبر تلك الرموز عن رأ  هذه الوكالات حول نوعية القرض  ،التصنيف وكالاتمن طرف 
 .تزامات المالية بتواريخهالقدرة على مواجهة الاالأو الإصدار، أ  

«هو(Rating)وعليه، فإن التصنيف   
عملية تقييم المخاطر المتعلقة بورقة مالية معينة كالسندات،  

قة حسا خصائصها وحسا الضمانات التي يمنحها الشيء الذ  يسمح بترتيا تلك الور 
 . (2)»المصدر

المراقبة المستمرة لمخاطر نقص السيولة للإصدارات «ف التصنيف أيضا بدنه ر  كما عُ  
الخاصة، إذ ينت  عنه تنقيط أدوات الدين أو الإمضاءات، مما يسمح بتحديد مخاطر القروض أو 

فغياا المعلومات عن مصدر .  (3)»تلك الإمضاءاتمخاطر العميل المتعلقة بتلك الأدوات أو 

                                                 
)1(

-Michel DIETSCH et Joêl PETEY, Mesure et Gestion du Risque de Crédit dans les Institutions Financières, 

Revue bBanque Edition, Paris, 2003, p.p. 164-165. 
)2(

 - Candamine,G&Montier,J. Banque et Marchés Financiers,Economisa, 1998, p. 254. 
 849ص2004،8مجلة المال والصناعة ، بنك الكويت الصناعي،  ،دراسة تحليلية –محفوظ جبار، وكالات تصنيف الائتمان -(3)
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م على المستامر اللجوء إلى التصنيف كآلية من  ليات قياس مستوى المخاطر ومن امة حت  معين يُ 
أول من نشر التصنيفات في  John Moodyومن الناحية التاريخية، يعتبر . تقدير ملاءة المدين

( متابعة مخاطر التعار)لكن قبل ذلك كان تحليل الديون  ،1101سنة  ةالولايات المتحدة الأمريكي
 .هو المستعمل كتقنية لقياس المخاطر

تعددت صيغ التصنيف التي تقوم بها الوكالات المختلفة أو : أنواع التصنيف الائتماني-1
 :(1)فهناك المستعملة، لمعاييروفقا لالأطراف المتخصصة الأخرى 

 استحقاق القرض؛التصنيف على أساس معيار  -
 التصنيف على أساس معيار الأداة المصنفة؛ -
 التصنيف على أساس معيار الجهة المصنفة؛ -
 .التصنيف على أساس معيار الطلا -
وفقا لهذا المعيار، ينقسم التصنيف إلى  :التصنيف الائتماني حسب معيار استحقاق القرض-1-1

 :النوعين التاليين
يخص هذا التصنيف الديون التي حددت تواريخ استحقاقاتها : لتصنيف الديون قصيرة الأج. أ

لهذا جاء سلم تصنيفها يحتوى على عدد أقل من الدرجات مقارنة بسلم . الأولية بدقل من سنة
أما الرموز المستعملة في تصنيف الديون والأدوات قصيرة الأجل فقد  .تصنيف الديون طويلة الأجل

ن   .كانت تتبع نفس المنطق في التدرجاختلفت من وكالة لأخرى، وا 
 سلم تصنيف الديون قصيرة الأجل للوكالات الكبرى في العالم(: 9-3)جدول رقم 

Moody's S & P معنى الرموز Fitch معنى الرموز ADEF معنى الرموز 

P1 A-1  إمكانية فورية للوفاء
 أعلى نوعية من القروض F-1 بالالتزامات

T-1 ديون  منة جدا 

P2 A-2 إمكانية فورية للتسديد 
F-2 نوعية جيدة من القروض 

T-2  إصدارات مقبولة لكنها
 حساسة للتغيرات السلبية

P3 A-3 
 إمكانية مقبولة للتسديد

F-3 
 نوعية معقولة من القروض

T-3 
ديون بمستوى معين من 
 مخاطر التوقف عن التسديد

NP B 
 مضاربة

B 
في  مخاطر عالية أو شركة  قروض تتصف بالمضاربة

 حالة التوقف عن التسديد

 C 
 معرض للمخاطر

C 
مخــــــــاطر عاليــــــــة واحتمــــــــال 

 التوقف عن التسديد
  

 D حالة إفلاس D التوقف عن التسديد   
Source :De la Bruslerie H , Analyse Financière et Risque de Crédit,Dunod,Paris, 1999, p.362 

                                                 
(1)

 20-822ص8محفوظ جبار، مرجع سبق ذكره، ص  -
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المختلفة لا تستعمل نفس العدد من الدرجات من الجدول نلاحظ أن وكالات التصنيف 
الأساسية في السلم، مما يصعا عليها الحكم على المخاطر المتعلقة بنفس القرض مالا بنفس 

وعموما، تعني الدرجات العليا في السلالم أفضل المستويات من ملاءة . المستوى أو الكيفية
بينما تعني الرموز الدنيا منها . دماتهاالمدينين والاحتمالات شبه الأكيدة في تسديد قروضهم وخ

 .ضعف الملاءة واحتمال الإخلال بالالتزامات، بما في ذلك التوقف الكلي عن التسديد
يخص هذا التصنيف الديون والإصدارات التي يتجاوز تاريخ : تصنيف الديون طويلة الأجل. ب

ما تكون سلالم تصنيفها أوسع  وعادة. أ  تشمل الديون المتوسطة والطويلة الأجل، استحقاقها سنة
يتكون من  (Standards &Poors)فسلم  .من تلك المستعملة في تصنيف الديون قصيرة الأجل

 (11)يتكون من تسعة عشر (Fitch)و (Moodys)سلم كل من في حين  ،مستوى( 20)عشرين 
( أو الشرائح) إلى المستويات)+( أو ( -)أو الإشارتين  (1،2،3)، وذلك بعد إضافة الأرقاممستوى

 .إلى شرائح جزئية لتفصيل التصنيف أكار فدكار( أو شريحة)الرئيسية بغرض تجزئة كل مستوى 
 الكبرى في العالم  وكالاتللسلم تصنيف الديون طويلة الأجل (: 6-3)جدول رقم 

Moody's Standards&Poors Fitch معنى الرموز 
Aaa AAA AAA  يمكن من المخاطر، أقل ما للاستامارأحسن نوعية 
Aa AA AA قدرة كبيرة في التسديدمن الاستامار نوعية عالية ، 

A A A 
إمكانية كبيرة في التسديد، ظهور مخاطر في بعض 

 الظروف الإقتصادية
Baa BBB BBB ملاءة متوسطة ومقدرة مرضية على الوفاء بالالتزمات 

Ba BB BB 
مضمونة تتصف بالمضاربة، المقدرة على التسديد غير 

 على الأمد الطويل
B B B ضعف المدين في الوفاء بالتزاماته 

Caa CCC CCC 
نوعية رديئة ، مخاطر خدمة الدين مضاربة ذات 

 مرتفعة
Ca CC CC مضاربة مرتفعة، قريا من التعار 
C C C قريا جدا من التعار 

 D  الإفلاس ، التعار، التوقف عن التسديد. 
 : من إعداد الطالبة اعتمادا  على: المصدر

 -Jeanne-Françoise de Polignac, la Notation Financière –l'Approche du Risque de Crédit, Revue Banque 

Edition, Paris,2002,pp.119-123. 

- Les Agences de Notation Financière : www.abcbource.com/apprendre/1-agences-notation.html, p.p.1-2. 

 

 
 

http://www.abcbource.com/apprendre/1-agences-notation.html
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 :تسجيل الملاحظات التالية يمكنمن الجدول أعلاه، 
. وفئة المضاربةفئة الاستامارات : التصنيفات بمختلف تفاصيلها تقسم إلى نوعين رئيسيين هما -

فالاستامارات عالية الجودة تتمال في التوظيفات الأقل خطر على المستامرين لأنها تعود على 
أما فئة المضاربة فيمتد تصنيفها .  BBBإلى  AAAويمتد تصنيفها من  ،المصدرين الأعلى ملاءة

، فل الجدوليف كلما اقتربنا إلى أسوتزداد مخاطر التوظ. Dإلى  خر سلم التصنيف أ   BBمن
 (1).حيث يعني  خر مستوى فيه الإفلاس والتوقف عن التسديد

فالتصنيفات : الخاصة بنوعية القرض تكون مرتبة ترتيبا تنازليا (Les notes)إن التصنيفات  -
، (Standards &Poors)لوكـالات التصـنيف  AAA ,Aaa , AAA: الخاصة بالمدى البعيد هي

(Moodys)  و(Fitch) ، التواليعلى. 
وهي الخاصة بالنوعية الرفيعة  ،+f1و+P-1 ,A-1: المدى القصير هي (Les notes)أما تصنيفات 

المدرجة في أسفل الجدول على تعار الدين  Dو  C( أو العلامات)في حين تدل الرموز . للقرض
 .أو على حالة التوقف عن التسديد

المكانة أو  دكيد، ما هي إلا لتCCCلىإ AAالمرفقة للتصنيفات من (  –أو ) + إن الإشارتين  -
 -كما سبق وأشرنا –النقطة على سلم التصنيف 

إن التصنيف عادة ما يرفق بتوقعات وكالات التصنيف المختصة حول الهيئة أو الإصدار محل  -
، "اابتة"فالتصنيفات على المدى الطويل هي مستوحاة، حسا الحالة، من توقعات إما. التصنيف

حيث يدل التوقع على تطور التصنيفات خلال السنتين أو الالاث سنوات . سالبة"أو " موجبة"
أن تسوء  فمالا نجد أن التوقع ذو الدرجة السالبة هو توقع سالا ويقصد به أنه ينتظر .القادمة

أما التوقع ذو الدرجة الموجبة، فيدل على أنه ينتظر . أوضاع المصدر مع إمكانية تخفيض تصنيفه
في حين تدل الدرجة اابتة التوقع على أن أوضاع المصدر وتصنيفه . اع المصدرأن تتحسن أوض
 .)2(يظل على حاله

يتفرع التصنيف وفقا لهذا المعيار إلى  :التصنيف الائتماني حسب معيار الأداة المصنفة -1-2
 .تصنيف الأسهم الممتازة وتصنيف السندات وغيرها

من تداير على ملاءتها  عنهيقصد به تصنيف الدولة وما يترتا  :تصنيف الديون السيادية. أ
مكانية حصولها على مصادر التمويل، ومن ام توفير الشروط الضرورية لتنفيذ برام  التنمية  وا 

                                                 
 

(1 )
- Jeanne-Françoise de Polignac, la Notation Financière –l'Approche du Risque de Crédit, Revue Banque 

Edition, Paris,2002,p120 
)2(

- Idem, p.121 
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سواء تعلق الأمر بإصـدار أو دين عاد ، يعد بماابة إفصا  عن ملاءتها  فتصنيف أ  دولة، .فيها
فتحديد تصنيف لها أو تعديله أو نشر توقع بشدنها . ى خدمة ديونهاومصداقيتها، لاسيما قدرتها عل

 . حسا درجة التصنيف واتجاه التوقع أو إيجابا   أو تعديله يؤاـر عليها سلبا  

أن لتصنـيف الدول دورا هاما في تحديـد إمكانية دخولها إلى ة وقد أكدت دراسة ميدانـي
ه، إذا صنفت دولة ما تصنيفا منخفضا فإنها في وعلي. (1)أسواق رأس المال الدولية وتوقيت ذلك

الغالا لا تتمكن من تسويق إصداراتها مستقبلا في الأسواق الدولية، ولا يمكنها الوصول إلى 
 .مصادر التمويل الأخرى إلا بشروط وضمانات وتكاليف إضافية

السبا : هماوتصنيفها يعود إلى سببين ( ديون الدولة)إن الاهتمام بنوعية الديون السيادية 
أو ( وطنيين)الأول ويتمال في كون الدول تعد في حد ذاتها مقترض أساسي سواء لممولين محليين 

رادتها في تسديد ديونها. مستامرين أجانا أما  .وعليه، تتضح ضرورة ووجوا الاهتمام بقدرتها وا 
ية البلد تتوقف على نوع( بنك/ مؤسسة )السبا الااني فيتمال في كون نوعية قرض مصدر ما 

 .)2(الذ  ينتمي إليه
منح لمؤسسة وطنية مالا، لا يمكن أن وعليه، اعتبرت وكالات التصنيف أن العلامة التي تُ 

ومنه، كلما كانت العلامة التي صنف وفقها البلد منخفضة، . تفوق علامة الدولة التي تنتمي إليها
فمالا إذا كان تصنيف دولة ما . فإن كل العلامات التي تمنح للمؤسسات الوطنية تكون منخفضة

لبنوك وغيرها التي كانت قد استفادت فإن كل تصنيفات المؤسسات وا ،-BBBإلى  BBBينتقل من 
 .(3)أو أقل حسا أهمية الانعكاسات المسجلة -BBB، تنتقل بشكل  لي إلى  BBBمن التصنيف 

كما تجدر الإشارة أن منهجية تصنيف الدول، أو ما يقصد به تصنيف الديون السيادية، 
الكاير من الحالات على  كما تعتمد في. ترتكز على تحليل المحيط السياسي والوضعية الاقتصادية

معطيات الاقتصاد الكلي كالنات  المحلي الإجمالي، التضخم والديون الخارجية باعتبارها من 
 .المحددات الأساسية في التصنيف

يستمد تصنيف السندات أهميته من كونه يعكس قدرة الهيئة أو الشركة  :تصنيف السندات.ب
بالإصدار خاصة تسديد الفوائد في تواريخها المحددة المصدرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة 

                                                 
(1)

 ، نقلا عن  29 8محفوظ جبار، مرجع سبق ذكره ، ص - 

Reinhart,C.M.Defaimt; Currency Crises, and Sovereign Credit Ratings, the World Bank Economic Review, 

vol.16, N°12, 2002,p 151. 

)
2

 - ( Jeane-Francoise de Polignac, op.cit,p43. 
(3)

 8وهنا لا نخص بالذكر الإصدارات التي يكون تسديدها بالعملة الأجنبية-
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عادة المبلغ الأصلي عند الاستحقاق لذلك فهو لا يختلف كايرا عن تصنيف القروض العادية، . وا 
 .(1)أ  تصنيف القوة الائتمانية للمصدر

السندات المضمونة . السندات المضمونة والسندات غير المضمونة: والسندات نوعان هما
ضمونة ببعض الأصول الاابتة للشركة وعندئذ تعرف بسندات الرهن العقار ، والتي قد تكون م

وعند اتخاذ قرار تصنيف السندات المصدرة من شركة ما يجا  .تعتبر من أكار الإصدارات ضمانا  
 : أهمها( المحددات) الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل

باعتبار دلالتها على الصلابة المالية ( الملكية مال نسبة الديون إلى حقوق)النسا المالية  -
 ؛للشركة ومخاطرها

 ؛الوضعية الحالية للشركة من جانا التنافسية، التسيير ووضعية الصناعة التي تنتمي إليها--
 ؛موقف ورأ  الهيئات الرقابية إزاء الشركة المعنية -

كما لا يختلف تصنيف السندات، من حيث مستويات جودتها، عن تصنيف الديون طويلة 
حسا  Baaإلى  Aaaإذ تقسم هي الأخرى إلى فئة الاستامار التي يتراو  تصنيفها من . الأجل

، وفئة المضاربة ( Standards &Poorsحسا تصنيف  AAإلى  AAAمن و )  Moody'sتصنيف 
 .على التوالي AAو  Baaالتي يقل تصنيفها عن 

يمكن تقسيم التصنيف وفق هذا المعيار  :التصنيف الائتماني حسب معيار الجهة المصنفة -1-3
 :إلى
حيث توجد على مستوى  ،وهو ما يقصد به تصنيف المؤسسات لزبائنها :التصنيف الداخلي. أ

مؤسسات الإقراض لجان متخصصة في دراسة طلبات القروض المقدمة من طرف الزبائن وتتخذ 
كما تضطلع بمهمة متابعة القروض الممنوحة معتمدة في ذلك على . القرارات على ضوء ذلك

 .المعلومات المتوفرة لديها لتقييم المخاطر
نظامها الداخلي للتصنيف على أساس أن  ولقد شجعت لجنة بازل البنوك على استعمال

يمكنه الوصول إلى بعض المعلومات الداخلية التي يتعذر على ( المصنف الداخلي)البنك 
المصنفين الخارجيين الوصول إليها في تقييم مخاطرها وتحديد الهيكل الرأسمالي لها، فضلا عن 

 .اتالنصائح والتوجيهات المقدمة للزبائن فيما يتعلق بسوق السند
الدول، الهيئات )هو نشاط تقييم المخاطر لمختلف المتعاملين الاقتصاديين : التصنيف الخارجي. ب

سواء قاموا بعمليات الإصدار في أسواق الأوراق المالية الوطنية ...( المحلية، الشركات، الأفراد،
 .والدولية أم لا، وذلك من طرف الهيئات المعتمدة المتخصصة في مجال التصنيف

                                                 
(1)

 25 8محفوظ جبار، مرجع سبق ذكره ، ص 
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تسير بعض الهيئات الرسمية المخاطر المتعلقة بالشركات في بلد  :تصنيف الهيئات الرسمية.ت
ومن . معين وتنشر توقعاتها حول احتمال تعار تلك الشركات في السنتين أو الالاث سنوات القادمة

 10000بحساا ونشر مؤشر التعار لـ  1112أمالة تلك الهيئات الرسمية بنك فرنسا الذ  يقوم منذ 
شركة صناعية فرنسية مع تبيان احتمال توقفها عن التسديد في الالاث سنـوات القادمـة، مستعمـلا 

 .(scoring) Zفي ذلك طريقـة إحصائيـة تعرف بمعادلـة التنقيط 
وعليه، يمكن القول أن هذه المتابعة من قبل هيئة رسمية مال البنك المركز  تعتبر بماابة 

للمستامر بتوفيره أكبر الداخلي، من أجل تقديم خدمة ذات جودة المكمل للتصنيفين الخارجي و 
 .المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستامارية في ظروف تمتاز بالشفافية

إلى نوعين وفقا لهذا المعيار يقسم التصنيف  :التصنيف الائتماني حسب معيار الطلب -1-4
 :أساسيين هما

على طلا الشركات أو الهيئات المصدرة  هو تصنيف يتم بناء   (:المرغوب)التصنيف المطلوب . أ
ما يسمح لوكالات التصنيف المعنية من الحصول  ،ل وراق المالية، لاسيما حالة إصدار السندات

على المعلومات الضرورية لإجراء عملية التصنيف، خاصة المعلومات المحاسبية والخطط 
ذلك أن هذه الأخيرة . سرية من الشركة طالبة التصنيفوالتوقعات، بما في ذلك بعض المعلومات ال

تريد أن تظهر المستوى العالي لملاءتها وقدرتها الائتمانية، مما يزيد من فرص نجا  إصداراتها 
 .والحصول على رؤوس الأموال باستمرار وبشروط ميسرة نسبيا

ها ة دون طلا منيمكن للوكالات المختصة تصنيف أ  بلد أو شرك :التصنيف غير المطلوب. ب
وهذا بغية إعلام المستامر بوضعية الدولة أو الهيئة أو الشركة  ،راغبة في ذلك أو دون أن تكون
 .محل التصنيف

وعلى عكس التصنيف المرغوا، فإنه في إطار التصنيف غير المطلوا، لا تتوفر 
د أكار على ما الوكالات على المعلومات الضرورية والكافية لإجراء عملية التصنيف، حيث تعتم

، الشيء الذ  يجعل ةيوفره السوق من معطيات حول المدين أو المصدر، والتي عادة لا تكون كامل
 .عملية التصنيف غير موضوعية

في ختام هذا الجزء المتعلق بمفهوم التصنيف الائتماني وأنواعه المختلفة نؤكد على فكرة 
قوم ت المقاربة المعياريةفإن  ،وأنواعهالمعيار  مفادها أنه مهما تعددت واختلفت معايير التصنيف 
قسمت هذه  IIحيث نجد أن اتفاقية بازل . على أساس نظام الأوزان الترجيحية لعناصر الأصول

فئات وأعطت لكل فئة وزن مخاطرة حسا فئة التصنيف وذلك سواء ( 02)التصنيفات إلى ست 
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 علما  أن هذه الاتفاقية.(1-3)ضح في الجدولمالما هو مو  )1(البنوك أو الشركات أو بالنسبة للدول
بعض الشروط أو المعايير التي يجا توافرها في مؤسسات التصنيف الخارجية  أيضا تقد حدد

حتى يمكن اعتمادها لقبول تصنيفاتها الائتمانية، منها على سبيل الماال الشفافية والمصداقية 
 .وتوافر النتائ  دوليا

 المخاطرة التصنيف الائتماني للبنوك وأوزان (: 7-3)جدول رقم
التصنيف الائتماني 

 (Rating)للبنوك 

    AAAمن

     -AAإلى

       +Aمن

        -Aإلى

 +BBBمن 

 -BBBإلى 

 +BBمن   
 -Bإلى   

 غير مصنفة -Bأقل من 

 % 20 % 120 % 100 % 20 % 20 % 20 وزن الخطر

Source: Basel Committee on Banking Supervision, QIS3 Instruction, Octobre 2002, p.40 
 

 
 IIالتقويم الداخلي لقياس مخاطر الائتمان حسب بازل: المطلب الراب 

وهــي . IIأحــد أهــم الأســاليا الجديــدة التــي قــدمها اتفــاق بــازل مقاربــة التقــويم الــداخليتعتبــر  
 الأسـلوب المتقـدمو، (Internal Rating Based-Approach : IRB) الأسـلوب الأساسـيتنقسـم إلـى 

(Advanced Internal Rating Based-Approach: AIRB) . بالنســبة ل ســلوا الأول يقــوم البنــك
أمـا بالنسـبة ل سـلوا الاـاني، . بتقدير درجـة ائتمـان العميـل، وتحـدد السـلطة الرقابيـة أوزان المخـاطر

وحــده، وذلــك وفقــا لأنظمــة قيــاس المخــاطر المتفــق عليهــا مــن قبــل الســلطة فــإن القــرار يعــود للبنــك 
إمكانيـة تخفـيض مخـاطر الإقـراض، عـن طريـق المشـتقات أو  IIاتفاقيـة بـازلتضـمنت كمـا  .الرقابيـة

 .مع التمييز بين المنشل والمستامر والوسيط( تسنيد الأصول)تقنيات التوريق 
تختلف عن الأسلوا المعيار  اختلافا جوهريـا، حيـث الداخلي  ويم، فإن أساليا التقوبالتالي 

م الداخلي التي يقوم بها البنك هي التي تقيم المخـاطر الائتمانيـة التـي يتعـرض لهـا ويأن أساليا التق
 .(2)البنك، ومن ام حساا رأس المال اللازم لتغطية تلك المخاطر

 :الائتمانية على أربع مدخلات كمية هيالداخلي للمخاطر ( أو التصنيف)ويعتمد منه  التقويم 
علـى  تـهعـدم قدر و حتمـال تعاـر العميـل اوهـو قيـاس  :(Probability of default)احتمـال التعثـر -1

 ىمــنه  التقيــيم الأساســي أو المتقــدم، فإنــه يجــا علــ طبــقوســواء . الســداد خــلال فتــرة زمنيــة معينــة
، حيـث تـرى لجنـة بـازل أهميـة أخـذ العناصـر لـهالبنك تقدير هذا الاحتمال باستخدام التقيـيم الـداخلي 

 :التالية بعين الاعتبار 
 درجة الجدارة المحددة خارجيا؛و  التحليل المالي -

                                                 
)1(

- Basel Committee on Banking Supervision, QIS3 Instruction, Octobre 2002, p.40 
(2)

 49.مرجع سبق ذكره، ص محمد توفيق عمرو، -
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اعتبارات أخرى يرى البنك ضرورتها والتي لا تقتصر فقط على العميـل بـل علـى العمليـة التـي يـتم –
 ؛تمويلها

 التحليلات المتعلقة بالصناعة؛ –
 شروط التسهيل؛و  تحديد قيمة الشركة–

خــلال الســنة بقســمة عــدد العمــلاء المتعاــرين بالــدفع ( احتمــال تعاــر العميــل)ويــتم قيــاس هــذه النســبة 
 .)1(خلال الفترة على إجمالي العملاء في بداية الفترة

ويـتم عـن طريقهـا قيـاس حجـم الخسـائر  :(Loss Given Default : LGD) الخسارة عنـد التعثـر -2
أ  قياس الجزء من القرض الذ  سيسدد للبنك  .التي يتعرض لها البنك عند تعار المدين في السداد

 :(2)وذلك باستخدام أحد المنهجين التاليين. في حالة حدوث التعار
وهو أن تفرض السلطة الرقابية نسبة محددة للخسائر التي يمكـن أن تنشـد عـن  :المنهج الأساسي -

راعــى فــي تحديــد هــذه النســبة قيمــة الضــمانات التــي يمكــن للبنــك تســييلها فــي فشــل العمــلاء، حيــث يُ 
 .حالة الفشل

، ىيحـدد البنـك الخسـائر الناشـئة عـن فشـل العمـلاء بالنسـبة لكـل قـرض علـى حـد :المنهج المتقـدم-
في الاعتبار أنه في حال قيـام أ  بنـك بحسـاا حجـم الخسـائر التـي قـد تـنجم عـن عـدم السـداد  أخذا  

باستخدام تقديراته الخاصة، أن يكون على استعداد للوفاء بمتطلبات رأس المال وفقا لما تراه السلطة 
 . الرقابية

 تمن خلال  طر  قيمة التسديدا (LGD)ويتم قياس حجم الخسائر للتسهيلات الممنوحة
المقــدرة بعــد التعاــر مــن حجــم القــرض الأساســي، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار العناصــر ( الاســترجاع)  

 :(LGD)التالية المستخدمة في تقييم
 الخ؛...العلامة، البلد، الحجم، القطاع الصناعي، : خصائص المقترض -
 الخ؛... نوعية الضمانات و قيمتها،: خصائص القرض -
 .الدورة الاقتصادية: العوامل الخارجية -
عامـل  خـر للخسـارة يتماـل فـي تقـدير  :(Exposure at Default :EAD)التعـرض عنـد التعثـر -3

ويتحــدد حجــم الائتمــان عنــد التعاــر بالقيمــة . الخطــر المحتمــل للقــرض عنــد تعاــر أو عجــز العميــل
 :التقديرية للتوظيفات المعرضة للمخاطر والتي يتم حسابها وفقا لما يلي

                                                 
)1(

-AtoineSardi, Bale II,op.cit, p.105 

-
(2)

 Idem, p.110 
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 ،عنــد تــاريخ الحســاا هــي القيمــة الاســمية للتعــرض ((EADقيمــة : ة للبنــود داخــل الميزانيــةبالنســب-
أما المقاصة بـين القـرض والوديعـة . حيث يتم استبعاد الضمانات على شكل ودائع للائتمان الممنو 

 . في حين تستخلص المخصصات من التعرض ،فتؤخذ في الحسبان لتقليص مبلغ التعرضات
للبنــود خـــارج الميزانيــة أو مــا تســمى بالتزامــات التمويــل، فــإن تقــدير التعرضــات هــي أمــا بالنســبة  -

  .الذ  يميز المسحوبات المستقبلية (L’incertitude)عملية معقدة وذلك راجع لعدم اليقين
تقـــدير التعـــرض لـــه يرتكـــز علـــى عـــدة  أمـــا فيمـــا يخـــص النمـــاذج الكميـــة لخطـــر الائتمـــان،

 :ملاحظات هي
 ؛نوعية المقترض، كلما ارتفع احتمال مسحوباته الإضافيةكلما تراجعت  -
 ؛وكلما تحسنت نوعية المقترض، كلما انخفض احتمال المسحوبات الإضافية -
يمكـــــن معالجـــــة التزامـــــات التمويـــــل علـــــى أســـــاس فرضـــــيات الســـــحا، و ذلـــــك فـــــي حالـــــة تغييـــــر  -

 :(1)تساو  EADفي كل هذه الحالات، و  .(Défaut)أو العجز( La notation)التصنيف
EAD = مبلغ الالتزام المستخدم فعلا ( + التزامات التمويلX  احتمال السحا) 

 .علما أن احتمال السحا يتم تقديره على أساس بنية القرض و تصنيف المقترض

جزافيا كاحتمال للسحا وذلـك فـي إطـار مـدخل  %92وعليه، فإن لجنة بازل اعتمدت نسبة 
أما إذا تعلق الأمر بالتقييم الداخلي المتقدم، فيمكن للبنك استخدام تقديراته . التقييم الداخلي الأساسي

 .(2)الخاصة
. وهو يقيس الأجل الاقتصاد  المتبقـي فـي حالـة التعـرض:  (Maturity :M)الفعلي الاستحقاق -4

لـدى تــوافر نظــام واضــح لتعـديل فتــرات اســتحقاق التوظيفــات، بحيــث لا يسـتخدم فــي بعــض الحــالات 
 .يتم الاعتماد على الأجل التعاقد  عند تقدير الحجم المطلوا لرأس المال

حيـث أن خطـر . عتبـر عامـل مهـم لتقلـيص الخطـرإن أجل الاستحقاق يؤار على القـرض ويُ 
جــل بالنســبة للمقترضــين مــن القــرض قصــير الأجــل  يكــون أقــل أهميــة مــن خطــر القــرض طويــل الأ

لكــن القــرض طويــل الأجــل لمقتــرض ذ  نوعيــة رفيعــة يكــون أقــل خطــرا مــن قــرض . نفــس النوعيــة
كمــا أنــه فــي حالــة تراجــع الوضــعية الماليــة لمقتــرض علــى . قصــير الأجــل لعميــل ذ  نوعيــة رديئــة

ل عـدم تجديـد المدى القصير، هناك عـدة إمكانيـات لمواجهـة الخطـر المترتـا منهـا علـى سـبيل الماـا
 .(3)الخ...القرض، تعزيز الضمانات والتشدد فيها، رفع المعدلات،

                                                 
)1(

-AtoineSardi& Henri Jacob , Management des Risques Bancaires, op.cit, p. p.191. 
)2)

-Idem. 
)3(

- Ibid, p.192 
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عتبر هذه العناصر الأربعة ذات أهمية بالنسبة للتصنيف الداخلي لمخاطر الائتمـان، حيـث ت
 .يتم على أساسها تحديد دالة وزن المخاطر وذلك بعد إعطاء قيمة لكل من هذه المدخلات الأربعة

 :)1(عن طريق تطبيق المعادلة التالية( Expected Loss) اا الخسائر المتوقعةوبالتالي، يتم حس
 
 

 : حيث
EL:الخسائر المتوقعة 

EAD :(التوظيفات المعرضة للمخاطر)حجم الائتمان عند التعار 
LGD:حجم الخسائر عند التعار 

PD: التعار  لاحتما 

M  :الاستحقاق 
المتقــدم مــن حيــث المــنه  يختلــف مــنه  التصــنيف الــداخلي الأساســي لقيــاس المخــاطر عــن 

حيـث أن تحديـد  ،الجهـات الرقابيـة تقـديراتعلـى تقـديراتها وعلـى  المدخلات التي تقدمها البنوك بنـاء  
العناصـر السـابقة يــتم إمـا مــن قبـل الســلطة الرقابيـة أو مــن قبـل البنــوك،  وذلـك تبعــا لمسـتوى النظــام 

 :، كما هو موضح في الجدول التاليأساسيلداخلي المعتمد في البنك، متقدم أو ا
 تحديد مدخلات دالة وزن المخاطر حسب منهج التقويم الداخلي(: 10-3)جدول رقم 
 الجهة التي تقوم بتحديد كل مدخل المدخلات

 وفقا للمنه  المتقدم  وفقا للمنه  الأساسي 
 البنوك  (PD)احتمال عدم السداد 

 (يعتمد على تقديرات البنك)
 البنوك 

 (يعتمد على تقديرات البنك)
 حجم الخسائر عند التعار

(LGD) 
 السلطة الرقابية

 (لجنة بازل تحدد القيم)
 البنوك 

 (يعتمد على تقديرات البنك)
 السلطة الرقابية (EAD)التوظيفات المعرضة للمخاطر 

 (لجنة بازل تحدد القيم)
 البنوك 

 (يعتمد على تقديرات البنك)
 السلطة الرقابية (M)الاستحقاق 

 (لجنة بازل تحدد القيم)
 البنوك 

 (يعتمد على تقديرات البنك)
إدارة المخاطر المصرفية باستخدام مدخل التحليل المالي الاستراتيجي، نموذج عمرو، توفيق محمد -:اعتمادا على طالبةمن إعداد ال:المصدر

تخصص الإدارة المالية، كلية العلوم المالية والمصرفية، الأكاديمية  المصارف التجارية الأردنية، رسالة دكتوراه غير منشورة،مقتر  تطبيقي في 
 ؛04.، ص2441العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، لأردن، 

 .53.ص ،2440عمان، الأردن،،لجزء الأول، اIIموسوعة بازل ،(الابعاد -الأهمية -المضمون) IIنبيل حشاد،دليلك إلى اتفاق بازل -

                                                 
(1) 

- Antoine Sardi, Audit et Contrôle Interne Bancaire, op.cit, p.224 

E L = EAD x LGD x PDxM 
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المخاطر الائتمانية تمال أساس المخاطر الجوهرية التي  إذا كانتأنه لنا  يتضح في الأخير

معرفـة تلـك المخـاطر يتطلـا تحديـدها بدقـة ومعرفـة أسـبابها والعوامـل  فإن ،تعترض القرار الائتماني
التــي تزيــد مــن احتمــالات حــدواها وهــو مــا يســاعد إدارة الائتمــان علــى التحــوط منهــا وتجنــا  اارهــا 

 . السلبية
دارة مخاطر الائتمان، فإن قياس تلك  وعموما، إذا كان تحليل الائتمان هو أساس متابعة وا 

لذلك وُجدت نماذج عديدة لقياس المخاطر الائتمانية  .رجة كبيرة في الحد منهاالمخاطر يساعد بد
فبالإضافة إلى نماذج التنبؤ بالفشل المالي التي تُعد بماابة مؤشرات الإنذار المبكر . والتحكم فيها

الااة أساليا  IIورصد معلومات ذات الصلة بالجدارة الائتمانية لطالا القرض، اقتر  اتفاق بازل
 :ساا الحد الأدنى لرأس المال المرتبط بالمخاطر الائتمانية وهيلح
طرف على التنقيط المعطى لها من  بناء  معينة لأصول البنوك  ايعطي أوزان: الأسلوا المعيار  -

 مؤسسات التقييم؛ 
 على كفاءاته البشرية والفنية؛ يقدر البنك مخاطره بنفسه بناء  : أسلوا التقييم الداخلي الأساسي -
على قاعدة بيانات كبيرة وباستخدام  يقدر البنك مخاطره بناء  : أسلوا التقييم الداخلي المتقدم -

 .برام  متطورة
عطى حسا الطبيعة القانونية للمقترض، لم تعد تُ  معاملات ترجيح المخاطر وبالتالي، فإن

من  قروضلالتصنيف الممنوحة ل اتفالأوزان مرتبطة بدرج. بل حسا نوعية القرض في حد ذاته
 . التصنيف العالمية وكالاتقبل 

يستوجا  ، فإن ذلكعلى أموال المودعينبالدرجة الأولى توقف عملية منح الائتمان تولأن 
البنك ضرورة المواءمة بين الربحية والسيولة والأمان لزيادة اقة المودعين فيه ويخلق نوع من  من

وهذا يتوقف بدوره على تسيير محكم للسيولة الاستخدامات والموارد،  جال تحويل بين  التوافق
 .والتحكم في مخاطرها

 
 
 
 
 
 



 إدارة المخاطر المصرفية الرئيسية.......................................................................الفصل الثالث

-162- 

 

 لثالمبحث الثا
 ولــةـــــــــإدارة مخاطــر السي

 
إن خطر السيولة هو من المخاطر الكبرى التي تواجه النشاط المصرفي أو الوساطة 

. الاستخدامات والمواردفهو عبارة عن النتيجة الطبيعية لعدم توافق  جال التحويل  بين . البنكية
ومنه فإن الأمر هنا لا يتعلق بتفاد  هذا الخطر بقدر ما يتعلق بإمكانية تحديده وتقييمه وبالتالي 
إدارته، لاسيما إذا تعلق الأمر بالفجوة أو الانحراف الكبير بين تدفقات الأموال الداخلة والخارجة، 

حيث تمال إدارة السيولة . ولة الأصولمع الأخذ بعين الاعتبار تواريخ استحقاق الخصوم وسي
من إدارة الأصول والخصوم في البنوك التجارية ضمانا لتحقيق  هاما   والمخاطر الناجمة عنها، جزءا  

 .أهدافها
وسنحاول من خلال هذا المبحث التعرض لماهية مخاطر السيولة وكيفية إدارتها، وذلك من 

لنعرض بعدها أهم مبادئ . مصادرها ووظائفهاخلال تقديم تعريف للسيولة البنكية، أهميتها 
 .IIوفق مانصت عليه اتفاقية بازل ومؤشرات إدارة مخاطر السيولة وطرق قياسها

 
 ماهية السيولة البنكية: المطلب الأول

كما هو معلوم يتمال نشاط البنوك التجارية في الوساطة البنكية، أ  تحويل الخصوم 
أ  بعبارة أخرى، تجميع . أصول غير سائلة على المدى البعيد ىالمستحقة على المدى البعيد إل

الودائع وتقديمها في شكل قروض طويلة الأجل، وذلك بغية تحقيق أقصى ربح ممكن، مع ضمان 
 فإن ،من هذا المنطلق .قدر ملائم من السيولة بما يحافظ على بقاء البنك واستمرار نشاطه

، إبراز وظائفها ومصادرها لة البنكية وأهميتهاتعريف السيو مضمون هذا المطلا يدور حول 
 .المختلفة

 السيولة البنكية ومهـــــــــــــمف-1
سيولة "فالأدا البنكي حصر السيولة في كونها : يمكن تعريف السيولة البنكية من زاويتين

وفق هذا  فالسيولة. ، أ  مقدار النقود السائلة أو الأصول القابلة للتحويل بسرعة إلى نقود"التمويل
القدرة على الاستجابة لطلبات سحا الأموال على المدى القصير من  يالتعريف تنحصر ف
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إن هذا البعد للسيولة هو تقريبا المفهوم المهيمن أو (. مقترضين أو مودعين)الأطراف المتعاملة 
 . (1)الشائع في إطار النشاط البنكي المعتاد

وأحيانـا  ،كـذلكمسـؤولة ول حيـث يعتبـر البنـوك أما التعريف الااني فهو أشمل وأوسـع مـن الأ
جــدا مــن  اإن هــذا البعــد الاــاني للســيولة البنكيــة الــذ  يظهــر قريبــ. التفــاوض عــن الأصــول ،عنبقــوة
قـدرة البنـوك علـى تحويـل أصـل  يُقصـد بهـا التـيأو هو سيولة السـوق فـي حـد ذاتهـا، " سيولة السوق"

 .  (2)لدى البنك المركز  يةمستوى النقد بسرعة وذلك بهدف رفعأصل سائل  إلى  سائلغير 
حيث يتمكن البنك من استخدامها بصورة مباشرة وبدون  تعتبر النقدية أكار الأصول سيولة،

ويقوم البنك عادة بالاحتفاظ بكمية مناسبة من النقدية . أية تكاليف تذكر في مواجهة الطلبات المالية
لعمليات السحا أو عمليات الاقتراض، وذلك لكون تكفي لمواجهة المتطلبات المعتادة والمتوقعة 

. النقدية لا تحقق أ  عائد للبنك من الاحتفاظ بها، ولذا يعمل البنك دائما على تقليل هذا الأصل
ولكن في حالة عدم كفاية النقدية المتواجدة بالبنك لسداد المتطلبات المالية يضطر البنك  إلى بيع 

وهنا . سرعة إلى نقدية من خلال تسييلها وذلك بدقل تكلفة ممكنةالأصول الأقل سيولة، وتحويلها ب
من خلال بيع أحد الأصول بقيمة أقل من قيمته الحالية، وذلك بمقارنة  ةتظهر مخاطر السيول

 .نتيجة بيع نفس الأصل في الأوقات العادية وعدم وجود تلك المتطلبات المالية العاجلة
بسهولة وسرعة ودون نقدية ية الأصل للتحويل إلى مما سبق، نستنت  أن السيولة هي قابل

رصيد البنك من  ، فإنوعليه .تعذر على البنك ذلكبينما تقل درجة السيولة كلما  ،خسارة كبيرة
 :في الآتيالسيولة  وعموما، يمكن إيجاز عنصر   .الأصل الأكار سيولةيعد النقدية بالخزينة 

 سهولة تحويل الأصل إلى نقد سائل بسرعة؛ - أ

 .عدم التعرض لخسائر التحويل قدر المستطاع - ا

كما لا يجا إغفال أهمية السيولة في البنوك، ذلك أن الفشل في مواجهة الالتزام أو الطلا 
الناتجة عن ( فوائد البنك)المحتمل ممكن أن يكون أكار خطرا من التقلبات في الإيرادات البنكية

أن يقوم بإدارة السيولة لمحاولة تجنا أ   بعبارة أخرى، يجا على البنك. مخاطر سعر الفائدة
 :خطر نات  عنها حتى يتمكن من توفير احتياجات السيولة المتوقعة في الحالات الآتية

                                                 
)1)

-Nattacha Valla et Muriel Tiesset,  La Liquidité Bancaire et Stabilité Financière , Banque de France, Revue de 

la stabilité financière,N°9,Décembre 2006, p.p.94-95. Voir site internet :www.banque-France.fr/acp/supervision-

bancaire/études-et-acte-de colloque –de-l’-acp.htm 
(2)

 - Idem  
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السيولة المتعلقة باحتياجات المنشدة العادية والتي تتمال في التمويل المستمر والمتطور  - أ
ا على القروض وذلك لأعمال البنك ومتطلبات السوق لمقابلة الحد الأقصى من الطل

 ؛بسعر مناسا لدفع الالتزامات المستحقة في مواعيد استحقاقها دون تدخير

السيولة المتعلقة بمواجهة الضغوط قصيرة الأجل التي يتعرض لها البنك والتي تتمال في  - ا
الأحداث غير المتوقعة والقصيرة الأجل، ولكنها تؤد  إلى تخفيض الاقة في البنك وفي 

 .(1)السوق النقد 

 أهمية السيولة في البنوك التجارية -2
تعد السيولة ذات أهمية خاصة للبنوك التجارية لاسيما بالمقارنة مع المنشآت غير المالية، 

لى البنك ضخمة بالمقارنة مع رأس مال البنك بالإضافة . حيث تكون تدفقات الأرصدة النقدية من وا 
النقدية خارج البنك، علما أن الجزء الأكبر من إلى صعوبة التنبؤ بحجم وتوقيت انسياا الأموال 

وبالتالي فإن أهمية السيولة تنبع من قرار كيفية استامار . موارد البنك يتعرض لهذا الانسياا
 .(2)الودائع بدشكالها المختلفة، ومن قرار تمويل هذه الودائع

لطلا أو فمن المعروف أن أغلا مطاليا البنوك التجارية تكون مستحقة السداد عند ا
موجوداته في حالة استامار  لذلك على إدارة البنك أن تكون حذرة في اختيار. بإشعار قصير الأجل

الودائع، حيث كلما كانت الموجودات أقرا إلى السيولة، كلما كان من السهل على إدارة البنك أن 
نقدية، وبالتالي تواجه عمليات السحا المفاجئة في حالة قرارات التمويل لهذه الودائع في صورة 

ومن ناحية أخرى، كلما كانت  .هذا من ناحية إمكانية تلبية طلبات عملائه في الوقت المناسا،
البنك، مما يؤد  إلى حالة عدم الاستخدام  إيراداتموجودات البنك تتصف بالسيولة كلما قلت 

يهما سيؤديان إلى نتائ  السيولة كلقلة أو  مفرطةبمعنى  خر، أن السيولة ال. الأمال للموارد المتاحة
بين درجة مناسبة من  ةمن هنا يدتي دور الإدارة الكفدة في التوفيق والمواءم. سلبية على البنك

 .السيولة وبين تحقيق ربح مقبول في نفس الوقت، وهذا ما يمال تحديا دائما لأ  بنك تجار 
أهمها في المرونة لكن رغم ذلك، فإن توفر السيولة لدى البنك له عدة مميزات، تتمال 

إلا أن عدم توفرها يحد من قدرة البنك . العالية في توجيه الاستامارات والقدرة على استغلال الفرص
المتاحة  ةراض والاستامار، كما تفقده حرية الاختيار بين البدائل الاستاماريقعلى اغتنام الفرص والإ

ذا ما تفاقمت مشكلة السيولة   .لبنك وتصفيتهقد تؤد  إلى إفلاس افله، وا 
                                                 

، إدارة الأعمال، غير منشورة حسام عطية عبد المقصود، أار المخاطر المصرفية على القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية، رسالة ماجستير -(1)
 .95-99.ص.، ص2002القاهرة،  ،جامعة عين شمس

(
2
) -Monaj.Gardner and Dixiel.Mills, Managing Financial Institutions: an Asset, Liability Approach, Second 

Edition, Chicago:The Dyden Press, 1991,p.336. 
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بنسبة معينة من الودائع في  تحتفظالبنوك التجارية فونظرا ل همية الكبيرة للسيولة البنكية، 
في النقد في  ضشكل احتياطات نقدية لا تحقق أ  إيراد، ليتسنى لها بعد ذلك استامار الفائ

 .موجودات تكون سائلة بطبيعتها، ويضمن لها تحقيق ربحا معتبرا
 السيولةائف ــوا -3

إذا كانت إدارة السيولة بالبنك التجار  تعني توليد التدفقات النقدية لمواجهة الالتزامات 
والعلاقات المالية المتعاقد عليها بالسعر المناسا في جميع الأوقات، وأن الحاجة إلى السيولة 

 تعدو تكون بصفة رئيسية لمواجهة سحا الودائع والطلا على القروض، فإن وظائف السيولة لا
 :أن تنحصر في خمسة هي

أ  إتباع البنك لسياسة هجومية في إدارة خصومه ، وتعرف بعنصر الاقة: الوايفة الأولى -3-1
 ،سيولة، أربا  مستقرة، كفاية رأس المال) ذات الجدارة المالية  المؤسساتمن خلال الاتجاه نحو 

جة الاقة التي يمنحها البنك وهي كلها عناصر تعمل على تحديد در ( المقدمة تتوفر الضمانا
 .المقترضة للمؤسسة

فالبنوك التجارية  ،الجزء المكمل للعلاقة بين البنك والعميلوتتمال في : الثانيةالوايفة  -3-2
تمنح الائتمان وتوفر السيولة لعملائها، ومن ام فهي تقوم بدور حيو  في عمليات صنع القرار 

العلاقة في ضوء توفير البنك للاحتياجات المالية ، ومن ام تتحدد تلك مؤسساتداخل تلك ال
 .للعملاء

بحاا عن توفير  هتمكين البنك من تجنا عملية البيع غير المربحة لأصول: الوايفة الثالثة -3-3
لبنك ربحا ليحقق  بماالأصول في الوقت المناسا بالسعر المناسا  بيع فيجا .الأموال اللازمة

 .خسارةيجنبه الو 

وترتكز على معقولية الأسعار كمظهر من مظاهر تحديد إدارة سيولة : الرابعةالوايفة -3-4
البنك، وذلك من خلال البنوك ذات الميزانية العمومية القوية، التي تمتلك القدرة على توفير الأموال 

ذات الخطورة )اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية للمودعين والمقترضين، في الأوقات الحرجة 
 (. العالية

كيفية استخدام البنك لعملية الاقتراض من الجهات الحكومية تتمال في و : الوايفة الخامسة -3-5
كوسيلة أخيرة لمواجهة أزمات السيولة، ويتم ذلك بسعر الإقراض والخصم والذ  يكون أقل من 

بالبنك أو تراض يؤد  إلى تواجد الإشراف الحكومي قإن هذا النوع من الا. أسعار الإقراض بالسوق
 .تقليل الاقة به بالسوق
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 :مما سبق، يمكن تلخيص وظائف السيولة البنكية في النقاط التالية

 تمكين البنك من مواجهة التزاماته وتحصيل حقوقه بتواريخها؛ -

 قدرة البنك على مواجهة طلبات القروض؛ -

 إن السيولة الكافية تسمح للبنك بتجنا التسديد بمعدلات فائدة مرتفعة؛ -

 ؛(سندات أو قروض)ل صول( المضطر) ا البيع المرغمتجن -

 .تفاد  اللجوء إلى البنك المركز  كمقرض أخير للبنوك التجارية  -

 البنكية ادر السيولةــمص -4
 :يعتمد البنك في توفير السيولة المطلوبة لممارسة نشاطه على عدة مصادر أهمها

وتتمال في أدوات السوق النقد  والأصول قصيرة الأجل (: سهلة البي )الأصول السائلة -4-1
تتميز هذه الأصول بارتفاع الطلا عليها في السوق وابات معدلات الفائدة . التي بلغت أجلها

يمكن للبنك أن يدرج ضمن قائمة الأصول القابلة للبيع، و . عليها، مما يجعلها مصدر سيولة مهم
ا لاسيما سندات الخزينة التي تشكل عموما مصدرا كل أصل يكون الطلا عليه في السوق مرتفع

 .للسيولة
لبنوك التجارية فيما اإن الاقتراض من  :خطوط القرض ما بين البنوك ومن البنك المركزي -4-2

فيمكن إعادة  .بينها، أو من البنك المركز  يسمح للبنك بتوفير الأموال الضرورية لضمان السيولة
كملجد أخير للإقراض، إلا أن ذلك من شدنه أن يؤد  إلى تقليل  تمويل البنك من البنك المركز 

كما يمكن توفير السيولة من خلال الاقتراض من البنوك  .الاقة به وتضييق نطاق الإشراف به
ية تمويلالحتياجات لايتم التعاقد عليها لسد ا ،وهي ما تعرف بقروض الدعم( المراسلة) الأجنبية
 .بالعملة الصعبة للبنك

وهي الأصول التي سيحين تاريخ تحصيلها وتحويلها إلى سيولة  :الأصول لبه السائلة -4-3
 : فورية قريبا، وتتمال أساسا في

 ؛سندات الخزينة وشهادات الإيداع التي سيحين تاريخ تحصيلها: أدوات السوق النقد ، مال -

خلال أغلبيتها أو من حصيل كلية أو ت حصيلهامحفظة القروض، وذلك سواء من خلال ت -
 .تحصيل الفوائد المستحقة عليها

على الاقتراض وقدرته على رفع مستوى أمواله يتوقف  البنك إن قابلية: الاقتراض قابلية -4-4
مستوى تقييم يتم تقييم مستوى الملاءة من طرف المستامرين من خلال و  .على حجمه وملاءته

معدل خسارة ، فضلا عن تحديد المسيرينودرجة كفاءة  نوعية الأصولتحليل  وكاافة المداخيل؛
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وبالتالي، فإن البنك الذ  يتمتع بملاءة جيدة سيكون له إقبالا غير  .أهمية رأس المالو  القروض
 .لسوق النقد ، حيث أن رأس المال هو المحدد الوحيد لقروضها على محدود

التزاماته بتواريخ السيولة البنكية عبارة عن قدرة البنك على مواجهة نستخلص مما تقدم أن  
رغم تنوع مصادر السيولة في و  .بما يضمن له القدرة على مواجهة طلبات القروض استحقاقها

ل المحدد الرئيسي ظيعلى رفع مستوى أمواله  تهوقدر على الاقتراض قابلية البنك البنك، إلا أن 
 .لسيولته

 
 مفهوم مخاطر السيولة: المطلب الثاني

هو تحقيق أقصى  -ومن بينها البنوك –إن الهدف المشترك لمنشآت الأعمال بصفة عامة 
ولا يتدتى ذلك بالأخذ في الاعتبار . اروة للملاك، أ  تحقيق أقصى قيمة سوقية ل سهم العادية

. (1)الربحية فحسا، ولكن درجة المخاطرة في مجال توظيف الأموال التي تحقق هذا الربح ىمستو 
سبة للبنوك التجارية فهناك هدف  خر لا يقل أهمية عن هدف تحقيق الأربا ، وهو تحقيق أما بالن

من السيولة يضمن به مواجهة طلبات السحا للمودعين ومنه المحافظة على بقاء البنك  مقدر ملائ
لأن عجز البنك أو تدخره في رد الودائع لأصحابها يؤد  إلى انهيار اقة ، واستمرار نشاطه

فلاسهومن ام في كفاءته مما يدفعهم إلى طلا سحا ودائعهم المودعين  هذا ما . انهيار البنك وا 
 . عرف بمخاطر السيولة التي تتعرض لها البنوك في ظل ممارسة نشاطها المصرفييُ 

لمخاطر السيولة، فهناك من يرى بدن مخاطر السيولة  أعطيتلقد تعددت التعريفات التي 
في ( سحا الودائع، طلبات القروض)تنت  عن عدم قدرة البنك على مواجهة الالتزامات المالية 

مواعيد استحقاقها، وذلك بدون حدوث أية خسارة أو تكاليف غير معقولة يتحملها البنك في سبيل 
البنك على الإيفاء  ةخرى، مخاطر السيولة هي احتمال عدم قدر بعبارة أ. تنفيذ تلك الالتزامات المالية

 . (2)اللازم أو الأصول السائلة لبالتزاماته عند استحقاقها بسبا عدم قدرته على توفير التموي

وهناك رأ   خر يعر ف مخاطر السـيولة بدنهـا عـدم قـدرة البنـك علـى سـداد الالتزامـات الماليـة 
وهي عادة ترتبط بالأجل القصير وتعتمد علـى . و سدادها بكلفة أعلىالمترتبة عليه عند استحقاقها أ

 . (3)ةعنصرين رئيسيين هما المقدار المطلوا لتغطية الاحتياجات، والسعر المعروض لتوفير السيول
 

                                                 
 94 .حسام عطية عبد المقصود، مرجع سبق ذكره، ص -(1)

 42 .دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص ،نبيل حشاد -(2)

 22 .سبق ذكره، صعمرو، مرجع  محمد توفيق -(3)
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 : (1)وتنت  مخاطر السيولة عن عد ة أسباا أهمها
 الخصوم؛استحقاق و الأصول  عدم المواءمة الصحيحة بين تواريخ سيولة -

 عدم متابعة الانحرافات بين المتوقع والمحقق من الفائض النقد ؛ -

الذ  يبين وضع الحسابات الجارية للبنك لدى البنوك ، (Swift)عدم متابعة كشف السويفت -
المراسلة فيما يتعلق بالعملة الأجنبية، والآاار الناتجة عن سوء إدارة السيولة وزيادة كلفة 

 البديلة، وتدني أربا  البنك نتيجة عدم توظيف هذه الأموال؛الأموال وفقدان الفرصة 

 سوء توزيع الأصول على استخدامات ذات درجات متفاوتة أو يصعا تحويلها لأرصدة سائلة؛ -

 .التي تنشد في أسواق رأس المالالحادة أو بسبا عوامل خارجية كالركود الاقتصاد  والأزمات  -

السـيولة فـي عـدم  قـدرة البنـوك مقابلـة المسـحوبات كما أن هناك تعريـف  خـر يحصـر خطـر 
من الودائع وطلبات القروض، ويزيد هذا الخطـر بزيـادة المـد ة الزمنيـة أو فتـرة الاسـتامار، لأن هنـاك 

، حيث أن زيادة مد ة الاسـتامار تـؤد  إلـى ةعلاقة طردية بين المد ة الزمنية للاستامار وخطر السيول
عتبر مـن المخـاطر الداخليـة التـي إلا أن خطر السيولة يُ . سعر الفائدة زيادة العائد المتوقع وتخفيض

 . (2)يمكن التحكم فيها نظرا لأن إدارة البنك يمكنها المفاضلة بين خطر السيولة والربحية
أن مخاطر السيولة هي مخاطرة  أما طارق عبد العال حماد، فيتفق مع الآراء السابقة مؤكدا  

 :(3)هي فةمختل رئيسية تدخذ أشكالا  
 ومن ام فإن مخاطرة السيولة هي  ،ينت  عن حالة اللاسيولة الشديدة الإفلاس :لا سيولة شديدة

الناجمة  كبيرةالخسائر ال: مخاطرة قاتلة، وتكون غالبا وليدة مخاطر أخرى، فعلى سبيل الماال
عن عجز عميل مهم عن الدفع يمكن أن تاير قضايا متصلة بالسيولة وشكوكا في مستقبل 

 ؛البنك يمكن أن تنتهي بالإفلاس

 هناك معنى  خر شائع لمخاطرة السيولة  :احتياطي السلامة الذ  توفره محفظة الأصول السائلة
قصيرة الأجل أو التدفقات  لمقابلة المطلوبات ةوهي أن قيم الأصول قصيرة الأجل غير كافي

النقدية الخاصة غير المتوقعة، ومن هذا المنطلق تكون السيولة هي احتياطي الأمان الذ  
 ؛يساعد في كسا الوقت في الظروف الصعبة

                                                 
)1)

 -Sanders Anthony and cornett Marcia millon,  Financial Institutions Management :A Risk-Management 

Approach”, 4
th

 Edition MC Graw-Hill, 2002, p.p.521-523. 
، مجلة المال والصناعة، العدد التاسع عشر، الجمعية العربية "نحو إستراتيجية لإدارة خطر سعر الفائدة بالبنوك التجارية" السباعي محمد الفقي، -(2)

 .103. ص، 2001للبحوث الاقتصادية، بنك الكويت الصناعي، 

 111.طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص -(3)
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 تعنـي مخـاطرة السـيولة أيضـا مواجهـة صـعوبات فـي تـدبير  :القدرة على تدبير الأموال بتكلفة عاديـة
 نيتفــاعلا ماــل هــذه القــدرة هــي فــي الواقــع محصــلة نــوعين مــن العوامــلإن . الأمــوال بتكلفــة معقولــة
 :(1)هماو  ،لتقرير ظروف التمويل

 السيولة السوقية التي تتفاوت بمرور الوقت؛ -

 .سيولة البنك -

فــي ســيولة الســوق، ويكــون لســيولة الســوق  مؤقــتويمكــن أن تــزداد تكلفــة الســيولة نتيجــة لــنقص 
حيــــث تشــــمل مؤشــــرات ســــيولة الســــوق حجــــم  المتــــدخلين،تــــداير علــــى تكلفــــة الأمــــوال بالنســــبة لكــــل 

كمــــا تتوقــــف ســــهولة الوصــــول إلــــى الأمــــوال علــــى . المعــــاملات ومســــتوى أســــعار الفائــــدة وتقلباتهــــا
، الجدولــة الزمنيــة لإصــدارات اســتقرارهامــدى خصــائص المنشــدة نفســها، ماــل احتياجاتهــا التمويليــة و 

، الموقــف الائتمــاني للبنــك، وضــعه المــالي ومــدى قدرتــه علــى الوفــاء خــلال فتــرة زمنيــة معينــةالــدين 
بالتزاماته الحالية وكل الخصائص التي تعدل تصور السوق للبنك ومن ام تقديره تكلفة الأموال ذات 

ا يــــرتبط الــــبعض الآخــــر بسياســــته وتــــرتبط بعــــض هــــذه العوامــــل بــــالموقف الائتمــــاني بينمــــ. الصــــلة
ذا أصـبح تـدبير . فإذا تدهور الموقف الائتماني، سوف يكون التمويل مكلفـا بدرجـة أكبـر. التمويلية وا 

فــإن إدراك  ،أو يصــاا بتقلبــات غيــر متوقعــة بصــورة فجائيــةالأمــوال بواســطة البنــك مهمــا ومتكــررا 
 .(2)السوق سوف يكون سلبيا

حدث فجوة في مواعيد ة هي النتيجة الطبيعية للمعاملات التي تُ بالتالي، فإن مخاطرة السيولو 
غالبـا مـا يقـوم بجمـع مـوارد قصـيرة الأجـل ويقـدم التجار  فالبنك . الاستحقاق بين الأصول والخصوم

وبالنظر للفجوة الموجودة بين موعد  الاستحقاق، هناك دائما مخـاطرة . قروضا على المدى الطويل
متولـدة عـن تجميـد السـيولة طيلـة التكلفـة هي التكلفة مخاطرة السيولة  أنحيث  ،سيولة وتكلفة سيولة

 .فترة القرض
ســتنت  أن مخــاطر الســيولة هــي عــدم قابليــة تحويــل الأصــول التــي يمتلكهــا البنــك نممــا ســبق 

أ  عــدم قــدرة البنــك علــى أداء التزاماتــه لمســتحقيها، أو .إلــى نقديــة بســرعة أو نظيــر تكــاليف مرتفعــة
ـــه ـــك الالتزامـــات فـــي الوقـــت المحـــدد لهـــا ولكـــن مـــع تحمـــل تكـــاليف مرتفعـــة أو خســـارة تدديت إذن . تل

 :فمخاطر السيولة ذات جانبين

                                                 
 200.، صاد، مرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حم–(1)

 202. ، صنفس المرجع–(2)
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ويتجســد عنــد حاجــة مــالكي خصــوم البنــك ماــل المــودعين، إلــى الأمــوال اللازمــة  :جانــا الســيولة - أ
و بيــع الأصــول لمواجهــة متطلبــاتهم الحاليــة، وهنــا تتولــد حاجــة البنــك لاقتــراض أمــوال إضــافية أ

 ؛لمواجهة تلك المسحوبات

فتعهــد البنــك بــالإقراض  .ويظهــر نتيجــة تعهــدات الإقــراض التــي يصــدرها البنــك: الأصــول جانــا - ا
ـــا، وهـــذا يعنـــي ضـــرورة الحاجـــة  ـــى التمويـــل الـــلازم عنـــد الطل يســـمح للمقتـــرض بالحصـــول  عل

يــع الأصــول الأكاــر وفــي حالــة عــدم توفرهــا يــتم اللجــوء إلــى الاقتــراض الإضــافي أو ب. للســيولة
 .سيولة لمواجهة تلك المتطلبات المالية

عـدم سـيولة الأصـول  مخاطر السيولة هي مخاطر ذات طبيعة مالية ناتجـة عـن ،خلاصة القول
 .وعدم كفاية حجم الأموال الخاصة بالبنك

 
 تقنيات ومبادئ إدارة مخاطر السيولة: المطلب الثالث

حيث أن الفشل في المحافظة على سيولة الميزانية  كبيرة، إدارة السيولة البنكية أهمية كتسيت
إلـى  –وبـالرغم مـن هـذه الأهميـة، إلا أنـه لـم ينشـد . ممكن أن يـؤد  إلـى فشـل البنـك كمؤسسـة ماليـة

أو حـول تكلفـة الحفـاظ علـى  إجمـاع نظـر  أو عملـي حـول تقـدير مخـاطر السـيولة كميـا   -يومنا هـذا
 .لسيولة مازالت محل اهتمام المصرفيين والمتخصصينلذلك، فإن إدارة مخاطر ا. السيولة

 مبادئ بازل لإدارة مخاطر السيولة -1
 2000اهتمــت لجنــة بــازل بموضــوع إدارة مخــاطر الســيولة حيــث أصــدرت فــي فيفــر  ســنة 

 :بعنوانخاصة بالممارسات السليمة لإدارة السيولة بالبنوك  وايقة 
(Sound pratices for managing liquidity in banking organisations)،  تعرضت مـن خلالهـا إلـى أهـم

 :(1)يمبادئ إدارة مخاطر السيولة والتي تمحورت أساسا حول امانية نقاط، سيتم تلخيصها فيما يل
 :وذلك من خلال: تطوير بنية لإدارة السيولة -1-1
 إلزام كل بنك بتحديد إستراتيجية لإدارة السيولة؛  -

 موافقة مجلس الإدارة على الإستراتجية والتدكد من التزام الإدارة العامة بتطبيقها؛  -

ضرورة توفر هيكل أو هيئة خاصة تضطلع بمهمة تطبيق الإستراتجية بفعالية، كما يتوجا علـى  -
فعـــال وأنـــه تـــم اتخـــاذ كـــل الإجـــراءات و الإدارة العامـــة التدكـــد مـــن أن إدارة الســـيولة تـــتم بشـــكل ســـليم 

 للازمة للحد من خطر السيولة؛ا

 .م معلومات جيد وملائم خاص بإدارة السيولة والسيطرة عليهااوجود نظ -

                                                 
)1)

 -Atoine S et Henri j,Management des Risques Bancaires , op .cit , p.362. 
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 :ويتطلا ذلك: قياس ومراقبة احتياجات التمويل الصافية -1-2

 وجود نظام لقياس ومراقبة احتياجات السيولة؛  -

 تقييم تلك الاحتياجات وفق سيناريوهات وفرضيات مختلفة؛  -

 .ة مراجعة واختيار الفرضيات باستمرار للتدكد من صحتهاضرور  -
وذلـك مـن خـلال تشـجيع إقامـة علاقـات مـع المـودعين والسـهر : تسيير الدخول إلى السـوق -1-3

علــى الحفــاظ علــى اســتمرارها، مــع وجــوا الاحتفــاظ بمســتوى مقبــول مــن تنويــع المــوارد والتدكــد مــن 
 .  سيولة الأصول

النقص الحـاد فـي سـيولة التخطيط لتسيير  ويقصد بها: السيولةزمات أإعداد خطة لمواجهة  -1-4
باســـتخدام وســـائل عديـــدة منهـــا علـــى ســـبيل الماـــال بيـــع جـــزء مـــن  تكـــوين احتيـــاطي الخزينـــةك البنـــك

 .الخ...الأصول قليلة السيولة، الاقتراض طويل الأجل،
 :وذلك من خلال :إدارة سيولة العملة الصعبة -1-5
 إدارة سيولة مختلف العملات الأجنبية الهامة؛  -   
 . عند مختلف الفترات(حدودها) أسقفهاتحديد -   

وفي هذا الإطار نصـت تشـريعات بـازل علـى ضـرورة تبنـي : الرقابة الداخلية لإدارة السيولة -1-8
اخلي إحـــدى نظـــام فعـــال للرقابـــة الداخليـــة، حيـــث تعتبـــر المراجعـــة المنتظمـــة والمســـتمرة للتـــدقيق الـــد

 .مكوناته الأساسية

الإفصـــا  عـــن  إن: تفعيـــل دور نلـــر المعلومـــات  والإفصـــاو لتحســـين مســـتوى الســـيولة   -1-7
المعلومات الملائمة في أوانها من شدنه تدعيم وتعزيز تصور الجمهور عـن تنظـيم البنـك  وصـلابته 

 .المالية

بالمراقبـــة المســـتمرة للتدكـــد مـــن علـــى الســـلطات الرقابيـــة الاضـــطلاع : تفعيـــل دور الإلـــراف -1-6
، ةإن هذه المبادئ تضمنت في مجملها شروطا للإدارة السليمة لمخاطر السـيول. احترام تلك المبادئ

حيث نصت بشكل عام على ضرورة توفر البنوك على إجراءات شـاملة لإدارة مخـاطر السـيولة، بمـا 
في ذلك المراقبة المناسبة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليـا للبنـك، وذلـك لتحديـدها بدقـة وقياسـها 

نظـم معلومـات  ومتابعتها والسيطرة عليها، والاحتفاظ عند اللـزوم بـرأس مـال يقابلهـا مـن خـلال وجـود
خاصـــة بـــالإدارة والســـيطرة المركزيـــة علـــى الســـيولة، وتحليـــل الاحتياجـــات الصـــافية للتمويـــل وتنويـــع 

كمـــا يجـــا علـــى البنـــوك إدارة أصـــولها والتزاماتهـــا  . مصـــادر التمويـــل والتخطـــيط للحـــالات الطارئـــة
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ومســتوى كــاف مــن علــى ســيولة كافيــة  ةوترتيباتهــا التعاقديــة الخارجــة عــن الميزانيــة بهــدف المحافظــ
 .  (1)الأصول السائلة

 تقنيات إدارة مخاطر السيولة-2
إن مؤشــــرات إدارة مخــــاطر الســــيولة هــــي فــــي الأصــــل مســــتوحاة مــــن المبــــادئ العامــــة التــــي 

 :(2)تضمنتها توصيات لجنة بازل، حيث لا تخرج في مجملها عن المحاور الأساسية التالية
 وضعية مالية سليمة؛  -

 تنويع مصادر التمويل؛  -

 ؛(قروض طويلة / ودائع جارية ) وضع حد للتحويل  -

 ؛(أو الحالات الطارئة )الأزمة  تإعداد سيناريوها -

 ؛ةإعداد خطة استعجالي - 
 . تحديد معامل قانوني للسيولة - 

 : ىو فيما يلي تفصيل لكل مؤشر على حد
مان تفــاد  أزمــة ســيولة، والمقيــاس الوحيــد إن المؤشــر الرئيســي لضــ :وضــعية ماليــة ســليمة -2-1

الــذ  يظــل مقبــولا علــى المــدى البعيــد، هــو ضــرورة تمتــع البنــك بوضــعية ماليــة صــلبة، إدارة ســليمة، 
كفيل بتوليـد ودعـم الاقـة لـدى المـودعين ( الإفصا  المالي ) معقولة  واتصال مالي ملائم  ةمرد ودي

 . والمستامرين
لحــال بالنســبة للقــروض، يجــا علــى البنــك أن يعمــل علــى تنويــع كمــا هــو ا: تنويــ  المــوارد -2-2

حصـة هامـة فـي كفلايجـا التركيـز علـى مـودع أو مجموعـة محـدودة مـن العمـلاء . مصادر التمويـل
ترتـا عليـه مـن شـح مصـادر التمويـل وذلـك تفاديـا لضـعف قـوة تفـاوض البنـك ومـا ي ،مجموع ودائعـه

 . المالية هتراجع مستوى توظيفاتو 
النشـــاط  وإن تحويـــل الودائـــع الجاريـــة إلـــى قـــروض طويلـــة الأجـــل هـــ: حـــد للتحويـــلوضـــ   -2-3

إلا أن عمليــة التحويــل هاتــه يجــا أن تكــون محــدودة وتخضــع . الرئيســي والتقليــد  للبنــوك التجاريــة
مـــن طـــرف الإدارة العليـــا، وذلـــك تفاديـــا للفجـــوات التـــي يمكـــن أن تحـــدث بـــين فتـــرات  محكمـــةلرقابـــة 

وعليه، يجا على الإدارة العليا للبنك وضع حدود مدروسة لهذه الفجـوات . اجال السح التحصيل و 
 .والسهر على إدارة هذه الحدود واحترامها ،سواء على أساس المدة أو الفجوات المتراكمة

                                                 
(1)

-Hennie Van Greuning et Sonja BrajovicBratonic, Analyse et Gestion du Risque Bancaire, 1
ere 

Edition , 

ESKA , Paris, 2004, p.p.182-183. 
(2)

-AtoineSaerdi et Henri Jacob, Audit et Contrôle interne bancaire, op .cit, p.p. 302-306. 
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عـداد السـيناريوهات المختلفـة : إعداد سـيناريوهات الطـوارئ -2-4 إن التخطـيط للحـالات الطارئـة وا 
وعلـى ضـوء نتـائ  . من شدنه أن يقف عند نتـائ  مختلـف الفرضـيات الممكنـةلمواجهة هذه الأزمات 

 . النتائ  المعقولة  -على الأقل -العامة القرارات المناسبة لمواجهة ةهذه السيناريوهات تتخذ الإدار 
، أما  ALM))"الخصوم/بإدارة الأصول " ويتم إعداد هذه السيناريوهات في الخلية المختصة

 .ولجنة المخاطر   (ALM)القرارات فتتخذ في إطار لجنة
. أ   البحث عن الحلول الملائمة لتفاد  الآاار السلبية ل زمة :إعداد خطة استعجالية -2-5

فعلى سبيل الماال . علما أن الحلول يمكن استنباطها من سيناريوهات الأزمة التي تم إعدادها سابقا
 : ار استعمالا نجد باختصارمن الحلول الممكنة والأك

وهي التزامات مبرمة مع الأطراف المتعاملة يتعهد بموجبها البنك  :stand-byخطوط القرض  -
إن الغرض من هذا القرض هو . بوضع الأموال تحت تصرف المستفيد عند الحاجة إليها

 .اعتباره كاحتياطي لا يجا اللجوء إليه إلا في حالة أزمة سيولة
وهو ما يقصـد بـه التـزام مجموعـة مـن البنـوك بشـراء السـندات التـي تـم : لسنداتالشراء المغلق ل -

وتسـمى هـذه التقنيـة . إصدارها من طرف مستفيد وذلك عند عدم وجود من يشتريها فـي السـوق
 ."ضمانة الشراء المغلق للسندات" ـب

عادة إقراضها لفت: شراء السيولة - رة قصيرة أو وتتمال في اقتراض الأموال على المدى الطويل وا 
 .بزيادة مدة القرض قيمتهامن خلال شراء سندات سائلة جدا، وذلك لقاء تكلفة تزداد 

قليلة السيولة إلى أوراق قابلة للمتاجرة أو التداول ( الحقوق)هي تقنية تحويل الأصول :التوريق -
لة فهي تقنية تسمح للبنك بإعادة بيع جزء من حقوقه للحصول على السيو . في السوق المالي

 .فهي عبارة عن تسيير ديناميكي للميزانية. اللازمة

( الجمهور) وذلك من خلال تصور ردة فعل السوق: التخطيط لتسيير وضعيات الأزمة -
الممكنة لمواجهتها مال تكوين احتياطي الخزينة بإحدى الوسائل المشار  لوتحضير الحلو 

 .أعلاه اإليه

وقد  .أصبح معامل السيولة يشكل أحد أهم معايير التسيير :المعامل القانوني للسيولة -2-8
تفطنت أغلبية الدول إلى أهميته لضمان الحد الأدنى من السيولة، حيث وكما نصت عليه  اتفاقية 

إن الغرض من احترام هذا  .%100لجنة بازل للرقابة المصرفية، يجا أن يكون في حدود 
ه الأخيرة قادرة على مواجهة  طلبات السحا ل هذالمعامل من طرف مؤسسات القرض، هو جع  

ف هذا المعامل بدنه عبارة عن نسبة ويعرو .  من طرف المودعين دون خسائر أو تكاليف عالية
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في ) والاستحقاقات أو الالتزامات قصيرة الأجل( في البسط) مالية بين السيولة أ  العناصر السائلة
 . (1)(المقام

دارة  ا  أساسي ا  المستقبلية الممكنة يمال جزءوبالتالي، فإن تصور الأحداث  لتخطيط السيولة وا 
وحساا ( خريطة زمنية)فتحليل الاحتياجات الصافية للتمويل يستلزم إعداد سلم للآجال . مخاطرها

كما يجا على كل بنك تقدير بشكل . فائض الأموال أو العجز الصافي المتراكم بتواريخ محددة
وقعة، وعدم الانشغال فقط بالفترات المتعاقد عليها والتي يمكن خلالها أن منتظم تدفقاته النقدية المت

فعلى سبيل الماال، يمكن تصنيف التدفقات الخارجة سواء . تتحقق تدفقات الخزينة الداخلة والخارجة
مكن فيه لعميل بالبنك أن يقوم بسحا مسبق يحسا تاريخ الاستحقاق، أو حسا أقرا تاريخ 

 .لودائعه
دارة مخاطر السيولة المترتبة فعموما، و  إن معرفة أو قياس درجة السيولة المتوفرة بالبنك وا 

 :(2)هي تتم من خلال تصور عد ة سيناريوهات
يمال مرجع للتدفقات  أ  أنه يتعلق بسيولة البنك في الوضعية العادية للنشاط،و  :السيناريو الأول

 . طبق عادة في تسيير الودائع من طرف البنكويُ  ،النقدية المرتبطة بالميزانية خلال النشاط العاد 
ا يكون جزء هام من ديون ويتعلق بسيولة البنك في وضعية الأزمة، وذلك لمو  :السيناريو الثاني

إن هذا السيناريو يستند أساسا . تمديد، مما يستلزم تقلص ميزانية البنك والبنك ليس موضوع تغيير أ
وضعية أزمة )اييس رقابة السيولة من طرف المشرفينلإجراءات قانونية في مجال السيولة ومق

 (.خاصة بالبنك
ومرجعه الأزمات العامة في الأسواق، وهذا عندما تكون سيولة النظام البنكي  :السيناريو الثالث

إن إدارة السيولة، حسا هذا السيناريو، تكون من خلال . ككل أو جزء هام منه متدارة بهذه الأزمات
التركيز على نوعية القرض، كما أن الحصول على التمويل المناسا يكون بشكل غير متساو  

ضمان المركز  لتوفير التمويل اللازم و وهنا يتطلا الأمر تدخل البنك . البنوك حسا( أ  متفاوت)
 .السيولة الكافية للبنوك التجارية

البنك الذ  يعاني أزمة مالية داخلية، تكون من خلال إعداد تنبؤات منتظمة  إدارة سيولة إن
نك صعوبات لتغيير ودقيقة بمجرد اكتشاف أو توقع عدم كفاية السيولة، أو بمجرد مواجهة الب

أما بالنسبة لإدارة سيولة البنك في حالة أزمة عامة للسوق، فتكون من  .الديون أو تمديد  جالها

                                                 
)1)

 -Atoine S. et Henri J, Audit et Contrôle Interne Bancaire, op.cit, p.306. 
(2)

-Henni Van Greuning, op.cit, p.p. 184-186. 



 إدارة المخاطر المصرفية الرئيسية.......................................................................الفصل الثالث

-175- 

 

خلال إعداد تنبؤات سواء عند تسجيل أ  تغيير في الوضعية الاقتصادية، أو عند عدم تحقق 
 .العاد  للبنكالمرتبطة بتطور بنود الميزانية في إطار النشاط ( السيناريوهات)الفرضيات 

وتجدر الإشارة أن تنويع الديون وموارد التمويل المختلفة ما هو إلا دليل عن إدارة متقدمة 
كما أن قدرة البنك على التحويل السريع لحقوقه إلى سيولة والحصول على موارد أخرى . للسيولة

 .جنا المخاطرللتمويل عند الحاجة لذلك، دليل على مدى تحكم البنك في سيولته وقدرته على ت
إلا أنه من الناحية العملية، يمكن أن تكون هناك صعوبة في الحصول على التمويل اللازم 

فهناك ظروف غير عادية يمكن أن تؤار أيضا على خطر السيولة، . عند الحاجة العاجلة إليه
لموسمية، منها ما يتعلق خاصة بالاضطرابات أو تغيرات السياسات الداخلية والخارجية، التدايرات ا

فكلها تدايرات من شدنها أن تؤد  إلى زيادة . الخ...مشاكل قطاعية أو تدايرات الدورات الاقتصادية
وبالتالي، يجا على المسيرين تقييم  .طلبات السحا من طرف المودعين وزيادة طلبات القروض

ضة لتداير فكل البنوك معر . ودراسة التدايرات الممكنة لهذه العوامل على احتياجات التمويل
التقلبات الاقتصادية، إلا أن الإدارة المالية السليمة بالبنك كفيلة بتقليل حدة الآاار السلبية وتعزيز 

 .الآاار الإيجابية

. الية متى كانت التوقعات خاطئةجكما أنه يجا على المسيرين بالبنك إعداد خططا استع
ا والقصوى للسيولة والمقارنة بين فالتخطيط الفعال يؤد  إلى تحديد دقيق للاحتياجات الدني

 .الخيارات الممكنة لتلبية تلك الاحتياجات
في الأخير، يمكن أن نقول أن تقييم سيولة البنك، سواء من طرف البنك نفسه، أو من 
طرف السلطة الرقابية أو المحللين الخارجيين، يعد عملية معقدة لا يمكن اقتصارها على تقنية 

كما أن وضعية البنك وسمعته داخل المجتمع المالي لهما . ن القوانينبسيطة أو سلسلة بسيطة م
عوامل أهمها المردودية تداير على اختياراته في مجال إدارة السيولة، وهذا يتوقف بدوره على عدة 

 .المستقبلية للبنكالسابقة و 
 

 قياس مخاطر السيولة: الراب  المطلب
إن تحديد خطر السيولة وقياسه يكون من خلال تحديد درجة سيولة الأصول ودرجة 

ويمكن . استحقاق الخصوم، ولن يتدتى ذلك إلا من خلال دراسة مفصلة لمختلف بنود ميزانية البنك
 :التاليةخطوات التلخيص هذه المرحلة في 

 تحليل بنود الميزانية والبنود خارج الميزانية؛ -

 والتي تتفرع بدورها إلى فجوة التدفق وفجوة المخزون؛( الاختلالات في السيولة)السيولةفجوات  -
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 ؛(قوة البنية المالية)درجة سيولة الميزانية  -

 ؛المؤشرات الإجمالية للتحويل -

 . كما يمكن قياس مخاطر السيولة باعتماد تقنية النسا المالية -
 ةتحليل بنود الميزانية والعناصر خارج الميزاني -1
كما هو معلوم تصنف أصول البنك التجار  إلى أربعة أقسام حسا  :تحليل بنود الميزانية -1-1

 :هي تتضمنو . ولة، من الأصل الأكار سيولة إلى الأصل الأقل السيالمتناقصة درجة السيولة
 ؛(السندات الحكومية، التدفق الحكومي)الأصول شديدة السيولة  -

 البنوك؛ سندات المساهمة والاقتراض ما بين -

بسهولة متفاوتة في السوق، أو التنازل عنها من و قروض العملاء التي يمكن بيعها مباشرة  -
 خلال عمليات التوريق؛

 .التي يصعا التنازل عنها تالمساهمات وكل الاستخداما -

 :أما الخصوم، فيتم تصنيفها حسا درجة الاستحقاق المتناقصة إلى البنوك التالية

 ؛(تمويل يتوقف على السياسة النقدية)البنك المركز  إعادة التمويل من  -

 إعادة التمويل ما بين البنوك التجارية؛ -

 ودائع العملاء؛ -

 . ورأس مال البنك ،خطوط التمويل، الاقتراض طويل الأجل -

ة في سيولة الأصول واستحقاق الخصوم بالبنك هي ذات ر وبالتالي، فإن العناصر المؤا
متعلق بالبنك نفسه مال السياسة التجارية والتسعيرية، الصلابة مصادر مختلفة، منها ما هو 

سيولة سوق رؤوس الأموال، : ومنها ما هو متعلق بعوامل خارجية مال ،الخ...والجدارة المالية 
 .الخ....سلوك الزبائن، الوضع الاقتصاد ،

 :وتتمال أساسا في :تحليل البنود خارج الميزانية -1-2
 الضمانات المالية؛: لالالتزامات الشرطية ما -

 مولودةحيث أن هذه المنتجات يمكن أن تكون  ،(options, swaps)الأدوات أو المشتقات المالية -
 .هامش، ومن ام يكون لها تداير واضح على سيولة البنكلل

بعد تحليل مختلف بنود الميزانية والبنود خارج الميزانية وتحديد مستوى سيولة الأصول مقارنة 
الخصوم، تدتي مرحلة القياس الفعلي للسيولة باستخدام تقنيات مختلفة على رأسها فجوات باستحقاق 

إلا طرق  ةفي حين أن التقنيات الأخرى مال مؤشرات التحويل وفائض القاعدة ماهي. السيولة
 .(فجوات السيولة)ليها باستخدام الطريقة الأولىالمتحصل عتكملة وتحسين المعلومة لجاءت 
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 السيولةوات ـــفج -2

 البنك ستخداماتاإذا كان خطر السيولة ينشد عن تفاوت أو اختلال التوازن بين مبالغ 
، أوتدديتها ما يؤد  إلى عجز البنك عن مواجهة التزاماته بتواريخها خلال فترة زمنية معينة، هوموارد

تياجاته من فإن إدارة خطر السيولة تؤول إلى إدارة سيولة البنك أو تغطية اح بتكلفة متزايدة،
بعبارة أخرى، إدارة التمويل لتغطية تلك الإختلالات وذلك في إطار احترام الأطر القانونية . السيولة

 .والقواعد الداخلية الرامية لحماية التمويل
هـي الانحرافــات المتوقعـة فـي المسـتقبل بــين (impasse de Liquidité 'L)إن فجـوة السـيولة 

حيــث يمكــن حســاا هــذه الفجــوات ســواء فــي شــكل تــدفقات وتســمى  ،مجمــوع الاســتخدامات والمــوارد
 :، كما سيدتي شرحهنةفجوة المخز الوتسمى  أو في شكل مخزون ،فجوة التدفق

ف فجوة السيولة في شكل تدفق خلال فترة زمنية معينة، بدنها الفرق بين عرو تُ  :فجوة التدفق-2-1
وبالتالي، فهي تحدد الاحتياج أو المورد المتولد . الداخلة والخارجة خلال نفس الفترة تدفقات الأموال

البنك بتسديد الالتزام أو الدين إلى  علما أن التدفق النقد  الخارج هو قيام .خلال الفترة المدروسة
عندما يقوم عميل بتسديد ما عليه من ديون تجاه  ،وبالمقابل. مستحقيه، أ  خروج فعلي ل موال

داخل قد  نقد من طرف هذا الأخير، نقول أن  تدفق ( الأموالمدخلات )البنك، أ  تحصيل القيمة
 : (1)ويمكن حساا هذه الفجوة بالعلاقة التالية. تحقق

 تدفقات الأموال الخارجة -تدفقات الأموال الداخلة= فجوة التدفق

فجوة تدفق  أما.ومنه إذا كانت فجوة التدفق موجبة فهذا يدل على وجود مورد مالي صافي
بين مدخلات ومخرجات أموال  توبالتالي، فإن حساا الفروقا. خروج صافي ل موالتعني فسالبة 

البنك خلال فترة زمنية معينة، يسمح بتحديد عدم تجانس فترات تحقق التدفقات المالية الداخلة 
والخارجة، كما يسمح بتحديد الحد الأقصى ل موال الخارجة والتي يلتزم البنك بتحصيلها حسا 

 .حددةالتواريخ الم
هي الفرق بين الخصوم والأصول قيد التحقيق في تاريخ  نةفجوة المخز ال :نةفجوة المخز ال -2-2

 في الموارد اتمال فائض نةالمخز  ةإذا كانت موجبة، فإن فجو  معين، وعلى أساس النتيجة المحصلة
 .(2)أما الفجوة السالبة فتمال العجز، بمعنى احتياج في التمويل خلال فترة معينة

 الأصول قيد التحقيق -الخصوم قيد التحقيق= نةفجوة المخز ال
 :وفيما يلي جدولين بمعطيات رقمية بسيطة لتوضيح مضمون الطريقتين

                                                 
(1)

-Joël Bessis, Gestion des Risques Bancaires et Gestion Actif/Passif des Banques, Dalloz, Paris,1995, p.p.92-98 
(2)

-Idem 
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 فجوات التدفقات(: 11-3)جدول رقم
 مليون دولار: الوحدة                                                                              

 فجوة التدفق المتراكمة فجوات التدفق  (تسديد)الخصوم (     تحصيل)الأصول فئات الفترات
 200 200 4500 4200 أيام9أقل من 

 2000 1400 2400 2000 شهر -أيام9من 
 2200 3200 5200 2400 أشهر3 -من شهر

 2500 1200 2500 4200 أشهر2 -أشهر3من 
 2400 -400 2000 2400 سنة -أشهر2من 

 4000 -2400 1000 3400 سنة2  -من سنة 
 2200 -1200 1400 2100 سنوات2 -سنة 2من

 0 -2200 1200 4000 سنوات2أكار من 
 - - 31200 31200 المجموع

Source : De coussergues.S, Gestion de la Banque,  2
eme

 Edition, Dunod,Paris, 1996, p.215 

ففي الوقت  .تدفقات الأموال الداخلة والخارجةمن الجدول أعلاه نلاحظ عدم تجانس فترات تحقق 
فترة قصيرة لا تتعدى  لمليون دولار خلا 2500إضافية تقدر ا مالية موارد حقق فيه البنكالذ  

مما نت  عنه عجز في السيولة  متتالية حقق فجوات تدفق سالبة، نجد أن نفس البنك ستة أشهر
تهتلك بشكل أصبحت دل على أن الأصول ، وهذا يإلى نهاية الفترة الاانيةشهر أالستة ابتداء  من 

تحسن الوضع المالي  يعكس موجبةفجوات التدفق المتراكمة  ظهور نإ .ل مقارنة بالخصوميبط
تغطية عجز السيولة الذ  ومن ام في بداية الفترة  ةالمحصل ةرد المالياوذلك بسبا توظيف المو 

 .كان مسجلا  
 نةفجوات المخز ال(: 12-3)جدول رقم

Source :JoëlBessis, Gestion des Risques et Gestion Actif-Passif des Banques , Edition Dalloz, 

Paris, 1995, p.98. 

 

مما نت  عنه  أن الأصول تهتلك ببطء مقارنة بالخصوم (12-3)رقم يتضح من الجدول
حتى يتمكن  ، وهذا يعني أن البنك بحاجة إلى تمويل إضافيعجز في السيولة خلال الفترة المحددة

 .من تغطية هذا العجز
 
 

 2 2 4 3 2 1 التاريخ
 300 200 220 900 100 1000 قيد التحقيق الأصول
 100 320 400 200 500 1000 قيد التحقيق الخصوم

 200 - 120 - 220- 200-  100 - 0 الفجوة المخزنة
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 le degré de consolidation de bilan): )الميزانية درجة صلابة -3

إن نموذج الآجال عبارة عن جدول تصنف فيه الأصول والخصوم حسا المدة المتبقية لها 
 جال الاستخدامات و جال الموارد، أ  الفجوة بين  نفهو إذن نموذج يوضح الاختلاف بي. للتحقق

الميزانية،  قوةو اتساع هذه الفجوات تعطي صورة موجزة عن درجة صلابة  إن. التسديد والتحصيل
 . (1)فكرة عن وضعية السيولة بها خلال الفترة المغطاة بالنموذج بمعنى
 :)2(وعموما، يمكن تسجيل عدة حالات للميزانية، هي   

هنا أن الميزانية أكار نقول  ،في السيولة ا  ظهر الميزانية مستوى سيولة عالي أ  فائضإما أن تُ  -أ
أن الأصول المتوفرة تهتلك بشكل سريع مقارنة بالخصوم،  وهذا يعني. Sur-Consolidé)) صلابة

 .في السيولة يسمح بتمويل الاستخدامات الجديدة دمما ينت  عنه فائض
ما أن ت   -ا أقل  وهنا نقول أن الميزانية ،ظهر بمستوى سيولة منخفض أ  عجز في السيولةوا 

وفي هذه . مقارنة بالأصولوهذا يعني أن الخصوم تهتلك بشكل سريع . (Sous-Consolidé)صلابة
 .أموال إضافية لسد العجز لتمويل الاستخدامات الجديدةإلى الحالة، يكون البنك بحاجة 

وتتحقق  .(Consolidé)وهنا تكون الميزانية متينة  ،(متوازن)أو أن تظهر بمستوى سيولة معتدل -ج
 .هذه الوضعية إذا كانت سرعة اهتلاك الأصول والخصوم متساوية

 (les indicateurs synthétiques de transformation: ) لاملة للتحويلالمؤلرات ال -4
يمكن قياس خطر السيولة كذلك بمؤشرات شاملة تتمال أساسا في مؤشر التحويل والفائض 

 (:الفائض الأساس) القاعد 
عدم التجانس بين  جال الخصوم و وهو مؤشر يقيس درجة الاختلاف أ :مؤلر التحويل -4-1
. إشارة عن خطر التحويل الذ  يمكن أ  يواجهه البنك كما يعطى فكرة أو. جال الأصولو 

مؤشر يجا أولا ترجيح كل الأصول والخصوم بمعامل ترجيح معين يرتبط بالمدة هذا ال ولحساا
 :(3)المتوسطة لكل فئة زمنية، وذلك باستخدام طريقة الأعداد، وذلك وفق العلاقة التالية

 الأصول المرجحة \الخصوم المرجحة = مؤلر التحويل لفترة واحدة 
هذا يعني أن البنك لا يقوم بالتحويل، وذلك لأن موارده أكبر من : 1 >إذا كان المؤشر -

 ؛(يقرض االبنك يقترض أكار مم) استخداماته المرجحة

مجال للحديث فهذا يعني أن الأصول والخصوم تهتلك بنفس الوتيرة ولا : 1=إذا كان المؤشر -
 ،هنا عن اختلاف الآجال

                                                 
(1)

-Joel Bessis, op.cit, p.102. 
(2)

-Idem,p. p. 102-103. 
)3(

 - Ibid, p. 200. 
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ل موارده قصيرة الأجل إلى استخدامات متوسطة وطويلة : 1<أما إذا كان المؤشر - البنك يحو 
 .الأجل

وبالتالي، فإن حساا مؤشر التحويل خلال فترات زمنية قصيرة يسمح للبنك بقياس عدم 
وبتكوين فكرة عن تطور السيولة عبر الزمن ومنه تطور  ،التوافق بين أصوله وخصومه من جهة

 . خطر السيولة الذ  يتربص بالبنك من جهة أخرى
معاملات الترجيح المعتمدة يجا أن تكون بالضرورة متزايدة كلما ابتعدنا عن  وللإشارة فإن

ة كما يجا أن تخصص للخصوم طويلة الأجل أوزان ترجيح كبيرة أو هامة مقارن. فترة الأساس
بدوزان ترجيح الخصوم قصيرة الأجل وهذا ضمانا لتقليص الخطر الناجم عن التحويل بفعل زيادة 

 :وفيما يلي ماال توضيحي لهذه التقنية. الموارد طويلة الأجل

 مؤلر التحويل(: 13-3)جدول رقم

 المرجحةالخصوم  الأصول المرجحة (المدة السنوية)الترجيح الخصوم الأصول رةـــــــــــــــالفت
 45 42 0801 4500 4200 سبوع أقل من أ

 320 220 0802 2400 2000 أيامt <5 >شهر 

 1392 524 0812 5200 2400 شهر> t >أشهر3
 2142 1224 0.37 2500 4200 أشهرt <3 >رأشه2

 1200 1500 0892 2000 2400 رأشهt <2 >سنة
 1200 2100 182 1000 3400 سنة> t >سنة2
 4100 15100 382 1400 2400 سنةt <2 >سنوات2

 11220 30000 982 1200 4000 سنوات  2أكارمن 
 23040 25210 ـ 31200 31200 وع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

Source : De coussergues.S, Gestion de la Banque, 2
eme

 Edition,Dunod,Paris, 1996,  p.215 

 0831= 25210\23040= فإن مؤشر التحويل : ومنه
، فهذا يعني أن البنك يقوم بتحويل موارده قصيرة الأجل إلى استخدامات 1بما أن المؤشر أقل من 
أ  يقرض أكار )وهذا يعني أن استخداماته أكبر من موارده المرجحة . متوسطة وطويلة الأجل

 (.مما يقترض
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يـتم حسـاا فـائض الأسـاس بطـر  الخصـوم المسـتحقة مـن (: الأساس) الفائض القاعدي  -4-2
فهــو يماــل إذن هــامش الســيولة الــذ  تــوفره الأصــول الســائلة لتغطيــة احتياجــات . الأصــول الســائلة

 :)1(ويحسا بالعلاقة التالية. التمويل

 الخصوم المستحقة –الأصول السائلة ( = القاعدي)فائض الأساس

 :أنحيث 
يقصد به الأصل شديد السيولة، أو يمكن تحويله إلى نقد سائل دون أن يترتا : الأصل السائل -

 . عن هذا التحويل خسائر هامة في القيمة
ساعة، الاقتراض  24ويتمال في القروض القصيرة جدا، مال الاقتراض لمدة : الخصم المستحق -

 . يوم 30من البنك المركز  والودائع الأقل من 
 :أو سالبا   إما أن يكون موجبا   ،حالتين تُطر  أمامنا حساا فائض الأساسوب

يعني أن جزء من الأصول السائلة تم تمويله بموارد طويلة الأجل، : فائض الأساس الموجا -
 .والبنك في هذه الحالة يتوفر على فائض في السيولة

ل جزء من أصوله الطوي: فائض الأساس السالا  .لة بموارده القصيرةيعني أن البنك يمو 
حيث كلما كان موجبا  ،بالتالي، فإن فائض الأساس عبارة عن تقنية لإدارة السيولة اليومية

 .كلما سمح للبنك بمواجهة التغييرات المسجلة في السيولة اليومية
 أهم النسب المالية لقياس مخاطر السيولة -5

قياس سيولة البنك ومن ام قياس مخاطر لفضلا عن الأدوات والطرق المشار إليها أعلاه 
من أكار التقنيات التي استخدمت على نطاق ( نسا السيولة)السيولة، نجد أن أداة النسا المالية 

نلخص من خلاله  وفيما يلي جدولا. مخاطر السيولةوبشكل خاص واسع لقياس المخاطر البنكية 
 .أهم النسا المالية المستخدمة في قياس مخاطر السيولة

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

- Gouslity, H, Gestion de Liquidité dans les Banques, Revue Banque, N° 533, p.64. 
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 نسب السيولة(: 14-3)جدول رقم

 المدلول النسبة المعيارية النسبة
الأصول النقدية شديدة السيولة إجمالي 

 الأصول
الاحتيـاطي النقـد  : تشمل الأصـول النقديـة شـديدة السـيولة (%30 -20%:)تتراو  ما بين

فــــي البنــــك المركــــز ، الودائــــع قصــــيرة الأجــــل فــــي البنــــوك 
الماليـــــــة الحكوميـــــــة وغيـــــــر الحكوميـــــــة الأخـــــــرى والأوراق 

 المضمونة
الأصول النقدية شديدة السيولة إجمالي 

 الودائع
كلمـا ارتفعــت هــذه النسـبة كلمــا دلــت علـى قــدرة البنــك علــى  (%42 -%30:)بين ماتتراو  

 .الحفاظ على مصداقية واقة المودعين فيه

 القروض          
 الأموال المقترضة+ الودائع 

 

النســـبة )ابقتها ســـ مقارنتهـــا مـــعيجـــا 
 90 %حيث تكون أقل من( الاانية

ــــى تمويــــل القــــروض  تعكــــس هــــذه النســــبة مقــــدرة البنــــك عل
 بواسطة ودائع العملاء والأموال المقترضة من بنوك أخرى

 القروض
 إجمالي الأصول

كلما ارتفعت هذه النسـبة كلمـا دلـت علـى سـيولة أقـل وعـدم  %20تكون أقل من 
 . التنويع في أصول البنك

Source: Peter Rose, Commercial Bank Management; Measuring and Evaluation Bank Performance, McGraw-

Hill Irwin Edition, 2002, p. 160. 

مما تقدم نستنت  أن إدارة مخاطر السيولة البنكية تتوقـف بشـكل أو بـآخر علـى إدارة السـيولة 
بقيــاس وتســيير  أ  علــى إدارة أصــوله وخصــومه ممــا يســمح ،بالبنــك فــي المــدى القصــير والمتوســط 

التخطـيط ، فضـلا عـن تحديد إمكانيات ومتطلبات الولوج إلى السـوق، الاحتياجات التمويلية الصافية
 .حالات الطارئةلل

بنك من خلال تحليل الفجوة بين استخدامات ومصادر الويتم التعبير عن موقف سيولة 
الأموال، حيث أن اتساع نطاق هذه الفجوة أو استقرارها بمرور الوقت، من شدنه أن يعطي صورة 

بتحديد كما أن دراسة وضع الميزانية من حيث السيولة يسمح . شاملة عن وضع السيولة بالبنك
درجة صلابتها وجدارتها المالية، وذلك من خلال تصنيف الأصول والخصوم بالميزانية حسا المدة 
 .المتبقية للاستحقاق، ومن ام الكشف عن الاختلاف الزمني بين  جال الاستحقاق و جال التحصيل

عن مؤشرات شاملة ومختصرة تعمل على إعطاء فكرة  فهيأما مؤشرات التحويل وفائض الأساس 
الذ  يتربص ( الأجل على أساس ودائع جاريةمتوسطة وطويلة قروض  منح)  لخطر التحوي

تحديد هامش السيولة بالبنك الذ  يمكن أن  توفره الأصول السائلة لتغطية كما تسمح ب ،بالبنك
في حين تظل النسا المالية من أكار التقنيات المستخدمة سواء في . احتياجات التمويل اليومية

 .التقنيات السابقة الذكر أو في قياس مخاطر السيولة بشكل مباشر تطبيق
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  ـــــــالراب ثـــلمبحا
 وقــــــــــر الســاطــإدارة مخ

 

في أنشطة التداول إلى تعرضها إلى مخاطر  قد أدى انخراط البنوك وخاصة الكبيرة منهال
تنت   لا التي يواجهها البنكمخاطر السوق  إن .وهي مخاطر تختلف عن مخاطر الائتمان ،السوق

نما هي مخاطر تنت  ص  بالضرورة عن أداء ضعيف للمُ  در أو عن بيع أدوات مالية أو أصول، وا 
 .عن التغيرات العكسية لأسعار السوق

ام  ا،أنواعهو مخاطر السوق  سنحاول من خلال هذا المبحث تسليط الضوء على مفهوم
من جهة،  IIكيز على المبادئ التي تضمنتها اتفاقية بازلوذلك بالتر  تهاتناول بالدراسة كيفية إدار ن

 . وأساليا القياس من جهة أخرى 
 أنواعهامخاطر السوق و  مفهموم :المطلب الأول

إن تعرض البنوك التجارية إلى مخاطر السوق يدخذ عدة اأشكال، سنحاول دراستها بعد 
 . م التعاريف التي تناولت هذا المفهومهعرض أ

 مخاطر السوق ممفهو –1
لتقلبات في أسعار ومعدلات السوق عن امخاطر السوق هي عبارة عن الخسائر الناتجة  
وهي بذلك تصنف ضمن فئة مخاطر المضاربة، ( الخ...أسعار الأصول ومعدلات الفائدة)المالي 

أربا   عنها حيث أن تحركات الأسعار من الممكن أن ينت  عنها خسائر كما يمكن أن تنت 
 .(1)لبنكل

 :ما أن هناك من يعتبر مخاطر السوق بدنهاك
المخاطر التي تنشد عن التغير في الظروف «

ينعكس تدايرها  والتيالاقتصادية والسياسية أ  تغير المناخ الاقتصاد  والسياسي العام للدولة، 
 على التزامات وأصول البنك

«
  

(2). 
الخطر الذ   « :خطر السوق بدنه، حيث يعرف الأولى هناك رأ  أخر يؤكد الفكرة نفي حي

وأن . يتعرض له البنك تبعا للخسارة الناتجة عن التغيرات غير الملائمة ل سعار في السوق
التعرض لهذا النوع من المخاطر يمكن أن ينت  عن وضعيات المضاربة التي خاضها البنك، أو 

 .(3)»عن نشاط الوساطة

                                                 
(1)

 . 35 .، مرجع سبق ذكره، صدليلك إلى إدارة المخاطر المصرفيةنبيل حشاد،  - 

 .29 .محمد توفيق عمرو، مرجع سبق ذكره، ص - (2)
(3)

 - Henni Van Greuning et Sonja Brajovic. B, op.cit, p.231. 



 إدارة المخاطر المصرفية الرئيسية.......................................................................الفصل الثالث

-184- 

 

محفظة  تجة عن فقدان مكانةالخسارة النامما سبق، يمكن تعريف خطر السوق بدنه 
معدلات (بسبا التطور غير الملائم لمؤشرات السوق( الخ...أسهم، سندات، مواد أولية،)الأصول 

فإن مخاطرة  ،وبالتالي. )الأسهم والسندات والمنتجات الأساسية، معدلات الصرف الفائدة، أسعار
البنوك التجارية يمكن أن تظهر نتيجة  لكن على مستوى .السوق يمكن أن تدخذ أشكالا متعددة

فالبنك التجار  يمكن أن  .أسعار الأدوات الماليةو  التقلبات في معدلات الفائدة وقيمة العملات
جل لآتفاقيات سعر الصرف اايتعرض لمخاطرة السوق المرتبطة بدوراق الدين مال السندات، أو 

والبيع الآجل للتحويل ( المبادلة)ني للعملة والأدوات المستقبلية والخيارات، والبيع والشراء الآ
وبسبا تداير العوامل الاقتصادية في عمل البنوك التجارية، فإن غالبيتها تحاول تغطية  .الخارجي

الخسائر الناجمة عنها، حيث يمكنها تقليل درجة الحساسية للتغير في العوامل التي يمكن التحكم 
 .بها
 مخاطر السوق واعــنا – 2

خطر السوق الخسارة التي تتكبدها محفظة أصول البنك نتيجة التقلبات في  اعتبار إن
يمكن  ن يدخذ عدة أشكالأأسعار الأدوات المالية المكونة للمحفظة، فإن خطر السوق يمكن 

 : إلى أربعة أنواع هي هاتصنيف
 ؛مخاطر أسعار الفائدة -

 ؛مخاطر أسعار الصرف -

 ؛مخاطر أسعار الأوراق المالية -

 .مخاطر أسعار السلع -

 :نواع الأربعةالأمن نوع وفيما يلي إشارة موجزة لكل 
وهي عبارة عن الخسائر التي يتحملها البنك نتيجة تقلبات أسعار : مخاطر أسعار الفائدة -1 –2

 .(1)الفائدة في السوق، والتي قد يكون لها الأار السلبي على عائدات البنك وقيمة أصوله

السوق خلال  عملية إقراض  فيدل الفائدة هو الخطر الذ  يظهر بعبارة أخرى، خطر مع
لمدة الااة أشهر، يمكن أن يتعرض لخطر  %5بمعدل  اقترضبنكي، حيث أن البنك مالا إذا 

توظيف أمواله إلا  إعادةفي الوقت الذ  لا يستطيع  ه،مدة اقتراض انقضاءتراجع معدل الفائدة قبل 
 .مالا %4على أساس 

العملات الأجنبية، أسعار وهي المخاطر الناتجة عن تذبذا  :أسعار الصرفمخاطر  -2 –2
المسعرة بالعملات الأجنبية، الأمر الذ  يقتضي إلماما  والالتزاماتوبالتالي التداير على الأصول 
                                                 

(1)
 - Antoine Sardi et Henri Jacob, Mangement des Risques Bancaires, op.cit, p 102. 
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عملة بنشاط تبادلي  ويتجسد خطر الصرف عادة في حالة تسعير .دسباا تقلبات أسعار الصرفب
 .)1(ا عملية صرف لم يتم تغطيتهاطلَّ أو أنه ت   ،مرجعيةتختلف عن العملة ال

 ةوهي المخاطر التي تنشد نتيجة التغيرات غير المرغوب :مخاطر أسعار الأوراق المالية - 3 –2
 وغيرها الاقتصاديةلظروف كاالمالية، وذلك بسبا عوامل خارجية  الاستاماراتفي أسعار محفظة 

 .)2(مالا هيكل التمويليالكعوامل داخلية  أو

يصطلح على تسميتها بمخاطر التضخم الناتجة عن  وهي ما: مخاطر أسعار السل  - 4 – 2
القوة  انخفاض، ومن ام (الخ...مواد أولية )العام والمستمر في سلة أسعار السلع المختلفة  الارتفاع

 .الشرائية للعملة

 :له بعدين من المخاطر أنواع مخاطر السوق السابقة الذكركل نوع من  إن
المرتبطة  أما المخاطر العامة فهي المخاطر. والمخاطر الخاصة( النظامية )المخاطر العامة 

 .الخاصة هي المخاطر المرتبطة ببنية المحفظة الخاصة بالبنك في حين المخاطر ،بالسوق
 

 IIحسب مقررات بازل مبادئ إدارة مخاطر السوق: المطلب الثاني 

السليمة لمخاطر السوق تستلزم وجود سياسة لإدارتها تحدد أهداف البنك وتحتو  إن الإدارة 
لذلك، فقد  .من التدايرات السلبية الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق تهعلى إرشادات لحماي

السليمة دارة على أن الإفي توصيات بازل، حيث نصت  هامااحتلت إدارة مخاطر السوق نصيبا 
 : (3)التالية المبادئ احتراممخاطر السوق التي تتربص بالبنك تكون من خلال ل
 ؛القياس الدقيق لمخاطر السوق والسيطرة عليها بشكل كاف  -
 ؛توفير رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر السوق  -
 ؛إيجاد معايير كمية ونوعية واضحة المعالم فيما يتعلق بإدارة مخاطر السوق  -
 ؛مناسبة وتنفيذ إجراءات رقابة داخلية ملائمة فيما يتعلق بعمليات النقد الأجنبي وضع حدود -
التي يمكن أن تؤار سلبا على البنك وتؤد   متابعة وفحص التحركات والتقلبات الكبيرة في السوق-

 ؛إلى تحقيق الخسائر
 ؛تحديد مصادر الإيراد وقياس مكوناته بانتظام وتفصيل لفهم مصادر المخاطر  -
جراءات ملائمة لإدارة  - ضرورة وجود إشراف فعال من جانا الإدارة العليا ووضع سياسات وا 

 ؛مخاطر السوق
                                                 

(1) 
- De coussergues.S, Gestion de la Banque, 3

eme
, 2002, p.180. 

(2)
 – AtoineSardi, Audit et Contrôle Interne Bancaire, op.cit, p.272. 

(3)
 825محمد توفيق عمرو، مرجع سبق ذكره، ص -



 إدارة المخاطر المصرفية الرئيسية.......................................................................الفصل الثالث

-186- 

 

 . (1)ضرورة وجود إدارة مستقلة وسلطة واضحة لضمان تنفيذ المسؤوليات  -
تين للقياس بمقار  6991أما فيما يتعلق بقياس مخاطر السوق، قدمت لجنة بازل في جانفي 

 "Standard Model approach( "النمطي) المعيار النموذج  -: هما
 "Internal Model approach"النموذج الداخلي  -     

باستخدام تحليل  (Value-at-risk : VAR)لخطر ل المعرضة وذلك من خلال تطبيق تقنية القيمة
 .والأفق الزمني الاحتمال على أساس مجال الاقة العامة

 ،6991خاصة منذ جانفي  نطاقا واسعا للتطبيق الفعلي، IIبعدما شهدت مقترحات بازلو     
 اتجاري ابالنسبة لكل البنوك التي لها حساب اأصبح تكوين رأس المال المعيار  لمخاطر السوق إلزامي

 61بـ ( الأفق الزمني)كما حددت اللجنة مجال التنبؤ  .(2)أكبر من مليار دولار( أسهم وسندات)
يوم، وذلك مع استخدام معطيات  611عن كل  %99دد بـ الاقة فقد حُ أما مستوى . أيام مفتوحة

 .(3)تاريخية تعود إلى سنة على الأقل
إن هذه القوانين المتتالية هي في الأصل وليدة الفضائح المالية التي سجلت خلال 

، التي 6994التسعينات، حيث عرفت هذه المرحلة أزمات مالية كانت على رأسها أزمة فيفر  
في ارتفاع معدلات الخصم من بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الذ  اهتزت له الأسواق  تمالت

بالنسبة لكل أنواع  %61بلغت ( السندات)مما أدى إلى تسجيل خسائر في القيم  .المالية العالمية
سجلت  فقد المفاجل في معدلات الفائدة، الارتفاعوفضلا عن هذا  .العملات في بضعة أسابيع فقط

 .(4)ذلك مشكلة غياا الرقابة الداخلية بالبنوك للوضعيات المخطرةك

إن ضعف الرقابة الداخلية وكذا ضعف مستوى الإشراف، وغياا الإجماع في اتخاذ 
أما وجود نظام  .القرارات الإستراتيجية، كلها أسباا تؤد  إلى تفاقم مستوى المخاطر المالية بالبنك

لايتعدى ير اكتشاف الغش والأخطاء والتلاعا في وقت قصن من فعال لإدارة المخاطر، يمك  
 .بضعة أيام أو ساعات بدل أشهر أو سنوات

                                                 
(1)

محمد عبد الفتا  العشماو ، مكتبة الحرية للنشر . الله وارد ، خليل ودعطا . هورشر، أساسيات إدارة المخاطر المالية، تعريا د. كارين أ-
 .679، ص  2444والتوزيع القاهرة 

(2)
-BensaftaK.M.,  la gestion du risque de marché : Application de la valeur à risque , 

جامعة حسيبة بن بوعلي، كلية العلوم الإنسانية   -الواقع والتحديات–فعاليات الملتقى حول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية 
 . 44. ، ص 2440ديسمبر  63-60والاجتماعية، الشلف، يومي
            www.ratoulrecherche.arabblogs.com/zbensafta_chlef.pdf:للإطلاع أكار أنظر الموقع

(3) 
- Antoine Sardi, Audit et Contrôle Interne Bancaire, op.cit, p.198. 

(4) 
– Bensafta K.M., op.cit, p.50. 
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فإن الإدارة السليمة لمخاطر السوق ترتكز على بنية هيكلية صلبة وواضحة،  ،وبالتالي
عداد وتسطير حدود الو  عاملات وتقييم الأداء، ومن معلى سياسات وطرق دقيقة لتسيير المعلومة، وا 
 .الاستجابة للمتطلبات والشروط القانونية والتنظيمية ام

 
 أساليب قياس مخاطر السوق : المطلب الثالث 
السوق وذلك على أساس المحافظ التي يمتلكها البنك أو يلتزم مخاطر طرق قياس  تعددت

خلية داقياس والتي تندرج في إطار النماذج الالفي  المستخدمةفمن بين المقاييس الكمية . بها
 : نجد ،المنصوص عليها في توصيات بازل

وهي تعتبر من أهم الطرق المستخدمة لتباين محفظة الأصول  :(VAR)لخطرالمعرضة لالقيمة -
 ؛المالية

 ؛المعيار  الانحراف -

 ؛الحساسية -
والمتعلقة أساسا بمخاطر أسعار الصرف، ( النسا المالية )إلى المؤشرات المالية  ةبالإضاف -

 .مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع
مع  هذه التقنيات والمؤشراتسنحاول من خلال هذا المطلا التطرق إلى مختلف ، لذلك

 .لخطرل المعرضةتقنية القيمة  التركيز أكار على
 (La volatilité de l’actif financier)المعياري للأصل المالي الانحراف–1

حساا درجة ب وذلك تقييم خطر السوق على مختلف الأصول الماليةبوهي تقنية تسمح 
الانحراف المعيار  لتغير هو  ،بعبارة أخرى. تشتت إيراد أصل مالي معين عن قيمته المركزية

 .(1)داة المالية  في تحركاتهاعن متوسطهاأسعارالأصل والذ  يفسر ويشر  بكم تبتعد الأ
معناه أنه  ،% 61، وانحرافه يقدر بـ 611فمالا إذا كان سعر الأداة المالية في المتوسط يقدر بـ 
 أ  661و  (61 - 611) أ  91خلال المرحلة المدروسة، سعر الأداة المالية يتمركز بين 

 .في أغلبية الحالات ( 61+  611) 
الأصل، ذلك لأنه إذا  تقلا المعيار  في مضمونه عبارة عن مقياس خطر ومنه، فالانحراف

. تشتت وانحرفت قيمة هذا الأصل كايرا عن المتوسط فإن المستامر يمكن أن يتعرض للخسائر

                                                 
)1)

- Jean Marie Cluchier, Mesurer et réduire son risque sur les marchés financiers, d’après le site : 

www.jur-softwares.com/mesure_reduction_risques_fr.pdf (date de consultation le 02/01/2009) 
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، لأنه يقيس كل من الربح بالنسبة للمتوسط (Symétrique)الانحراف المعيار  تناظر   فإن وللإشارة
 :أن الانحراف المعيار  لأداة مالية ما يتوقف علىكما .ينوالخسارة الممكن

 ؛فترة زمنية معينة خلالمعطيات تاريخية عن هذه الأداة  -

أن توزيع إيرادات  حيث ،نوع النموذج المستخدم لحساا الانحراف المعيار  في المستقبل -
 .الأصل يخضع للقانون الطبيعي

 الحساسيةطريقة  -2
 دعى عوامل الخطرتغيرات الأساسية تُ مبمجموعة من ال يمكن لخطر السوق أن يرتبط كذلك

سلوك الأصل  فيوالكفيلة بالتداير  ،التطور غير المتوقع ناتمكوو أو  عناصر تمال في حد ذاتها
ولتوضيح أكار هذه  .ا  عشوائي ا  متغير  اعتباره مكني عناصرورياضيا كل عنصر من هذه ال. المالي

 : (1)نستعين بالماال التالي ،التقنية لقياس خطر السوق
 .Vالعوامل المؤارة في هذه القيمة   F2و F1وليكن  ، V: قيمةبنفترض أصل : ماـال
بدلالة  Vن المشتقات الجزئية لـ وأ. F2و   F1نبدلالة تغيرات العاملي   يُحسا (dV)قيمة التغير  إن

F1  وF2  تهي بالتعريف تمال حساسيا V  لعاملي الخطرF1 وF2 (  يس درجة تداير تغير يمقاأو
 .(Vالقيمة العوامل على تغيير

عن تغير  عبارة(S)عليه، إذا اعتبرنا أن السند هو الأصل المالي المعني، فإن حساسية هذا السندو 
 و هي مشتق الدالة،أInfinitésimal))الصغر بطريقة متناهية في( r) ل الفائدةدتغير معل تبعا   متهقي

V(r)  مقسوم علىV : 

 

  :علما أن

 ؛على التوالي n..،3، 2، 6الفوائد المسددة خلال الفترة Cn,…..C3,C2,C1 =:حيث أن 

V  :القيمة الحالية للسند 
n:  عدد السنوات 

Rn :في المسددة  القرض  قيمةn 

= rn,…..r3,r2,r1 2،6معدلات الفائدة للفترات،n…..على التوالي ،. 
 

                                                 
)1)

- AntoineSardi et Henri Jacob,Management des Risques Bancaires, op.cit,p.p.106-107. 
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معدلات الفائدة والعكس  انخفضتوتفسير صيغة الحساسية هو أن قيمة السند ترتفع كلما 
، S=-5,52:فإذا كان مالا .بمعنى أن هناك تداير عكسي لمعدلات الفائدة على قيمة السند .صحيح

والعكس   %6معدلات الفائدة بـ  انخفضتكلما  %5552هذا يعني أن قيمة السند ترتفع بـ 
 .)1(صحيح

 (VAR)لخطرالمعرضة لالقيمة  – 3
أ  قيمة الخسارة . مدخل  خر من مداخل قياس مخاطر السوق هو القيمة عند الخطر

مقياس  عبارة عن فهي .عند مجال اقة معين البنكتقبلها يالتي يمكن أن ) الخطر الأعظم(القصوى 
، (البنك)للحد الأقصى للتغير المرتقا والمحتمل في قيمة محفظة الأوراق المالية للمؤسسة المالية 

 .معين تاريخوذلك باحتمال معين وفي 
ما هو مقدار الخسارة : فإن القيمة عند الخطر تسمح بالإجابة على السؤال التالي لذلك،

ما  فقال زمني معين لا يتعدى أسبوعين و وفي مج %αالتي يمكن أن يواجهها البنك باحتمال 
ن لنا نظرة شاملة كوو يمكن أن تُ ( var)وبالتالي، فإن تقنية .لجنة بازلتشريعات عليه  تنص

، وذلك من خلال أكارلة من أصل واحد أو كو ش  ومتجانسة عن المخاطر التي تعرفها المحفظة المُ 
 .رقم واحد
 :)2(هي دداتحأو م على الااة عوامل( var)يتوقف تحديد وتعريف و 

مقدار التغير المحقق أو  إن أربا  وخسائر المحفظة عبارة عن: توزي  أرباو وخسائر المحفاة –أ
لأعظمي اوبما أن  تعريف الخطر . المسجل في القيمة، والنات  عن تقلبات العوامل المكونة للخطر

وائد الأصل، فالأمال هنا هو الحصول على توزيع طبيعي عيدخذ بمفهوم التوزيع الاحتمالي ل
 .التباينو بخصائصه المتمالة في المتوسط 

أ   ،تحقق الأحداث غير الملائمة أو السيئة احتمالقصد به مستوى الاقة يُ  أو :مجال الثقة –ب
فهذا يعني  ،%95أن مستوى الاقة المتفق عليه هو  افترضنافمالا إذا  .الحد الذ  لا يجا تجاوزه

 %5، وهذا إذا تجاهلنا (var)التي لاتتعدى فيها الخسارة المتوقعة قيمة  صر فمن ال %95أن هناك 
 .المتعلقة بالأحداث السيئة جدا

ونفوره من  اشمئزازهوبالتالي، فإن مجال الاقة يتوقف على درجة اقة مالك المحفظة أو درجة 
 .(3)كبيرة (var)القيمة المعرضة للخطركانت فبقدر ما كان مجال الاقة هاما بقدر ما ،الخطر

                                                 
(1) 

– Ibid, p.108 
)2) 

- Antoine Sardi,Audit et Contrôle Interne Bancaire, op.cit, p.1988 
(3)

- Antoine Sardi et Henri Jacob, Mangement des Risques Bancaires, op.cit, p 131. 
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. خلالها(var)لخطر المعرضة لالمدة الزمنية التي نريد قياس القيمة  يوه :المجال الزمني –ت
السيولة، أهمية )وهي تختلف باختلاف نشاط البنك، طبيعة المحفظة والمعطيات العامة للسوق 

أيام مفتوحة، وهي تعتبر مدة كافية  61المجال بـ  لجنة بازل توقد حدد .(الخ...السوق المالي، 
 .(1)يل وضعية مايللبنك لتس

هي مقياس مشتق من  ،لأصل ما(var)لخطرالمعرضة لنستنت  مما سبق أن القيمة 
، لأنها تبحث في العلاقة بين عامل الخطر وقيمة منه الانحراف المعيار  لكنها أكار تعبيرا
 .تغير عامل الخطر احتمالات ذلك وتطبيق بعد المحفظة مع تفسير التعرض للخطر،

اختلفت و  (var)تعددت طرق ومنهجيات حساا :خطرلل المعرضةطرق حساب القيمة  -3-1
 : بالااة طرق هي هذه القيمةيمكن حساا  بشكل عام،و  لكن، .باختلاف تعريف دالة التوزيع

 (Les Méthodes paramétriques)الطرق القياسية -

 (La Simulation Historique)المحاكاة التاريخية -
 (La Simulation Monte Carlo)محاكاة مونت كارلو  -

 شهرة   هاكار أو  هافضلأولعل  (var)تعددت الأساليا القياسية لحساا :الطرق القياسية -3-1-1

 (المشتركالتباين /التباين)وسنحاول بشكل خاص التركيز على طرق  .(2)(Riskmetrics)نموذج  هو
ومن البديهي،  .إيرادات المحفظة أو تشتتلخطر بتباين المعرضة لالتي تربط مباشرة قياس القيمة 

 .هامة لخطرل المعرضةالقيمة كلما كان التباين كبيرا كلما كانت 
وذلك من خلال  ،على قانون التوزيع الطبيعييعتمد  (var)الأسلوا القياسي لحساا إن

عتمد خصائص هذا التوزيع لتقدير احتمال نوبالتالي، س. δالمعيار  والانحرافتطبيق المتوسط 
 :وسنتناول أهم هذه النماذج ،(var) قيمة تحديد الأحداث غير الملائمة ومن ام

يمكن تلخيص مراحل هذا النموذج في  :( Modèle Riskmetrics)مقياس المخاطر نموذج -أ
 : (3)الخطوات التالية

عن تغيرات الأداة المالية التي نريد حساا قيمتها عند الخطر خلال جمع المشاهدات والمعطيات -
تعتمد على فرضية ابات  (var) علما أن أغلبية طرق حساا.ولتكن السنة فترة زمنية معتبرة

 ؛حسن بالمستقبلأالمعطيات السابقة للتنبؤ 

                                                 
(1)

–Idem,p.132. 
(2)

 82238عطا الله وارد خليل ومحمد عبد الفتا  العشماو ، مرجع سبق ذكره ، ص.هوريشر، تعريا د. كارين أ -
(3)

-Antoine Sardi et Henri Jacob, Mangement des Risques Bancaires, op.cit, p.p.139-138. 
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حساا الانحراف المعيار  من خلال تلك المشاهدات، ومن ام استنتاج الخسارة القصوى التي  -
 ؛يمكن أن تتعرض لها الأداة المالية والتي تساو  قيمة الانحراف المعيار 

بمعنى أن  ،توزيع تغيرات الأسعار للقانون الطبيعي خضوع إن هذه الطريقة ترتكز على فرضية-
واحتمال ضعيف حتى تكون هذه  ،هناك دائما احتمال قو  لأن تكون المشاهدة قريبة من المتوسط

ومن ام يجا اختيار مستوى الاقة المرغوا، واستخراج عدد مرات . عن المتوسط ةالمشاهدة بعيد
 .(var)ستنتاج قيمة لاترجيح الانحراف المعيار  

يتطلا (var) النموذج لحساا ذاأما إذا تعلق الأمر بمحفظة متنوعة من الأصول، فإن تطبيق ه -
ذلك يسمح بقياس درجة ارتباط قيمة  نلأ ،حساا درجة ارتباط الأدوات المالية فيما بينها

، مما يسمح بتعويض الخسارة المترتبة (أصل مالي  خر)مع قيمة متغير  خر ( أصل مالي)متغير
من  ضخف  فإن توزيع المحفظة من شدنه أن يُ  ،وبالتالي . خرصل أعن أصل بالربح المحقق من 

 . لخطرل المعرضةقيمة الخسارة ومنه تقليص القيمة 

 :عدم تنويع المحفظة في حالة (var)لخطرالمعرضة لحساا القيمة كيفية  عن: 1الـــــــــــمث
 محفاة غير متنوعةفي حالة ( VAR)مثال عن كيفية حساب  (:15-3)جدول رقم

 

 الفترات

 

إيرادات 

 Aالسهم

xi 

  (δ)حساب الانحراف المعياري 

إيراداتالسهم 

B 

yi 

 (δ)حساب الانحراف المعياري 

المتوسط 

x


 

الانحرافات 

(e) 

e² المتوسط 

y


 

الانحرافات 

(e) 

e² 

1 200 200 - - 200 200 - - 

2 205 200 5 25 250 200 50 2500 

3 210 200 10 100 300 200 100 10000 

4 195 200 -2 22 220 200 20 2200 

5 205 200 2 22 150 200 -20 400 

6 180 200 -20 400 120 200 -20 2200 

7 190 200 -10 100 150 200 -20 400 

8 220 200 20 400 120 200 -20 2200 

9 180 200 -20 400 150 200 -20 400 

10 215 200 12 222 120 200 -40 1200 

 22500 - - 2000 1900 - - 2000 المجموع

Source :Antoine Sardi et Henri Jacob, Mangement des Risques Bancaires, afges Edition, 

Paris, 2001, p.p. 139.     
  

)();( yx iii yexie
yx
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V  :89,188ومنه التباين 
9

1700

1

)(
10

1

2












n

xxi

V i
A، 

74,1389,188:الانحراف المعيار   VA 

   

:(% )الانحراف المعيار 
A    =

200

74,13   =0,0687   =6,87 %، 

قانون التوزيع ) 28322المعيارية هو  الانحرافاتفإن عدد  % 11 تساو أن درجة الاقة  بافتراض -
 : ومنه، (الطبيعي

      VARA  = 0. 0687X 2.326= 15.98%  

VARB = 0.2517 X 2.326  =   58. 55% 

 دينار، 400000تساو   Bوقيمة السهم  ،دينار 2008000قدر بـ تA وبافتراض أن قيمة السهم  -
 ؛دينار VARA =95877.72:فإن

VARB=234151425 في  مالا يمكن تجاوزهالتي مقدار الخسارة القصوى  وهو ما يمال .دينار
 .من الحالات 11%
 دينارVARB  +VARA  =330061.68:فهي تساو بالنسبة للسهمين  (var) أما 
 
ترتكز على  وهي طريقة: (Variance / Covariance)التباين الملترك/ نموذج التباين -ب

 ر، حيث تسمح بمعالجة مئات الأدوات المالية في  ن واحد،مصفوفة التباين والتباين المشترك المقدو 
 : (1)من خلال تكوين الاث مصفوفات هي وذلك
 Matrice de volatilité(V)مصفوفة الانحراف المعيار   -

 Matrice de Correlation(C) مصفوفة معاملات الارتباط -

 Matrice de Pondération (w)الأوزانمصفوفة  -

 (var)في تقدير قيمة ، الالااة همصفوفاتبكيفية استخدام هذا النموذج يوضح لنا والماال التالي 
  B.و A لمحفظة متكونة من سهمين 

 
 

                                                 
(1)

-ChristianCaparin, Application de la simulation au risque de marché,26/04/2007 , p.7 

http://apmep_reunion.pagesperso-orange.fr/JOURNEES/stats/PresentationVAR.pdf 

VB= 2533,33 

 

 B  = 50,33  

%B  = 25,17%  
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 : )1(أعلاه، حيث 1نفس معطيات الماالسنعتمد  :2الـــــثم
 

 Bالسهم  Aالسهم  

 %25.17 %6.87 الانحراف المعيار  

 0.603  الارتباط

 %40 %00 الوزن في المحفظة 

 %99  درجة الاقة 

 2.326  %99عدد الانحرافات المعيارية الموافقة لـمستوى اقة 

 

 التباين الملترك/ مصفوفات التباين 

Volatilités(V)                              X         Correlations (C)                         VC  

  1أصل 2أصل    1أصل  2أصل    1أصل  2أصل 

 1أصل %0.9 0 1أصل 1 0.145 1أصل 6.9% 1.0%

 2أصل 0 %25.2 2أصل 0.145 1 2أصل 3.6% 25.2%

  VCV     V x VC   

  1أصل 2أصل    1أصل  2أصل   1أصل  2أصل 

 1أصل %6.9 %1.0 1أصل %6.9 0 1أصل 0.47% 0.25%

 2أصل %3.6 %25.2 2أصل 0 %25.2 2أصل 0.25% 6.33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

-AtoineSardi et Henri Jacob, Management des Risques Bancaires  ,op.cit, p.142 
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 (Variance du portefeuille) تباين المحفظة

 

 

       =%11.42 =المعيار  للمحفظة الانحراف

 . 22321هو   %99المعيارية وفق درجة الاقة  تالانحرافاعدد 
 %26.56=  ئويةبالنسبة المVar: و منه فإن

 . دينار Var=265600:، فإن6111111= قيمة المحفظة و إذا كانت  

 
ترتكز هذه الطريقة على فرضية ابات معطيات الماضي للتنبؤ  :المحاكاة التاريخية -3-1-2

من الماضي،  انطلاقافهي إذن طريقة تقوم على تقدير توزيع تغيرات الأسعار . أحسن بالمستقبل
وهي  .لخطرالمعرضة لوبتطبيق هذه التغيرات على المحفظة الحالية ل صول يتم تحديد القيمة 

، وليس (var)خذ المحفظة ككل في حساا أكما أنه يتم  ،بذلك طريقة غير قياسية عكس سابقتها
لخطر لمحفظة المعرضة لفإن القيمة  ،وبالتالي. كما ورد في النموذج السابق ىكل أصل على حد

نما هي عبارة المعرضة لالأصول ليست حاصل جمع القيم  لخطر لكل أداة مالية أو أصل مالي، وا 
 .(1)المحفظة ككل  (var)عن 

 :لخطر حسا هذا النموذج، في الخطوات التاليةالمعرضة ليمكن تلخيص منهجية حساا القيمة 
                                                 

)1 (
- Ibid, pp.161-162 

  VCVW       VCV x  W         

        

  1أصل 2أصل   6أصل  2أصل   1أصل  2صل الأ

2.68% 0.38 % 

 

0.25% 

6.33% 

0.47% 

0.25% 

 6أصل

 2أصل

 الأوزان 14% 04%

   

 

W X  VCVW 

  60% 

40% 

 2.68% 0.38% 
 = 1.30% 
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ترة زمنية معينة قد تصل عن إيرادات المحفظة خلال ف( المعطيات )تسجيل المشاهدات  -
 ؛(var)يتعدى يوما واحد لحساا  زمني لايوم من أجل مجال  611إلى 

 : (1)كل أصل لكل فترة وفق الصيغة التالية لإيراداتحساا التغيرات النسبية  -

1)-(t/ R 1)-(tR ‒tt = RΔ  
تقييم محفظة الأصول الحالية من خلال مقارنتها مع التغيرات المسجلة في الماضي  -

 :واستخلاص النتائ  الدورية

 القيمة الحالية للسهم:  V0فإذا افترضنا أن 
  ∆t   : لإيرادلالتغيير اليومي 

  V=V0(1+∆t):فإن قيمة الأصل في اليوم الواحد هي

كانت مالا  ذافإ ،حساا القيمة الإجمالية للمحفظة بدلالة عدد الأوراق المالية المكونة لها -
فإن القيمة الإجمالية للمحفظة في اليوم الواحد  ، Bأسهم  61و  Aأسهم  15المحفظة مكونة من 

 (VBx10)+(VAx5)= تساو 
 T0حساا الفرق بين القيمة المقدرة للمحفظة التي تمت محاكاتها والقيمة الحالية لها عند -

على أساس  لأنها تحساالموجبة  بالإشارة)الخسائر قيم والنتائ  المحصل عليها، والتي تمال 
 .يتم ترتيبها ترتيبا تصاعديا( القيمة الحالية مطروحا منهاالقيمة المقدرة 

 .المحفظة وفق مستوى الاقة المطلوا( var)ومن ام يسهل استنتاج قيمة -

محفظة الأصول المالية طريقة للخطر المعرضة لطريقة المحاكاة التاريخية لتحديد القيمة  إن
تتطلا حسابات معقدة وتسمح بتقدير القيمة الحالية للمحفظة على أساس معطيات سهلة ولا 

، وهو من أهم (var)إلا أنه عند غياا هذه الأخيرة يتعذر تطبيق هذه الطريقة لحساا . ماضية
أضف إلى ذلك، اعتبار المشاهدات القديمة والأكار حدااة على نفس . التي وجهت لها الانتقادات

سواء كان ( غير مدلوف)غير مرغوا فيه، لأن أ  تغير مفاجل  شيءمية المستوى من الأه
حقيقيا أو بسبا خطد، من شدنه أن يؤار في قياس الخطر ومن ام التداير على مستوى القيمة عند 

 .وعليه يتوجا الأمر إجراء رقابة دقيقة لكل المعطيات. الخطر

عادة في حالة وجود انقطاعات   طريقة يتم اللجوء إليهاهي  :محاكاة مونت كارلو -3-1-3
تم توهي تتمال في اختيار توزيع معين لتغيرات العوامل المؤدية للخطر  .مفاجئة وغير متوقعة
. باستخدام اختبارات إحصائية ملائمة جة رياضية وذلك بعد اعتماد خياراتذمحاكاته من خلال نم

ويتم  .المستقبلية بالحاسوا هاتو ومن خلال النموذج المختار يتم محاكاة عدد كبير من السيناري
                                                 

)1
-

(
Ibid, p.163 
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ومن ام حساا القيمة عند الخطر  ةير توزيع إيرادات المحفظدة لتقااستخدام نتائ  هذه المحاك
(var).  

 أهم النسب المالية لقياس خطر السوق – 4
يمكن كذلك اعتماد بعض المؤشرات المالية لقياس مخاطر السوق، والتي تتفرع بدورها إلى 

 المستخدمةمخاطر أسعار الصرف، مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع، ومن أهم النسا 
 : في قياس مخاطر سعر الصرف والفائدة نذكر

لتقلبات أسعار صرف العملات بما أن المخاطرة تحدث نتيجة  :مخاطر أسعار الصرف –1–4
للدفع أو  االأجنبية عند قيام الشركات بتقييم أصولها والتزامها بالعملات الأجنبية، أو أنها توقع عقود

النسبتين  إحدىفإن قياس هذا النوع من المخاطر يمكن أن يتم باستخدام  ،بعملات أجنبية الاستلام
 : (1)الماليتين التاليتين
 القيمة السوقية ل صول   \القيمة الدفترية ل صول= النسبة الأولى 
 القيمة السوقية  لحقوق الملكية  \القيمة الدفترية لحقوق الملكية= النسبة الاانية 

تجاوز تبمعنى يجا أن لا  ،القيمة الدفترية القيمة السوقية تخطىوفي الأحوال العادية يجا أن لا ت
 .عن وضع البنك يجابيا  إ أصغر كلما أعطت مؤشرا  النسبتين السابقتين الواحد، وكلما كانت 

أهم المؤشرات المستخدمة في قياس مخاطر أسعار الفائدة  من: مخاطر أسعار الفائدة –2–4
 : (2)نجد
 

 .الخصوم الحساسة لسعر الفائدة \الأصول الحساسة لسعر الفائدة = النسبة الأولى 

 
 أما .حافظ الماليةموالاستامارات في التتمال الأصول الحساسة لسعر الفائدة في القروض 

 .الالتزامات الحساسة لسعر الفائدة فتتمال في الودائع والسندات والأسهم
 نسبة حساسية البنك لتغير سعر الفائدة، وبالتالي مستوى الخطر المتربص به، فكلماالتقيس هذه 

ابتعدت عن الواحد زاد  أما إذا .وضع مريح كانت هذه النسبة مساوية للواحد نقول أن البنك في
 : هلأن.الخطر على البنك

عندما يفوق مبلغ الأصول الحساسة لسعر الفائدة مبلغ الالتزامات الحساسة لسعر الفائدة فإن  -
 .أسعار الفائدة نخفاضالنسبة تكون أكبر من الواحد، وهذا يعني أن البنك معرض للخسارة نتيجة ا

                                                 
(1)

 .39محمد توفيق عمرو، مرجع سبق ذكره، ص -
 .60، ص نفس المرجع–(2)
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الفائدة عن الأصول الحساسة لسعر الفائدة، فإن البنك  وعند زيادة الالتزامات الحساسة لسعر -
 .معرض للخسارة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة

 :(1)من هذه النسبة وهي ىخر أويمكن اشتقاق نسبة 
 

 مدة استحقاق الخصوم الحساسة لسعرالفائدة \مدة استحقاق الأصول الحساسة لسعر الفائدة = النسبة الاانية

يعود إلى تفسير العلاقة بين مدة استحقاق الأصول والخصوم إن تفسير هذه النسبة 
كانت مدة استحقاق هذه الأصول أكبر من مدة استحقاق الخصوم،  إذاالحساسة لسعر الفائدة، ف

وهو الخطر النات  عن قيام البنك بتمويل القروض  ،التمويل إعادةض البنك لخطر عرو يُ  ففهذا سو 
ما إذا كانت مدة استحقاق أصول الحساسة لسعر الفائدة أقل من أ .في هذه الفترة بسعر فائدة أكبر

استامار الودائع  إعادةيدفع البنك إلى س ن ذلكإفمدة استحقاق الخصوم الحساسة لسعر الفائدة، 
ذا بسعر فائدة مختلف،   .(2)الاستامار إعادةلخطر  هضعرو يُ سفهذا قل من السعر السابق أكان وا 

 إجمالي الودائع \(غير المؤمنة)الودائع غير المغطاة  = النسبة الاالاة

يتم تدمينها بغطاء من السيولة لحالات السحا لم غير المغطاة هي الودائع التي  الودائعإن 
وهي غالبا تكون أكار حساسية إلى التغير في أسعار الفائدة، وذلك لأن المودعين  .المفاجل

مما يؤار سلبا على عمليات  ،ى من قبل المنافسينسيسحبونها عند حصولهم على سعر فائدة أعل
 .الإقراض والاقتراض

 .حسا نسبة سيولة البنكوذلك  نى، دكحد أ 1كحد أعلى ،  6: وتتمال حدود النسبة في

 
نخلص في الأخير إلى استنتاج مدى أهمية عملية إدارة مخاطر السوق لضمان سلامة 

، أصبح 1112فبعدما أقرته لجنة بازل في توصياتها منذ . النشاط المصرفي لكل بنك وربحيته
 .نات الأساسية للمخاطر المالية التي يستوجا تشخيصها، مراقبتها وقياسهاخطر السوق من المكوو 

بالدرجة  لمخاطر السوق ترتكز والفعالة الإدارة السليمةاختلافها، إلا أن القياس و ورغم تعدد طرق 
عداد  الأولى على بنية هيكلية صلبة وواضحة، على سياسات وطرق دقيقة لتسيير المعلومة، وا 

وتسطير حدود التعاملات وتقييم الأداء، ومن ام الاستجابة للمتطلبات والشروط القانونية 
  .    والتنظيمية

 

                                                 
(1)

 .60.محمد توفيق عمرو، مرجع سبق ذكره ، ص-
 14. ،صنفس المرجع -(2)
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 امسـلخا ثـالمبح
 ةـــالتلغيلي رـمخاطال إدارة

 
 تعيق تشغيلية ومخاطر مشاكل إلى ؤد ت ما غالبا وتعقدها اليومية البنكية العمليات كارة نإ
: الماـــال ســـبيل علـــى منهـــا وســـمعته، تـــهودي مـــرد علـــى ســـلبا وتـــؤار البنـــك لنشـــاطات الحســـن الســـير

 هاما عاملا عديُ  الفعالية انعدام أن كما. الخ...التنفيذ في التدخر الإهمال، السرقة، الغش، الأخطاء،
 .تكلفتها وارتفاع المقدمة الخدمات ونوعية رداءة من عنه ينت  لما وذلك للخطر

 الأصـل في هي فيها والتحكم واستيعابها قياسها تم تشغيلية مخاطر عن الناتجة الخسائر إن
 عوامــل وليــدة خســائر هنــاك لكــن. المصــرفي بالعمــل ومرتبطــة ملازمــة لأنهــا طبيعيــة، مخــاطر تعــد

 للعمــــل تمــــت لا لأنهــــا تفاديهــــا يجــــا الــــخ،...الأنظمــــة كفــــاءة عــــدم واللامبــــالاة، كالإهمــــال، أخــــرى
 .الداخلية الرقابة نظام سوء أو لعجز نتيجة هي بل بصلة، وللفاعلية المصرفي

 مبادئو  التشغيلية المخاطر ماهية على الضوء تسليط المبحث من خلال هذا سنحاول لذلك
 . IIبازل مقررات عليه نصت ما حسا هاقياس ومداخل طرقتها و إدار 
 

 هاوخصائص التلغيلية مفهوم المخاطر: الأول المطلب
والسيطرة عليها يتوقف على حسن إدارتها وهو ما التشغيلية  التحكم في المخاطرإن  

  . يستدعي تحديدها بدقة ومعرفة أسبابها باختلاف مجالاتها
 التلغيلية المخاطر ومـــــمفه –1

 حتى يوجد لا حيث ين،المنظر  مختلف بين إجماعا يلق لم التشغيلية المخاطر تعريف إن
فبالنسبة للجنة بازل عرفت المخاطر التشغيلية  .المخاطر من النوع لهذا عليه متفقا تعريفا الآن
 الحوادث عن أو والنظم والأفراد الداخلية العمليات فشل أو كفاية عدم عن الناتجة الخسائر« :بدنها

 .(1)»الخارجية
 خطر المحاسبي، الخطر الآلي، الإعلام خطر القانوني، الخطر من كل التعريف هذا يشتمل

 .السمعة ومخاطرة الإستراتيجية المخاطرة يستاني لكنه ،والسرقة الغش المهنة، وأخلاقيات أدبيات

                                                 

 -، العدد الأول63المخاطرة التشغيلية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد :  الشماع،  مقررات بازل و التشريعات المصرفيةخليل  -(1)
 0. ، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، الأردن، ص2447مارس 
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 الملائمة، غير العمليات: هي التشغيلية للمخاطر أسباا أربعة على يركز التعريف هذا أن كما
 .الخارجية والحوادث النظم الأفراد،

 فخسارة ،المجالات كل في وجودها في تكمن التشغيلية المخاطر خصوصية فإن ،وبالتالي
 تعود أن يمكن الوقت نفس في ولكن المقترض، عجز الرئيسي سببها كوني أن يمكن مالا قرض
 .الخ ...إهمال خطد، قصور،: مال الأفراد أو بالعمليات متعلق تشغيلي سبا إلى

 اليومية العمليات عن المتولدة المخاطر« :بدنها التشغيلية المخاطر عرف من هناك حين في      
 . (1) »التشغيل نظام في لأعطال نتيجة أو الرقابة نظام في اغرات وجود نتيجة وتحدث ،كللبنو 

 وتزييف( الاختلاس) المالي الاحتيال التشغيلية العمليات مخاطر تشمل التعريف، لهذا اوفق    
 ونقاط الائتمان وبطاقات الآلي الصراف بدجهزة الخاصة الإلكترونية والجرائم والسرقة العمليات

 الخارجي الاختلاس وعمليات الموظفين،ؤ تواط خلال من الداخلي الاختلاس وعمليات البيع
 .السمعة ومخاطر المهنية المخاطر إلى ضافةبالإ  ليا البيانات وتبادل

 :(2)إلى التشغيل مخاطر صنيفت يمكن وعليه
 ويشـمل ،البشـرية الموارد من المنتظرة المتطلبات تلبية عدم عن المتولد الخطر هو :الأفراد خطر -أ

 ،هـممع متبـر  وعلاقـات الأفـراد طـرف مـن تتخـذ قـرارات تتضـمن فالصـفقات .والعجـز الخطد الاحتيال،
 .وارد ويجا التحوط منه المهنة أدبياتو  أخلاقيات احترام وعدم والغش الخطد احتمال لذلك
 وأوجه الإجراءات وقصور العمليات فعالية عدم النات  الخطر وهو :والإجرالات العمليات خطر -ب

 .الرقابة
 المعلومـات خطـر أو البرمجـة أخطاء أو النظام فشل خطر وهو :التكنولوجي أو التقني الخطر -ت
 .الاتصال فشل أو
 .التنظيمي الخطر أو ضريبي نظام خطر أو السياسي الخطر وهو :الإستراتيجي الخطر -ث

هو كل ه البنك عدا المخاطر المالية، أو يواجه خطر كل هو التشغيلي الخطروبالتالي، فإن 
 في وسمعته مردوديته على السلبي التداير ذات معوقات ديول  خطر يعيق ويعرقل السير الحسن للبنك و 

 والعمليات الأفراد :هي أساسية مجالات الاث في منظمة أنشطة من عموما شدوهو ين. وقسال
 والأفراد والنظم العمليات معرفة تتطلا المخاطر هذه إدارة على فالقدرة ،وعليه .والتكنولوجيا

  .وضو و  دقةب والإجراءات الواجبات تطبيق ضمان مع العاملين
 

                                                 

 12. محمد توفيق عمرو، مرجع سبق ذكره، ص -(1)
) 2)

- Maxime Pennequin,  Problèmes Méthodologiques: le Risque Opérationnel, Revue d’ Economie Financière, 

op.cit, p.p. 265-267. 
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 المخاطر التلغيلية صـائــخص –2
 النقاط في إيجازها يمكن خصائص عدة التشغيلية للمخاطر أن يتضح المقدمة التعاريف من

 :  (1)التالية

 مخاطر تكتنفها البنكية النشاطات كل أن يعني وهذا: مكان كل في منتلر التلغيلي الخطر –1–2
 .المصرفي بالنشاط المتصلة الأخرى المخاطر عن فضلا تشغيلية

 فالخســائر ،مباشــرة ملاحظتــه يمكــن لاو ظــاهر  غيــر وهــو خطــر: ســتترم التلــغيلي الخطــر –2–2
 خطــر بــين مشــتركة تركيبــة عــن عبــارة الأحيــان أغلــا فــي هــي المســجلة الإفــلاس حــالات أو الكبيــرة
 . يالتشغيل لخطراو  السوق خطر أو القرض

 .فـي ظـروف خاصـة وبيئـة خاصـة البنـك داخـل يحـدث هأنـ بمعنـى :داخلي التلغيلي الخطر –3–2
 نأ يمكــن اللــذين والســوق القــرض مخــاطر عكــس علــى فهــو إذن خطــر تحــت الرقابــة المباشــرة للبنــك

( السـوق أسـعار تغيـرات أو العمـلاء أحـد إفـلاس ماـل) خارجيـة سـباالأ يرجعـان أ  ،نيخارجي يكونا
 .للبنك المباشرة والرقابة الإشراف نطاق عن بعيدة

 قصـور أو عجـز عـن الناتجـة للخسـائر ينظـر كـان فبعـدما :تجنبه يمكن لا التلغيلي الخطر –4–2
 مــؤخرا أصــبحت فيهــا، والــتحكم تفاديهــا يمكــن لأنــه مقبولــة غيــر خســائر أنهــا علــى الرقابــة، نظــام فــي

 حـد ووضـع للقيـاس إخضـاعها خلال من معها والتكيف معها التعايش يجا بل منها مفر لا خسائر
 .لها

 علـــى تدايرهـــا فـــي بالغـــة أهميـــة ذات المخـــاطر التشـــغيلية أن القـــول إلـــى نخلـــص ،ســـبق ممـــا
كايــرة هــي الخســائر التــي يتكبــدها البنــك والناتجــة عــن فشــل تشــغيلي، ممــا . هوســمعت البنــك مردوديــة

يستدعي الأمر ضرورة متابعة تنفيـذ الأنشـطة المختلفـة للبنـك وضـمان توافقهـا والسياسـات المسـطرة، 
 .إلا بتفعيل دور الرقابة الداخليةوهذا لن يتدتى 

 
  IIبازل مقررات حسب التلغيلية المخاطر إدارة مبادئ: الثاني المطلب

 والمــراقبين المنظمــين باهتمــام ة المخــاطر التشــغيلية التــي تعتــرض البنــوكإدار  عمليــة حضــيت
 إدارة لضــمان رتط  سُــ التــي والمبــادئ تنو سُــ التــي المصــرفية التشــريعات خــلال مــن وذلــك الــدوليين،
 .المخاطر لهذه سليمة

                                                 
)1) 

- Antoine Sardi, Audit et Contrôle Interne Bancaire, op.cit, p.p. 310-311 
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 عشر الرابع ينالمبدأ تشمل والتي ،IIبازل لجنة سنتها التي العامة المبادئ خلال فمن  
 : التالية الأسس على التشغيل لمخاطر السليمة الإدارة تقوم، (1)عشر والخامس

 ؛والالتزام بها الحسابات ومراجعة الداخلية الرقابة بشدن فعالة إجراءات وجود -

، ومـا يتطلبـه ذلـك تخفيفهـا أو التشـغيلية المخـاطر لإدارة ومنطقيـة ودقيقـة محـددة سياسات إتباع -
 الوظـائف بـين والفصـل المسـؤولية،تحديـد نطـاق و  السـلطة تفـويضب تتعلـق واضـحة ترتيباتمن 
 ؛القروض  ومنح تزاماتلالا عقد على تنطو  التي

 ؛الطارئة الحالات لمواجهة وبرام  خطط وضع -

 بنكال استخدام منعتو  المالي القطاع في والمهني الخلقي المستوى رفعت قواعد من شدنها أنسن  -
 ؛متعمد غير أو متعمد بشكل ذلك كان سواء إجرامية لأغراض

 .الطارئة الأحداث من للحماية بعيدة مواقع في تسهيلات وجود -

 ما حسا التشغيل مخاطر لإدارة السليمة بالممارسات الخاصة بالمبادئ يتعلق فيما أما
 :يلي فيما فتتمال ،IIبازل مقررات تضمنته

 الأساسية ملامحمعرفة وتحديد الوهذا من خلال   :التلغيل مخاطر لإدارة ملائمة بيئة خلق .أ
 كيفية تحدد مبادئوفق  إدارتها ضرورة، و المالية المخاطر عن مختلف كصنف التشغيل لمخاطر
وهذا يتطلا من مجلس إدارة البنك تحديد دقيق للمسؤوليات  .افيه والتحكم امنه والتقليل اتقييمه

 والعمليات السياسات تطوير عن مسؤولة العليا التنفيذية الإدارة أن كما. ونطاق الإشراف والمتابعة
 وأنظمة وعمليات ونشاطات ومنتجات خدمات كل في التشغيل مخاطر بإدارة الخاصة والإجراءات

 .(2)البنك
 وتقييم تحديدإن البنوك ملزمة ب: فيها والتحكم منها التقليل ،تحديدها: التلغيل مخاطر إدارة .ب

كما يجا عليها سن  .والأنظمة والعمليات والنشاطات المنتجات كل في الموجودة التشغيل مخاطر
، للخسائر الماد  والتعرض التشغيل مخاطر بنية علىالتدابير الملائمة لإرساء رقابة منتظمة 

عداد   الملائمة والإجراءات والعمليات السياسات التقارير الدورية اللازمة والتي على ضوئها تُبنىوا 

                                                 
(1 )

  :للإطلاع أكار على مبادئ إدارة مخاطر التشغيل ارجع إلى – 
-Basel Committee on Banquing –Supervision, International Convergence of  Capital Measurement and Capital 

Standards , op.cit, p.p.140-150. 

http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. 
 IIراجع في ذلك المبدأ الأول والااني والاالث من  مبادئ إدارة مخاطر التشغيل المنصوص عليها في اتفاق بازل -(2)

http://www.bis.org/bcbs/publ.htm 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DInternational%2BConvergence%2Bof%2BCapital%2BMeasurement%2Band%2BCapital%2BStandards,%2BBasel%2BCommittee%2Bon%2BBanking%2B-Supervision&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm&usg=ALkJrhjWonYnqOVw2hreHnpc_Nfh6pwAdw
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 إتمام ضمان أجل من الاحتياطي لدعما توفيرو ، المادية التشغيل مخاطر من خفيفالت أجل من
 . (1)العمل تعطل حالات في الخسائر وتقليل وفعال مناسا بشكل التشغيل عمليات

 بغض ،بنوكال جميع تتوفر أن الضرور  من: يةفرالوالإ الرقابية السلطات دور تفعيل .ت 
دارة وتقييم تحديد يضطلع بمهمة فعال إطار على ،حجمها عن النظر  كجزء ،التشغيل مخاطر وا 
 أو مباشر بشكل تقوم أن الرقابية السلطات على يجاكما  .المخاطر لإدارة ةالإجمالي خطتها من
جراءاته بنكال لسياسات مستقلو  دور  تقييم بإجراء مباشر غير  ،التشغيل مخاطر يخص فيما وا 

 دائمالو  مسبقال طلاعفرصة الإ لها تيحي بما ملائم بشكل التقارير إعداد  ليات توافر من والتدكد
 .(2)البنوك مستجدات كل على
شر من المبادئ الخاصة بالإدارة السليمة لمخاطر انص المبدأ الع :الإفصاو دور تفعيل –ث

 أمام الفرصة إتاحة أجل من وكافيا عاما إفصاحا بنوكال توفير ضرورةالتشغيل بالبنوك على 
 .)3(التشغيل مخاطر إدارة مجال في أساليبها لتقييم السوق في ركيناالمش

 تتولى لها فعالة إدارة وجود ضرورةو  التشغيل مخاطر أهمية لنا تتضح تقدم ما على بناء  
 بالضرورة تشترط التشغيل لمخاطر السليمة فالإدارة. فيها والتحكم منها فالتخفي تحديدها، مهمة
 كفاءة رفع على والعمل المعلومات تكنولوجيا واستخدام التشغيلية، العمليات ومراقبة متابعة

 التشغيلية العمليات على الخارجية المؤارات ومتابعة والفنية المهنية وقدراتهم والإطارات الموظفين
 ضد والحماية التدمين وتوفير المال، رأس على والمحافظة المعلومات سرية على والمحافظة
 والمراقبة المتابعة مع والغش، الاحتيال أوجه ومختلف السرقة ضد الحماية وكذا الطبيعية   الكوارث
جراء الإلكترونية، ل جهزة المستمرة  .تعطلها مخاطر لتجنا لها الدورية والفحوصات الصيانة وا 

 
 التلغيل مخاطر قياس وأساليب طرق: الثالث مطلبال

 لتغطية اللازمة الخاصة الأموال متطلبات لحساا مداخل الااة IIبازلتضمنت اتفاقية 
 : هي التشغيلية المخاطر

  ؛الأساسي المؤشر مدخل -

 ؛المعيار  المدخل -

                                                 
نصت عليه التشريعات  راجع في ذلك المبدأ الرابع والخامس والسادس والسابع من المبادئ الخاصة بالإدارة السليمة لمخاطر التشغيل وفق ما  - ( 1) 

 .IIالمصرفية لباازل
 IIحسا ما تضمنه المبدأ الاامن والتاسع من مبادئ إدارة مخاطر التشغيل المنصوص عليها في اتفاق بازل –( 2)

)3(
 - Basel Committee on Banquing –Supervision, International Convergence of  Capital Measurement and 

Capital Standards,  op.cit, p.p. 140-150. 
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  .المتقدمة القياس خلامد -

 الالتزام البنك من يشترط استخدامها أن إلا ،الالااة المداخل هذه بين الاختيار حرية وللبنوك
 .الأساسي المؤشر مدخل باستاناء ، وهذاكيفية أو كمية ،عامة كانت سواء تدهيل بمعايير

 المداخل هذه مختلفعرض و  تعريف إلى التطرق المطلا هذا في مستهل وسنحاول
 تمارس التي أو الكبرى البنوك يحث IIبازل  اتفاق لأن لكوذ المتقدمة القياس مداخل على مركزين
 كما التشغيل، مخاطر لقياس الطريقة هذه واعتماد تطبيق على الدولي، المستوى على نشاطاتها

 .الأساسي شروالمؤ  المعيار  المدخلين وفق المحدد نظيره من أقل قانوني مال رأس إلى تؤد  أنها
 ومختلف التشغيل خطر قياس كيفية لدراسة المطلا هذا من الاانية النقطة سنخصص ذلكل

بطاقة الأداء أو  طريقة رأسها وعلى المجال هذا في بازل لجنة قبل من المقترحة التقنيات
 (.المشاهد) السيناريوهات وتحليل الداخلية، الخسائر توزيع طريقة ،(Scorecard)الترميز

  الأساسي المؤلر مدخل – 1
 بغض بنك أ  يتبعه أن يمكن الذ " الأدنى ــــــ الأعلى" المدخل هو الأساسي المؤشر مدخل

 مــال بــرأس بالاحتفــاظ البنــوك تلتــزم المــدخل لهــذا وفقــا. (1)عملياتــه تعقيــدات أو حجمــه علــى النظــر
 وبنســبة الماضــية الالااــة الســنوات خــلال حققتــه مــا متوســط يســاو  التشــغيلية، المخــاطرة لمواجهــة
 خــصت أرقــام أيــة اســتبعاد مــع، "الموجــا الســنو  الإجمــالي الــدخل أو النــات " مــن ،(α)اابتــة مئويــة
 .والمقـام البسـط مـن كـل من وذلك معدوما، أو سالبا السنو  الإجمالي الدخل فيها يكون التي السنة
 .البسط في الأخيرة الالااة للسنوات الموجبة الخام ات نو ال إلا الحسبان في ندخذ لا أخرى بعبارة أ 
  .)2(موجبا الإجمالي الخام النات  فيها كان التي السنوات عدد فندخذ المقام، في أما

 :التالية بالعلاقة الأساسي المؤشر عن التعبير يمكن ،وعليه

 

                                                         

 ؛الأساسي المؤشر مدخل بموجا المطلوا المال رأس:  KIB : حيث 
  PBI  :؛الماضية الالااة السنوات خلال الموجا السنو  الإجمالي الدخل 
  n  :؛موجبا السنو  الإجمالي الدخل فيها كان التي الماضية الالااة السنوات عدد 

                                                 
(1)

 .المتعلق بالمخاطرة التشغيلية( 2)من التشريعات المصرفية للجنة بازل( 241) راجع في ذلك البند  -

(2)
-Basel Committee on Banquing –Supervision, International Convergence of  Capital Measurement and Capital 

Standards,  op.cit,p.p.131 

KIB=   PBi x    n ;      I=1,2,……n                                      
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       α   =12% ويمال النسبة بين حجم الأموال الخاصة في ما حددته اللجنة حسا ،
 .القطاع المصرفي ككل والمؤشر المقابل

 : )1(يساو  فهو الإجمالي الدخل يخص فيما أما

 
 : (2)نأ PBI المؤشر على ويتوجا

 ؛(المدفوعة غير الفوائد مال) مخصصات أية عن إجماليا يكون -

 الخارجين للمجهزين" المدفوعة الرسوم ذلك في بما عاملة مصروفات أية عن إجماليا يكون -
 ؛"للخدمات

 محفظة البنك؛ في المالية الأوراق بيع من المحققة الخسائر/  الأربا  يستبعد -

 .التدمين من المحقق الدخل ذلككو  المنتظمة، غير أو الاستانائية الفقرات يستبعد -

  المعياري المدخل –2

 بين الجوهر  الاختلاف إن: منهجية قياس المخاطر التلغيلية وفق المدخل المعياري -2-1
 تقسيم يتم المعيار  المدخل بموجا أنه في يكمن الأساسي المؤشر وطريقة المعيارية الطريقة
 خاص خطر مؤشر عمل خط لولك أعمال، خطوط امانية إلى( البنك) المالية المؤسسة نشاطات

 المؤشرات من مجموعة إلى يستند المال رأس من التشغيلية المخاطر تكلفة متطلا فإن وبذلك .به
 (.β) بيتا معامل ظل في احتسابها يتم

التشغيلية يتم حسابه بالنسبة لكل بعبارة أخرى أن رأس المال المخصص لتغطية المخاطر 
والتغطية الإجمالية عبارة عن حاصل جمع رؤوس الأموال المخصصة لتغطية المخاطر  ،خط عمل

وعليه، يمكن التعبير عن رأس المال . βi))بالنسبة لمختلف خطوط الأعمال مرجحة بالمعامل 
 :  (3)المعيار  بالعلاقة التالية

 

                                                 
)1(

 -Ibid 
 .، حول المخاطرة التشغيليةIIمن التشريعات المصرفية للجنة بازل( 134) راجع في ذلك البند  -(2)

(
3
)- Carlos Pardo,  Quels Outils Pour Une Régulation Efficace Des Risques Opérationnels de la Gestion pour 

Compte des Tiers ?, Revue d’économie Financiere , op.cit , p.p. 182-183. 

  الفائدة عن النات  غير نشاط الاستغلاليال الدخل+  الصافي الفائدة دخل=  اليــــــــــالإجم الدخل
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 ؛المعيار  المدخل بموجا للتغطية المطلوا المال رأس:  KAS :حيث

         PBi :الأعمـال لخطـوط بالنسبة عليه التركيز تم الذ  المؤشر وهو .السنو  الإجمالي الدخل 
 بالنسبة التشغيلية للمخاطرة للتعرض المحتمل الحجم وبالتالي العمليات، حجم يعكس حيث الامانية،

 ؛أعمال خط لكل
  ((βi :لمستوى المطلوا المال رأس مستوى تخص وهي. اللجنة قبل من حددت معينة نسبة 

  βi))قيم من كل يوضح الموالي والجدول .الامانية الأعمال طو خط منخط  لكل الإجمالي الدخل
 : وخطوط الأعمال الامانية

 خطوط الأعمال الثمانية بالبنك حسب المدخل المعياري(: 18 -3) جدول رقم         

              

 الأعمال  خطـــــوط

تمويـــــــل الشـــــــركات 

 (القروض)

ــــــــــــــــــــــــــاجرة    المت

 والمبيعــــات

العمليـــــــــــــــــــــــــــــــــات   

 المصرفية بالتجزئة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  العملي

 المصرفية التجارية

المــــــــــــــــــــــــــــــــــدفوعات 

 والتسويــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــات  خدمــ

 الوكالــــة

 الوساطــة بالتجزئـــة إدارة الموجــودات   

 β i 18%  = β1 =18%  β2 = 12%   β 3 =15% β 4 =18% β 5 =15% β6 =12% β 7 = 12% β 8المعامــلات 

Source : Atoine Sardi, Bale II , afges Edition, Paris, 2004, p.231. 

 ضرورة المعيار  المدخل تطبيق يتطلا الأساسي، المؤشر عكس و تجدر الإشارة أنه، على   
 الداخلية المعطيات ومتابعة التسيير نظام بنوعية تتعلق التدهيل معايير من بمجموعة البنك التزام

 .للخسارة
 معاييرال جميع تلبي أن البنوك على ينبغي: المعياري المدخل لاستخدام التأهيل معايير -2-2

 المدخل ذتنفي من تمكنت لكي التشغيلية المخاطرة إدارة عملية في تكاملها وتضمن الآتية
 :(1)المعيار 

 المخاطرة إدارة هيكل على الإشراف في العليا والإدارة الإدارة مجلسلفعالة ال مشاركةال . أ
 ؛التشغيلية

 ؛متكاملة بصورة ينفذو  التشغيلية المخاطر لإدارة سليم نظامل البنك امتلاك . ا

                                                 
(1)

اديمية العربية للعلوم المالية المالية والمصرفية، الأكتنفيذ عملي لمتطلبات بازل، مجلة الدراسات : خليل الشماع ، المخاطرة التشغيلية - 
 .12-14. ص.، ص2002، العدد الااني، 14المصرفية، المجلد و 
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EL = PE x LGE x EI      

 مجـالس فـي وكذلك ةيالرئيس العمل خطوط في المدخل لاستخدام كافية مواردالبنك على  توفر  . ت
 ؛والتدقيق الرقابة

 منـتظم تقيـيم إلـى بالبنـك التشغيلية المخاطر إدارة تقييم ونظام العمليات نظام يخضع أن يجا  . ث
 ووظـائف العمـل وحـدات أنشـطة المراجعـات هذه تشمل أن يجا كما ظمةتومن مستقلة ومراجعة

 .التشغيلية المخاطرة إدارة
  (Advanced Measurement Approaches)المتقدمة القياس طرق –3

 كمقيـــــاس الرقـــــابي المـــــال رأس متطلـــــا حســــاا ،(AMA)المتقدمـــــة القيـــــاس طـــــرق بموجــــا
 : في أساسا تتمال بدائل، عدة على يرتكز التشغيلية للمخاطرة

 ؛(Internal Measurement Model : IMA) الداخلي القياس نموذج -

 ؛(Scorcard) بطاقة الأداء نموذج -

 ؛تحليل السيناريوهات -

 علـى وتقـدما حدااـة الأكاـر وهـو ،(Loss distribution Approach :LDA) الخسـارة توزيـع نمـوذج -
 .التقني المستوى

 (AMA) القياس المتقدمة طرق وفق المخاطر التلغيلية قياس منهجية –1–3
 :في الآتي التشغيلية ةللمخاطر  المتقدمة القياس طرق منهجية  تتلخص

 الخسارة احتمال عمل خط لكل حساا يتم أعمال خطوط امانية إلى البنك نشاطات ميتقس -
(PE)،  الحدث وقوع حالة في الخسارة (LGE)، المتوقعة الخسارة (EL) المتوقعة غير والخسارة  
(UL) ؛للتغطية الخاصة الأموال متطلبات عن ستعبر والتي 
 أنواع من سلسلة أساسها على تحدد مستويات عدة حسا الخسائر حوادث صنيفت يتم كما -

 أخطاء، والعقود، للقوانين مخالفة ممارسات خارجي، غش داخلي، غش) الممكنة الخسائر
 أو الأجهزة تعطل طبيعية، كوارث المهنة، أخلاقيات بمبادئ الالتزام عدم تهاون، إهمال،
 ؛(الخ...النشاط

  ،(EI) الموافق الحجم مؤشر (خسارةأو  ) خطر لكل تحديد يتم -

 الأموال متطلبات حساا أساسه على يتم والذ  التشغيلي، الخطر حساا يمكن ام ومن -
 : (1)التالية العلاقة بتطبيقوذلك   الخاصة،

 

  

 

                                                 
)1

- 
(

Atoine Sardi, Audit et Contrôle Interne Bancaire,op.cit, p.322.  
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 حيث
 

 

 

 

 

          

    UL = EL x δ                          :و منه   

UL  :التشغيلي الخطر يةلتغط الخاصة الأموال متطلا وتمال المتوقعة الخسارة. 
δ  :1141 يساو  اقة بمستوى كاملة، ةنس مدار على القصوى الخسارة تمال%. 

 (1):يتوضيح ماال
 القروض عدد يمال الحجم مؤشر كان إذا .خسارة حادث 100 حصر تم قرض لعملية بالنسبة

 المتوسطة الخسارة ، %1 هو الواحد الحدث احتمال فإن ،قرض ملف 108000 وليكن الممنوحة
 .نو  1000 بـ قدرت حادث لكل
 : التالية العلاقة بتطبيق حسات (EL) المتوقعة الخسارة :منهو  

                      

 نقدية وحدة 100000 بـ قدرت المتوقعة الخسارة
ذا  وحــــدة 100000x 20 =2000000= المتوقعــــة غيــــر الخســــارة إنفــــ،  δ=  20 أن افترضــــنا وا 
 .نقدية
 تعريف البداية في يشترط المتقدمة القياس طريقة وفق التشغيلي الخطر قياس للإشارة فإنو   

 من، (la cartographie des risque) "المخاطر خريطة" برسم وذلك الخطر هذا محيط وتحديد
 مختلف حصر يمكن خلالها من للحوادث قاعدة إعداد ام ،الموجودة لعملياتمعمق ل تحليل خلال

 قياس ام ومن .المسطرة الأهداف تحقيق مسار وتعرقل للعملية الحسن السير تعيق التي الحوادث
  :(2)هما نيمؤشر  على بالاعتماد وذلك الخطر وتقييم

 ؛التكرار و يسمى الحدث، تحقق احتمال 

 الخطورة" وتسمى الحدث، وقوع حالة في المحققة الخسارة("La Sévérité). 
                                                 

)1  (  
-
 
Ibid, p.323. 

)2(
 -Jimenez C. et Merlier P. , Prévention et Gestion des Risques Opérationnels, Revue Banque Edition, Paris, 

2004, p.34. 

EL  :المتوقعة الخسارة 
PE  :الخسارة احتمال  

LGE  :الحدث وقوع حالة في المتوسطة الخسارة 
 EI  :الحجم مؤشر 

 

  EL = PE x LGE x EI 

=  100000     EL = 0,01 x 1000 x 10 000 
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ــة -1– 1–3 ــاس طريق ــداخلي القي  مــداخل مــن كمــدخل الــداخلي القيــاس طريقــة رتكــزت: (IMA) ال
 وعلــى الخســائر توزيــع كمتوســط تعتبــر التــي (EL) المتوقعــة الخســارة تقــدير علــى المتقدمــة، القيــاس
 لتغطيـــة المـــال  رأس متطلبـــات عكـــسي و مـــاوهـــ، (UL) المتوقعـــة غيـــر الخســـارة تقـــدير يـــتم هاأساســـ

 : (1)حيث ،التشغيلية المخاطر
 
 

 

 طريقـــــــة هــــــي :التلـــــــغيلية مخـــــــاطرال لقيــــــاس (أو بطاقـــــــة الأدال)التنقـــــــيط طريقــــــة -2–1–3
 خطـوط مختلـف داخـل التشـغيلية للمخـاطر المولـدة الحوادث مختلف على المطبقة( scoring)التنقيط

 إعطاء في تتخلص، حيث المطبقة الوقائية والمقاييس الداخلية الرقابة نوعية على كزتتر و  .العمليات
 العامــة الإدارة طــرف مــن مــع تحديــد نقطــة  بالعمليــات، المرتبطــة المخــاطر لمختلــف (Score) نقطــة
 أ  المعياريـة، الأوزان مراعـاة مـع وذلـك معـين، تاريخ في بلوغه يجا لا (Score limite)أقصى كحد
 .النقطة في منه العوامل المؤارة و  خطر كل حدوث في المؤارة العوامل الاعتبار بعين ذأخ

 أن نجد بالبنك، الأعمال خطوط من خط ضمن الداخلي الغش الماال سبيل على أخذنا فإذا
 امحـــدد إليهـــا الولـــوج يعتبـــر لمواقـــع" الـــدخول مراقبـــة" التشـــغيلية المخـــاطر ضـــد الوقائيـــة عوامـــلال مـــن

 الخطــــر تقيــــيم معـــايير مــــن معيــــار" الـــدخول مراقبــــة" تعتبـــر التنقــــيط لدخمــــ بموجـــا و .امقيــــد أو بشـــروط
 كمـا ،( 1 أو 2 ،3 ،1 امـإ) المعيـار لهـذا معينـة نقطـة عطـىتُ  حيـث ؛الداخلي الغش عن المترتا التشغيلي

 :الموالي الجدول في موضح هو
 التنقيط لتقييم درجة مراقبة الدخول نموذج(: 19-3 )جدول رقم

 ةــــــــــالأمال ةـــــــالنقط ولـالدخ مراقبة درجة

 للدخول ببطاقات مجهزة العاملين مكاتا 1 عالية

 بالفيديو رقابة جهاز ووجود بضمانات نةمَّ مؤ  حماية 3 متوسطة

 (عادية) بمفاتيح يكون المواقع على الدخول 2 ضعيفة

 رقابة لأجهزة وجود لا مقيد، غير دخول 1 معدومة

Source :, Jimenez C. et Merlier P. , Prévention et Gestion des Risques Opérationnels, Revue Banque Edition, 

Paris, 2004,  p.93. 
  

 نقطـــة كـــل بتـــرجيح يكـــون القـــرار، أصـــحاا تهـــم التـــي النهائيـــة النقطـــة تحديـــد" score" دالـــة ووفـــق
 معـايير لمختلـف المرجحـة النقـاط تلـك جمـع اـم ،(تـرجيح معامل أو) معين بوزن معيار لكل أعطيت

                                                 
(1)

 - Maxime Pennequin , op.cit , p. p. 273-274. 

UL    = EL  x  δ  
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 مــن يعــاني الــذ  العمــل لخــط النهائيــة النقطــة يعكــس الجمــع حاصــل فــإن وبالتــالي. المعتمــدة التقيــيم
 .التشغيلي للخطر المولدة الحوادث من كحادث داخلي غش
 (1): التالية بالعلاقة تعطى النهائية النقطة فإن ومنه

 

 :حيث
Ni :المعيار نقطة أو علامة i  
Pi :المعيار وزن i دالة في "Score" 

SF:النهائية النقطة 
 فإن ،لهذا. هاما الخطر كان مالك مرتفعة، (SF) النهائية النقطة كانت كلما ،عامة كقاعدة

 .معين تاريخ في بلوغه يجا لا أقصى كحد "معينة نقطة" عموما يحدد التنفيذ  الجهاز
 الضرورية المعلومات بتوفير تسمح  (Scorecard) التنقيط  طريقة أن سبق، نستنت  مما

 أو الوقائية السياسات بتسطير يسمح مما التشغيلية، المخاطر مستوى عن التنفيذ  للجهاز
 تعتمد نماا  و  الداخلية، الخسائر عن بيانات على ترتكز لا طريقة أنها كما .الملائمة التصحيحية

 مفصل جدول على بالحصول تسمح طريقة فهي لذلك، .للخطر أساسية عوامل أو مؤشرات على
 .تها والسيطرة عليهامراقب عملية مما يسهل البنك مخاطر عن

 في هو السيناريوهات تحليل إن: التلغيلية المخاطر لقياس السيناريوهات تحليل -3-1-3
 المحتملة الخسارة خطورة بين توليفة أنه على للخطر نظريُ  حيث ،نقيطالت لطريقة امتداد الأصل
( الفرص) الظروف بعدد للخسارة المرتقا التكرار قياس يتم .معينة زمنية فترة خلال وقوعها وتكرار

 .النقدية بالوحدات قياسها فيتم الخسارة درجة خطورة أما السنوية،
 بالنسبة فإنه المستقبل، في الوقوع ممكنة أحداث عن عبارة السيناريوهات كانت فإذا
 المستويات عند الخطر مؤشراتأو  عوامل أساس على عموما إعدادها يتم التشغيلية، للمخاطر
 بهدف وذلك ،(الخ...تالتبادلا ومراقبة تنفيذ الأجهزة، حماية: مال) البنك أعمال لخطوط المختلفة
 :  فمالا. المفيدة المعلومة استنتاج

 ؟ الأجهزة حماية نظام تعطل احتمال هو ما -

 ؟ (الناتجة الخسارة أو) النات  السلبي الأار هو ما -

                                                 
(1)

 -.Jimenez C. & Merlier P., op.cit, p.93 
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 نقول الخطر، أو التعطل هذا لوقوع ضعيف احتمال عن السيناريوهات تحليل عملية أسفرت فإذا 
 .شديد أو حاد تشغيل لخطر معرض غير البنك أن عندئذ

 :التالية النقاط في المشاهدات تحليل خطوات تلخيص يمكن ،وعموما
 مال) عمالالأ خطوط بكل إما تتعلق اختيارها يتم التي السيناريوهات إن :السيناريوهات اختيار. أ

 بين التمييز ويمكن .واحد عمل بخط أو( الخ... طويلة فترةل الكهرباء انقطاع العمال، انشغال
 أما. (stress)الضغط وسيناريوهات( قاعدية)أساسية سيناريوهات :السيناريوهات من نوعين

 في .للحدوث قو  احتمال لها أ  التحقق سهلة افتراضات عن عبارة فهي الأساسية السيناريوهات
 .البنك على الاستانائية الحوادث أار بتحليل وتسمح الوقوع نادرة فتكون الضغط سيناريوهات حين

 :هما خطوتين في المناسبة السيناريوهات اختيار عملية وتتلخص
 ؛المختلفة التشغيلية المخاطر مؤشرات اختيار 

 الخسائر وشدة احتمال من هيتضمن بما للخطر الدقيق الوصف به يقصد ما وهو :التوايق 
 .الضغط حالة في أو العادية الحالة في سواء المتوقعة

 ،البنك فيها ينشط التي البيئة الحسبان في يدخذ أن يجا السيناريوهات اختيار نفإ وبالتالي،
 .المسطرة والأهداف تتخذ التي للقرارات ومناسبة معقولة سيناريوهات تكون أن يجا أنها كما
 في يشاركوا لم أشخاص طرف من وذلك :وتثبيتها المقترحة السيناريوهات على المصادقة. ب

 مع مقارنتها خلال من ومراجعتها الأخيرة هذه تابيت يتم ،يةنالمع السيناريوهات توايق فبعد. تكوينها
 الداخلي التدقيق تقارير على بالاعتماد وذلك وتناسقها، معقوليتها لضمان الفعلية الخسارة تجربة

 .الخ ...الخارجية الحوادث وقواعد (التاريخية) السابقة الخسائرو  الخبير رأ و 
 أساساها على تينبُ  التي المعطيات ومصدر نوعية تقويم إن :تانايبال نوعية تقويم. ت

وبحاا عن  ولذلك. وصلاحيتها صحتها لإابات الملائمة المعايير أهم بين من عديُ  السيناريوهات
( داخلية بيانات قاعدة) داخلية معلومات على يعتمد أن البنك بإمكان معقولة،و  واقعية سيناريوهات
 يمكن ولا واقعية غير سيناريوهات تكوين لىإ ستؤد  الخاطئة المعطيات أن إلا .خارجية ومعلومات
 .المعطيات هذه مراقبة أهمية تتضح وهنا ،ميدانيا تحقيقها

 الخسائر درجة خطورةو  الاحتمالات تقدير) السيناريوهات نتائ  إن: ل ماتعوالم   النموذج تحديد .ث
 نيلتمك (IMA,LDA) كمية نماذج تطبيق تتطلا التحليل هذا وفق المحددة ل ماتعوالم  ( المتوقعة
 .التصحيحية السياسات تسطير ام ومن. عليه المترتبة والآاار الخطر مستوى تحديد من البنك
 التحليل هدف تمال بل السيناريوهات تحليل منهجية في الأخيرة الخطوة وهي: النتائج تصحيح .ج
 :على أساسا تركز حيث المحققة، النتائ  عرض في تتمال وهي. ذاته حد في
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 ؛وعوامله الخطر وصف 

 ؛(تحققها حالة في) والحوادث الاحتمالات تحليل 

  ؛(في حالة تحققها) تحليل أار الحوادث 

 ؛(خفيفالت أو الوقاية إجراءات) للخطر المقدر التحكم مستوى 

 (الخ...الداخلية، الرقابة الخطر، تحويل استامارات،) بها موصى وقائية نشاطات. 

 ويتسم واقعيا يكون أن يجا البنك طرف من يعتمد سيناريو أ  أن نستخلص الختام، في
 فيه ا  مبالغ ا  تخصيص البنك يجنا حتى ،(مةظمنت زمنية مجالات) محددة زمنية فترة خلال بالابات
 .القانونية الخاصة ل موال

 تعتمدها التي الإحصائية الطرق أحدث من المدخل هذا عتبريُ  :الخسارة توزي  مدخل -3-1-4
 الداخلية الخسائر حوادث عن معطيات قاعدة على يرتكز وهو. التشغيلية مخاطرها لقياس البنوك
 الخسارة توزيع طريقة وتقوم .خارجية مصادر من أخرى بمعطيات الاستعانة مع البنك، عاشها التي

(LDA) المخاطر أنواع تعريف على تركيزال مع تاريخية خسائر عن معطيات استخدام على 
 من لكل نموذج إعداد بهدف وذلك ،بالبنك الأعمال خطوط من خط لكل بالنسبة وتحديد نمطيتها

 لتحديد همابين التوليف أ  التوزيعين جمع ذلك بعد ليتم ،شدتها وتوزيع( تكرارها) الخسارة تردد توزيع
 درجة) ككل للبنك (VAR)استنتاج، ام الأعمال خطوط من خط لكل  (VAR) الخطر عند القيمة
 .(سنة= الزمني ،المجال%1141 الاقة

 هو ما: التالي السؤال على الإجابة محاولة في تتمال (LDA) طريقة منهجية أخرى، بعبارة
 تحديد بدوره يتطلا وهذا للبنك؟ الحالية النشاطات تولده أن يمكن الذ  العظمى الخسارة مبلغ

 ؛(PE) الحدث وقوع احتمال -: هما أساسين متغيرين
 .(LGE) الحدث وقوع عند الخسارة  -                      

 أما .معينة زمنية فترة خلال العمليات من معين لعدد بالنسبة الخسائر تكرار تقيس (PE) أن حيث
(LGE) الحدث وقوع حالة في الخسارة مبلغ فتقيس. 
 المتغيرين بدلالة للخسائر إحصائي توزيع إعداد أولى مرحلة في يتطلا (VAR) حساا إن

 مع الممكنة، الحوادث كل لخسائر( نهائي) شامل توزيع إعداد اانية مرحلة وفي .ينيالعشوائ
 المتوسطة الخسارة حساا يمكن ومنه .مستقلين  (LGE) و (PE) العشوائيين المتغيرين أن افتراض
 :(1) التالية بالعلاقة المتوقعة

 
                                                 

(1)
 - Jimenz C.& Merlier P., op.cit, p.97 



 إدارة المخاطر المصرفية الرئيسية.......................................................................الفصل الثالث

-212- 

 

                                   
 

 :  حيث
ELmoy :؛المتوسطة المتوقعة الخسارة  
PEmoy :؛الخسائر عدد متوسط أو المتوسط الحدث احتمال 

LGEmoy: الحدث وقوع عند المتوقعة للخسارة المتوسط المبلغ(La sévérité moyenne 

attendue)،   النقدية بالوحدة تقاسو. 
 :  و

 

 
 :  ومنه
 
 
 
 

 : حيث
 . n الخسارة+ + ....  الاانية الخسارة+  الأولى الخسارة=  الإجمالية الخسارة

α  = 1181كون في حدود تالاقة ، عادة  (مستوى)درجة%. 
 

الأكار تقدما لقياس المخاطر مناه  تعتبر من ال (LDA)أن طريقة  نستنت  مما تقدم
فبالإضافة إلى أنها تتطلا ضرورة توفير  ؛على أرض الواقع صعبة التطبيقنها إلا أالتشغيلية، 

لاسل زمنية للخسائر المحققة قد تمتد إلى خمس سنوات، نجد إشكالية الدم  والاعتماد في  ن س
فضلا على أن الاعتماد فقط على  ،ها معايبواحد على معطيات داخلية وخارجية يصعا ترك

(VAR)  وأداة للتسيير يعتبر غير كاف لإعطاء تقديرات دقيقة عن الخسائر كمعيار للتحليل
 .المتوقعة

(الخسارة) قيمة  

(الخسارة)عدد   

  المتوقعة المتوسطة الخسارة – الإجمالية الخسارة    = (VAR) لخطرالمعرضة ل القيمة    
(α) (α) (α) 
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 على تعتمد لأنها وذلك تقدما، وأكارها النماذج أهم من المتقدمة القياس تعتبر طرق عموما
 الطريقةو  الأساسي المؤشر طريقة عكس على التشغيل، لمخاطر والكمي الفعلي للقياس تقنيات
 مخاطر لقياس المتقدمة النماذج هذه تطبيق نأ كما .إجمالية مؤشرات على اتركز  ينتالل ةالمعياري
 لاسيما (ونوعية كمية عامة،) المعايير من بمجموعة والتزامه البنك احترام ضرورة يشترط التشغيل

 .القياس طرق مختلف بين المشترك العامل يمال ما وهو ،الخسائر نع البيانات بجمع يتعلق فيما
 فطريقة ؛القانوني المال رأس لحساا المطلوبة المعلومات نوع في فيتمال بينها الأساسي الفارق أما
(LDA) حثبـت السيناريوهات تحليل طريقة حين في ،بالخسارة خاصة تاريخية معطيات على ترتكز 

 .محتملة سيناريوهات وتحديد تعريف في
 

 لتطبيق الطرق المتقدمة لقياس المخاطر التلغيلية التأهيل معايير :المطلب الراب 
 احترام يةإلزام تحت البنك يضع (AMA) المتقدمة القياس مداخل لاستعمال التدهيل إن
 ،IIبازل للجنة  المصرفية التشريعات نصت عليها والنوعية الكمية العامة، المعايير من مجموعة

 :يلي فيما جزهاو ن
 :(1)الأتي في هذه المعايير تتمال ،عليه نصت ما حسا :العامة اييرـالمع – أ

دارتهإدارة البنك و  مجلس يكون أن -  المخـاطرة إدارة إطـار تفحـص في علاف بشكل مهتمين العليا ا 
 ؛التشغيلية

 تنفيـذه يـتم وأن يـامفاهيم سـليم بكونـه يتمتـع التشغيلية المخاطرة لإدارة نظاما البنك لدى يكون أن -
 ؛بمصداقية

 الرئيسـية الأعمـال خطوط في المدخل هذا لاستعمال اللازمة الكافية الموارد البنك لدى يكون أن -
 ؛والتدقيق الرقابة مجالات في وكذلك

 الخسائر تقدير على – معقول وبشكل – قادرا البنك في الداخلي القياس نظام يكون أن يجا -
 ذات الخارجيةو  الداخلية الخسارة لبيانات المشترك الاستعمال إلى ندتالمس المتوقعة، غير

لى. العلاقة  الرقابة وعوامل البنك، لعمل المحددة والبيئة( السيناريوهات) المشاهد تحليل وا 
 ؛الداخلية

                                                 
(1)

 .حول المخاطرة التشغيلية IIمن التشريعات المصرفية لبازل  113و  110راجع في ذلك البندين  -
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 الاقتصاد  المال رأس تخصيص دعم على قادرا البنك في القياس نظام يكون أن يجا كما -
 المخاطرة إدارة لتحسين الحوافز يولد وبدسلوا الأعمال خطوط عبر التشغيلية، للمخاطرة
 .الأعمال خط بحسا التشغيلية

 باستعمال له السما  قبل الآتية النوعية بالمعايير الوفاء البنك على يجا :النوعية اييرـالمع – ب
 :(1)التشغيلية للمخاطرة اللازم المال رأس يخص فيما المتقدمة القياس مداخل

 وتنفيذ تصميم عن ولاؤ مس يكون التشغيلية، خاطرمال لإدارة مستقل نشاط للبنك يكون أن يجا -  
 منهجية وتنفيذ تصميم والإجراءات، السياسة صياغة فيها بما)  التشغيلية المخاطرة إدارة إطار
 عن لاو مسؤ  كما يكون. (المخاطرة تقارير لإعداد نظام وتنفيذ وتقييم التشغيلية، المخاطرة قياس
 ؛التشغيلية المخاطرة فيخفت أو ورقابة ومتابعة وقياس تشخيص استراتيجيات تطوير

 مخرجاته أن كما ،متكاملا التشغيلية المخاطرة بقياس الخاص ،الداخلي النظام يكون أن يجا - 
 فيها بما) للبنك التشغيلية المخاطرة صورة ورقابة متابعة عملية من يتجزأ لا جزءا تشكل أن يجا
 ؛(اللازم المال لرأس الداخلي والتخصيص ،المخاطرة تحليل ،المخاطرة تقارير إعداد

 التي الخسارة ربةوتج التشغيلية مخاطرةلل تعرضاتال عن منتظمة تقارير إعداد يتواصل أن يجا -
 البنك يتخذ أن يجا كما .الإدارة ومجلس العليا والإدارة الأعمال وحدة إدارة من كل إلى تقدم

 ؛الإدارة تقارير في المقدمة للمعلومات تبعا للتصرفات الملائمة الإجراءات

 له يكون وأن ،جيد بشكل مواقا التشغيلية المخاطرة بإدارة الخاص البنك نظام يكون أن يجا -
 عدم قضايا لمعالجة الداخلية والقيود السياسات من مواقة مجموعة مراعاة تضمن إجراءات
 ؛الامتاال

 ةالمخاطر  إدارة لعمليات منتظمة مراجعات نو الخارجي/  نو الداخلي نو المدقق يمارس أن يجا -
 الأعمال وحدات أنشطة من كلا المراجعة هذه تتضمن أن يجا كما. الإدارة ونظم التشغيلية
 ؛التشغيلية المخاطرة لإدارة المستقل والنشاط

 أو مدققين قبل من يتم الذ ) التشغيلية المخاطرة قياس نظام من التحقق يتضمن أن يجا -
 : التالية العناصر( إشرافية سلطات

 ؛مرض بدسلوا تعمل الداخلية التحقق عمليات أن على البرهنة 

 شفافة التشغيلية ةالمخاطر  قياس بنظام المرتبطة والعمليات البيانات تدفقات أن من التدكد 
 موضع في الإشرافية اتوالسلط نو المدقق يكون أن الضرور  من خاص وبوجه. ومتاحة
 .المعلومات جمع نظمةلأ تقنية مواصفات إلى السهل الدخول من يمكنهم

                                                 
(1)

 - Atoine Sardi, Bale II, op.cit , p. 234-235. 
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 المدخل يكون أن يجا عنىبمسلامة طرق القياس المتقدمة،  وهي معايير :الكمية اييرـالمع –ت
 ومهما. كبيرةال الخسارة حوادث حصول احتمال تحديد على اقادر  القياسالبنك في  يستخدمه الذ 
 معايير يستوفي التشغيلية للمخاطرة قياسه أن على البرهنة البنك على هفإن المستعمل، المدخل كان

دارة قياس نظام تطوير مجال في عالية للبنوك مرونة  تيحي مما السلامة  .التشغيلية المخاطرة وا 
%1141 بـ المقدر الاقة ومجال نةسالمقدرة ب الملاحظة مدة في رهذه المعايي وتتمال

(1). 
 التشغيلية المخاطرة مقاييس على تطبقتفصيلية كما تضمنت المعايير الكمية معايير  

 .(2)الخاصة ل موال الدنيا المتطلبات حساا بهدف وذلك الداخلية،
 

لبنكية الإدارة السليمة لمخاطر التشغيل وضمان السير الحسن للعمليات ا نستنت  أن ختاما  
لإدارة  تطوير بيئة ملائمةمراجعة الحسابات و يتوقف على فعالية الرقابة الداخلية و اليومية المعقدة 

هذه المخاطر، سواء للتخفيف منها أو التحكم فيها، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 .ومتابعة المؤارات الخارجية على العمليات  التشغيلية ومحاربة كل أوجه الاحتيال والغش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1 )

 . 1 -9. ص.خليل الشماع،  المخاطرة التشغيلية، مرجع سبق ذكره، ص  -: بتصرف اعتمادا على - 
- Antoine Sardi, Bale II ,op.cit, p.p.235-237 

(2)
 1أنظر الملحق رقم  - 
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 لاصة ـــخ

الصناعة المصرفية من  جعلطبيعة النشاط المصرفي وتعقيد عملياته اليومية وكاافتها  إن
كما أن موضوع المخاطرة المصرفية موضوع شائك خاصة أمام . أكار الصناعات تعرضا للمخاطر

تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية وتغيير طبيعتها مع التطورات الشاملة في مجال 
نا الجهات الرقابية لهذه مما استدعى ضرورة وجود متابعة وتفهم كاملين من جا.  العمل المصرفي

التطورات وحصر مخاطرها الرئيسية لوضع الضوابط الفعالة لحماية البنوك من المخاطر الحالية 
 .والمستقبلية

ولأن النشاط المصرفي هو نشاط مخاطرة بطبيعته، فإن البنك يعمل على تحقيق التوليفة 
ارة فعالة للمخاطر لاسيما الرئيسية المالى بين كل من السيولة، الربحية والأمان، مما يستلزم إد

عن تحقيق العلاقة المالى بين العائد  بمعنى، إدارة للرقابة والتحكم في المخاطر بحاا   .منها
 .والمخاطرة، أ  التقليل من الخسائر المحتملة أو تجنا وقوعها

و تدتي المخاطر الائتمانية على رأس المخاطر المصرفية نظرا لكونها من أكار المخاطر التي    
متابعة الائتمان الممنو  والتدكد من وتتمال إدارة هذا النوع من المخاطر في  .تتعرض لها البنوك

جراء تحليل مالي دقيق وشامل لظروف العميل لتحديد مدى ملاو العميل على السداد،  ةقدر  ءته ا 
المالية قبل الموافقة على منحه القرض، واستخدام الأساليا التي تساعد على وضع تصنيفات 
للمقترضين، وطلا الضمانات المناسبة واستخدام النماذج الخاصة بتحديد احتمالات فشل وتعار 

 .لعميل وتنظيم السياسة الائتمانيةا
بيانات تساعد على قياسها هي وعموما، تحديد المخاطر الائتمانية بدقة ووضع مؤشرات و 

 .المخاطر والتحكم فيها ومن ام تخفيفها إلى أدنى المستويات هذهمن الأمور المساعدة على إدارة 
على إدارة السيولة بالبنك  أما فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة فهي تتوقف بشكل أو بآخر

يسمح بقياس وتسيير مما  في المدى القصير والمتوسط، أ  على إدارة أصوله وخصومه
الاحتياجات التمويلية الصافية وتحديد إمكانيات ومتطلبات الولوج إلى السوق فضلا عن التخطيط 

 .للحالات الطارئة

غير  خطر السوق الخسارة التي تتكبدها محفظة أصول البنك نتيجة التقلبات اعتبارإن 
مخاطر ددت أشكاله وتباينت من فقد تعفي أسعار الأدوات المالية المكونة للمحفظة،  الملائمة

 .مخاطر أسعار السلعو  مخاطر أسعار الأوراق المالية، فمخاطر أسعار الصرفإلى أسعار الفائدة 
قياس وذلك للعدة طرق حيث وجدت ، تكتسي أهمية بالغة السوق قد أصبحت إدارة مخاطرلذلك ف
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لكن رغم تعدد طرق القياس واختلافها، إلا أن . على أساس المحافظ التي يمتلكها البنك أو يلتزم بها
على بنية هيكلية صلبة وواضحة،  بالدرجة الأولى لمخاطر السوق ترتكز والفعالة الإدارة السليمة

عداد وتسطير حدود التعاملات وتقييم الأداء، ومن  على سياسات وطرق دقيقة لتسيير المعلومة، وا 
 .  ة والتنظيميةام الاستجابة للمتطلبات والشروط القانوني

 الاث في منظمة أنشطة من عموما   تنشدفهي المخاطر التي  التشغيلية المخاطرأما 
وبالتالي فهي المخاطر التي تعيق السير  .والتكنولوجيا العمليات، الأفراد: هي أساسية مجالات

 هذه إدارة على فالقدرة ،عليهو . وقسال في وسمعته مردوديته على با  سلوتؤار الحسن للبنك 
 الواجبات أن ضمان على والقدرة العاملين والأفراد والنظم العمليات معرفة تتطلا المخاطر

 لمراقبة الأولية الوسائل من تعد الداخلية الرقابة فإن لذلك .ودقة بوضو  بقتطُ  قد والإجراءات
 وتزويدها رافشالإ في الإدارة إشراكوذلك من خلال  عليها، والسيطرة التشغيلية المخاطر

جراءات سياسات تطبيقبالإضافة إلى  الكافية، المعلوماتب  وظيفة استقلاليةمع وجوا  مناسبة وا 
 .نطاق الصلاحيات جاوزوت السياساتة مخالف عدم لضمان" المخاطر إدارة"

نخلص في الأخير إلى أن الإدارة السليمة للمخاطر المصرفية وضمان السير الحسن    
المعقدة، يتوقفان بالدرجة الأولى على فعالية الرقابة الداخلية ومراجعة للعمليات البنكية اليومية 

الحسابات وتطوير بيئة ملائمة لإدارة هذه المخاطر، سواء للتخفيف منها أو التحكم فيها، وذلك من 
محاربة كل أوجه الاحتيال خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات ومتابعة المؤارات الخارجية و 

حسن التقييم والتحليل والدراسة لمجمل المخاطر المحتملة من العوامل المساعدة كما أن . الغشو 
 .على نجا  البنك وضمان استمراره
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 الجزائرية البنوك التجارية العمومية 

  ومؤشرات الوساطة المالية 
 

 تمهـــيد 

 والتطور  النشأة :القطاع المصرفي الجزائري  المبحث الأول 

 -نشأتها: الجزائريةالبنوك التجارية العمومية  المبحث الثاني 

 تنظيمها -وظائفها

 بيئةلتحليل  دخلمتطور مؤشرات الوساطة المالية  المبحث الثالث 

  للبنوك التجارية العمومية الجزائرية المخاطرة
 خلاصة 
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 تمهيد
انهيار النظام  عقبإن التغيرات الجذرية التي حدثت في الساحة الدولية بداية التسعينات 

وضغوطات غيرات عالمية الاشتراكي وبروز العولمة، جعلت الاقتصاد الجزائري يظهر وسط مت
هذا ما قاد السلطات الجزائرية إلى خوض إصلاحات اقتصادية  ،تنافسية وتحديات يجب مواجهتها

ا ضرورة أملى عليهو  أدت إلى التغيير الجذري للسياسة الاقتصادية بالاعتماد على قوى السوق،
وتخلق روح  تغيير سلوكها ونمط تدخلها في الحياة الاقتصادية لتكسر بذلك قاعدة المركزية المفرطة

ومن القطاعات التي لها تأثير بالتحولات الاقتصادية الجديدة في الجزائر القطاع . المبادرة الحرة
قاطرة الحقيقية باعتباره الالمصرفي، نظرا للدور الحيوي والهام الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية 

هنا تكمن أهمية النظام المصرفي الذي يعمل على تهيئة مصادر التمويل  ،للنمو الاقتصادي
 .اللازمة للاستثمارات وتلبية الحاجات المالية للبلد

التحكم في القواعد المالية وأدوات ب نإلا أن إنجاح هذا النمط من الإصلاح الشامل مرهو 
يمنح لها حرية في تقديم الخدمات وتحسين نوعيتها، وقدرة على إدارة المخاطر العمل البنكية بما 

ة القواعد الاحترازية كل ذلك مهد السبيل أمام بروز أهمي. والتحكم فيها وتعزيز مراكزها الائتمانية
 .المصرفية كمقياس للسلامة المصرفية وتجنب الخسائر والإفلاسفي الصناعة 

، إبراز جهود السلطات العمومية منذ الاستقلال بحث الأولالم لذلك، سنحاول من خلال
لإنشاء جهاز مصرفي جزائري والإصلاحات التي مني بها هذا القطاع ضمانا لتكيفه مع بيئة 

في حين سنخصص المبحث الثاني لعرض هيكلة ومكونات . متفتحة ترتكز أساسا على المنافسة
 ووظائفهاالعمومية التجارية البنوك  نشأة والتطور منظومة البنوك في الجزائر مركزين في ذلك على

البنوك التجارية  خصائصإبراز فسنحاول من خلاله المبحث الثالث أما  .باعتبارها ميدان الدراسة
الودائع،  الائتمان المحلي،عرض وتحليل تطور كل من بوذلك  ودورها في الوساطة المالية العمومية
في الفترة  لهذه الفئة من البنوك صولالأومردودية المردودية المالية  الأصول الأجنبية،صافي 

 .(2011إلى  0222)الممتدة من 
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 المبحث الأول
 النشأة والتطور: القطاع المصرفي الجزائري

 
فقبيل  .كان النظام المصرفي الجزائري امتدادا للنظام الفرنسي بكل خصائصه ومقوماته 

النظام المصرفي الجزائري تتضمن شبكة هامة من البنوك التجارية وبعض الاستقلال كانت بنية 
وبعد الاستقلال ورثت الجزائر هذا النظام لكنه ظل تابعا  .بنوك الأعمال ومؤسسة لإعادة الخصم

 نتج عن ذلك تغيير مكان البنوك وتوقف أخرى نهائيا عن العمل، بالإضافة إلى هجرةو  لفرنسا

هذا ما جعل . المؤهلة لتسيير البنوك وسحب الودائع من طرف المعمرين رؤوس الأموال والإطارات
السلطات العمومية الجزائرية تهتم بإنشاء جهاز مصرفي يتماشى ونموذج التنمية الاقتصادية 

 .ويضمن تمويله
بتأميم البنوك الأجنبية ليتشكل بذلك الجهاز المصرفي  6611وقد كانت البداية سنة  

أين أعيد النظر في  ،اتيذا الأخير بهيكله كما هو إلى غاية بداية الثمانينالجزائري، واحتفظ ه
جديدة، كما  اوفروع افتم إنشاء بنوك. تنظيمه ووظائفه تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية المكثفة

تم إدخال تغييرات جديدة في هيكل الجهاز المصرفي نتج عنها إعادة تنظيم نشاطه، وظهور بنوك 
 .جديدة أجنبية وخاصة استعدادا للدخول إلى اقتصاد السوق

وعموما، يمكن تقسيم التطور الذي شهده القطاع المصرفي الجزائري إلى أربعة مراحل  
 :أساسية

تميزت بإدخال عدة إصلاحات أهمها إنشاء البنك المركزي  :(6672-6610)المرحلة الأولى
 ؛الجزائري

عادة الهيكلة :(6691-6672)المرحلة الثانية  ؛وهي مرحلة شهدت استمرار الإصلاح والتحديث وا 
 تميزت هذه المرحلة بوضع قوانين لإصلاح المنظومة المصرفية :(6662-6691)المرحلة الثالثة

 ؛واستقلالية البنوك
فيما ( 62/62)تطبيق ما جاء به قانون النقد والقرض  خلالها تم  :(0222-6662)المرحلة الرابعة

 ؛يتعلق بقواعد السوق والإصلاح المالي
صدار  (:إلى يومنا 0222)المرحلة الخامسة وهي المرحلة التي عرفت تعديل قانون النقد والقرض وا 

والمعدل والمتمم بالأمر  بالنقد والقرضوالمتعلق  0222أوت  01بتاريخ  22/66الأمر رقم 
 .، تدعيما لمسعى الإصلاح الموسع المبني على مبدأ الرقابة والإشراف62/20رقم
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 (2691-2691)التأميماتمرحلة : المطلب الأول
باسترجاع  ،، والتي عرفت بفترة ما قبل التأميم(6611-6610)اتسمت الفترة الممتدة ما بين

المطبق من طرف  الاقتصاديفانتهجت نظاما اقتصاديا مغايرا للنظام . الجزائر لسلطتها النقدية
فرنسا، حيث عجلت السلطات الجزائرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة جهاز مصرفي جديد، 

كما تم إصدار عملة  ،وائتمانكبنك إصدار  26/60/6610فأنشئ البنك المركزي الجزائري بتاريخ 
 .6610وطنية عام 

من هذه الإجراءات، فإن النتيجة تمثلت في الازدواجية التي ميزت القطاع وبالرغم  
وبالتالي، عجز . المصرفي، حيث وجد نظامين مصرفيين، أحدهما قائم على أساس ليبرالي رأسمالي

بدأ فاحتواء النظام المصرفي ككل وتسييره وفقا للتوجهات الجديدة للدولة،  عنالبنك المركزي 
 .نظيم القطاع المصرفيالتفكير في إعادة ت

وطموحات التنمية، سعت الدولة الجزائرية ( 6616-6617)ومع بروز معالم بعث المخطط الثلاثي 
من سنة  إلى إعادة تنظيم قطاعها المصرفي، فانتهجت عملية تأميم المنشآت المصرفية ابتداء  

ية، ولم يعد يتواجد تها النقدعمومية استرجعت من خلالها كامل سلطابإنشاء بنوك ، وقامت 6611
 .أي بنك أجنبي هاتراب على

 :وتتمثل البنوك التي تم إنشاءها خلال هذه الفترة فيما يلي
الصادر بتاريخ  66/411والذي تأسس بموجب القانون رقم  :(BNA)البنك الوطني الجزائري -

 كان يقوم بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض الزراعية مع. 41/66/4966
 .)1(4991المساهمة في المراقبة على وحدات الإنتاج الزراعي إلى غاية 

 القرض الشعبي الجزائري(CPA:) الصادر في  166-66مر رقم تأسس بموجب الأ
، حيث تمثلت مهمته في إقراض وتمويل الحرفيين وقطاعات السياحة الفندقية 19/41/4966

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المياه وبشكل عام )والصيد والتعاونيات غير الزراعية 
 .(2) (والري

 البنك الخارجي الجزائري(BEA):  تم إنشاء البنك الخارجي الجزائري بموجب المرسوم رقم
عتبر بنك ودائع مملوك للدولة وخاضع للقانون ي  . 64/46/4966المؤرخ في  66/161

الجزائر  بين الاقتصاديةالعلاقات  في حين تتمثل وظيفته الأساسية في تسهيل تنمية. التجاري

                                                 
)1 (

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_nationale_d%27Alg%C3%A9rie  ) www.bna.dz) 
)2 (

-  http://www.cpa-bank.dz/?p=cadre 
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بمنح اعتماد على  كلفوالدول الأخرى، حيث تخصص في تمويل التجارة الخارجية، كما 
عطاءو  الاستيراد  )1(.ضمانات للمصدرين الجزائريين لتسهيل مهمتهم عند التصدير ا 

الأجنبية استكملت الجزائر عملية التأميم بإلغاء الرخصة التي كانت تتمتع بها البنوك  
 .، وبذلك أصبحت البنوك الجزائرية تحتكر كل العمليات المصرفية26/66/6617بالجزائر بتاريخ 

 
 (2699-1970)إرساء مبدأ تخصص البنوك مرحلة : المطلب الثاني

والأمر رقم  6672قانون المالية لسنة  بموجبعرفت هذه المرحلة الكثير من التغييرات 
الذي وضع إجراءات تمويل المؤسسات العمومية الوطنية بالإضافة إلى قانوني المالية  61/627

، اللذين وضعا الخطوط العريضة التي تبين كيفية تمويل المؤسسات 6671و 6672لسنتي 
حات مست المنظومة المصرفية باشرت الجزائر عدة إصلا السبعينياتفمع بداية  .العمومية المحلية

 :أهمها الإصلاح المالي الذي بموجبه أصبح القطاع المالي الجزائري يتميز بثلاث صفات هي
 ؛التمركز -
 ؛سيطرة دور الخزينة -

 .إزالة تخصص البنوك من خلال الممارسة -

طا في هذا الإطار تم إرساء القواعد الجديدة لتمويل قطاع الإنتاج، والتي جعلت الخزينة وسي 
 الاستثماراتيعتمد عليها كليا بضمان تحديد مصادر تمويل  الاقتصادماليا أساسيا، حيث أصبح 

 :(2)المخططة كالآتي
المجمعة من قبل الخزينة والمقدمة من  الادخارالقروض طويلة الأجل الممنوحة من موارد  -

 ؛طرف الهيئات المالية المتخصصة
 ؛للخصم لدى مؤسسة الإصدارالقروض المصرفية المتوسطة الأجل القابلة  -

 .القروض الخارجية -

كما حث هذا القانون المؤسسات العمومية على محاربة التبذير والسهر على أن يكون تسيير  
سواء فيما  الاقتصادينتجت عنه توجيهات لمختلف ميادين النشاط  حيثالموارد متوازنا وفعالا، 

وعلى البنوك أن  .لهذه المؤسسات الاستثمارامج للمؤسسات أو ببر  الاستغلاليةتعلق بتمويل الدورة 
ن كانت هذه المتطلبات تفوق و تتكيف والمتطلبات الناتجة عن وضع تخطيط مركزي حتى  ا 

                                                 
)1(

 -http:// www.bea.dz 
(2)

  ،المنظومة المصرفية في الجزائر واقع وآفاق، فعاليات الملتقى الأول حول إصلاح المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة محمد سحنون، إصلاح -

 .60-9 .ص .ص. 0221جامعة جيجل، جوان 
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وبالتالي، عليها أن تطبق سعر فائدة منخفض في حالة ارتفاع مستوى . المتطلبات المخططة
 .الطلبات

كما أصبح البنك المركزي خاضعا ، للائتمانهذه الفترة المجلس العام  خلالوقد ظهر 
لسلطة وزارة المالية، حيث يقوم بتنفيذ القرارات المتعلقة بسياسة القرض ونشاط المؤسسات 

 .المصرفية والمالية مما أدى إلى بروز دور الخزينة

 تم تأسيسوسعيا لتطبيق مبدأ لامركزية البنوك وتخصصها لزيادة فعالية الوساطة المالية،  
انينات لجنة إعادة الهيكلة تنظمها وتشرف على إدارتها وزارة المالية، مهمتها النظر في بداية الثم

في إنشاء بنوك وفروع مصرفية جديدة على أن تكون هذه البنوك متخصصة في تمويل القطاعات 
 .عمم فيما بعد مبدأ التخصص على جميع البنوك التجارية والمؤسسات الماليةلي ،الاقتصادية

أوعلى  مستوى الإنتاجيةالحاد الذي عرفه تسيير القطاع الزراعي سواء على  ونتيجة للعجز 
مستوى النتائج المالية، تم التفكير في إنشاء مؤسسات مصرفية متخصصة تتكفل بمشاكل التمويل 

 :لذلك أنشئ بنكين جديدين هما ،والمساهمة في ترقية المناطق الريفية
 ةالفلاحة والتنمية الريفي بنك((BADR : المؤرخ في 91/166تأسس بموجب المرسوم رقم 

تولد عن إعادة تنظيم البنك الوطني الجزائري، حيث أسندت له مهمة تمويل  ،41/61/4991
، لإزالة العراقيل التي أوقفت تطور هذا القطاع خاصة تلك (1)القطاع الزراعي بتنوع أنشطته

 .المتعلقة بالجانب المالي
 بنك التنمية المحلية(BDL) : انبثق عن إعادة هيكلة القرض  ،16/61/4991تأسس بتاريخ

تولى مسؤولية تمويل الوحدات حيث في آن واحد،  والاستثمارللإيداع  الشعبي الجزائري كبنك
 .المحلية الاقتصادية

ودائما في إطار تطبيق مبدأ التخصص، وزعت البنوك التجارية الأخرى على مختلف 
 :الوطني على النحو التالي الاقتصادقطاعات 

 ؛يختص في تمويل قطاعي الطاقة والنقل البحري: البنك الخارجي الجزائري -

 ؛يختص في تمويل قطاعي الصناعة الثقيلة والنقل: البنك الوطني الجزائري  -

 .يختص في تمويل قطاعي الصناعات الخفيفة والخدمات: القرض الشعبي الجزائري  -
على عملية إعادة تمويل الخزينة والبنوك التجارية دون أن  هر دور اقتصفقد أماالبنك المركزي 

معدلات الفائدة كانت تتحدد  نأكما. (2)يشارك في توجيه الموارد المالية أو رقابة تداولها في السوق
                                                 
)1(

- www.badr-bank.dz 
 .1791وهذا بموجب الإصلاحات الواردة في قانون المالية لسنة  -((2
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أدت سلبية وقد  .البنك المركزي والبنوك التجاريةتدخل مركزيا من طرف وزارة المالية بعيدا عن 
 .على مستوى البنوك التجارية الادخارالحقيقية المطبقة على الودائع  إلى ضعف الفائدة معدلات 

هذه الأخيرة التي سعت إلى تحقيق المصلحة العامة وفقا للمهام والمسؤوليات التي كلفت بها مركزيا 
عمليات  السيولة اللازمة لتنفيذفقد انحصر دورها في توفير لذلك . بعيدا عن هدف المردودية المالية

القرار على منح  اتخاذ سلطة التجارية تمويل استثمارات المؤسسات العمومية، وبذلك فقدت البنوك
ضعف سرعة دوران أصول البنوك بالإضافة إلى  ،(1)القروض وكل محفزاتها في جمع الموارد

المخططة دون  الاستثماريةوانخفاض دائم في سيولتها بسبب تجميد مواردها في تمويل المشاريع 
وكان الحل هو إعادة التمويل عن طريق إعادة الخصم أو السحب على المكشوف،  ،استرجاعها

 (6691-6670)حيث ظل معدل إعادة الخصم المطبق على البنوك التجارية ثابتا طيلة الفترة
 .أقل من معدلات الفائدة على القروض الذي كان، و %0772ومساويا لـ 

مرحلة هو إرساء مبدأ تخصص البنوك وتشجيعها على تمويل إن أهم ما ميز هذه ال 
 .استثمارات المؤسسات العمومية على حساب المردودية المالية

 
 (2661-2699 )استقلالية البنوك والمؤسسات المالية: المطلب الثالث

مما استلزم تبني إستراتيجية مالية جديدة  ،المالية السابقة أظهرت محدوديتها الإصلاحات إن 
فقد  .التي شرعت فيها الدولة منذ بداية الثمانينات الاقتصاديةتتماشى مع سلسلة الإصلاحات 

محاولة إصلاح المنظومة المصرفية والمالية، وذلك  (6699إلى  6691)شهدت الفترة الممتدة من
الصادر بتاريخ  91/60م إصدار القانون حيث ت. من خلال تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية

والخاص بنظام البنوك وشروط الإقراض، كمحاولة لإصلاح النظام المصرفي بما  66/29/6691
وقد تمثلت بعض أحكام  .يتوافق والإصلاحات التي مست باقي المؤسسات العمومية الاقتصادية

 :(2)هذا القانون فيما يلي
 ؛تعريف وتنظيم الجهاز المصرفي -

كلف بإعداد الذي  يمثلها في ذلك البنك المركزي الجزائري إصدار النقود امتياز خاص للدولة -
أدوات تسيير ومراقبة السياسة النقدية وتحسين ظروف استقرار العملة، وتحديد سقوف عمليات 

                                                 
البنك المركزي، بحيث لم يكن هناك أي حافز للبحث عن  منولة إعادة تمويل البنوك الأولية للإصدار النقدي كان نتيجة سهاللجوء المتكرر  -((1

 .مصادر أخرى للتمويل
، الصادرة في 43، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 17/86/1762المؤرخ في 62/16من القانون  62و 17أنظر المادتين  -(2)

 .1762ت أو 68
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كما أعيد النظر في علاقة . إعادة الخصم لتوجيه السياسة الإقراضية المتبعة من طرف البنك
المركزي بالخزينة فيما يتعلق بالقروض الممنوحة لها والتي يقرر حدودها المخطط الوطني البنك 
 .للقرض

 :(1)وضع مخطط وطني للقرض يحدد -

  ؛الموارد الداخلية المطلوب جمعها، والقروض التي تمنحها كل مؤسسة قرضوطبيعة حجم 

 ؛حجم الإعتمادات الخارجية التي يمكن رصدها 

  الاقتصاد؛كزي في تمويل مستوى تدخل البنك المر 

 استدانة الدولة وكيفية تمويلها. 
 أصبح الجهاز المصرفي يتكون من البنك المركزي الجزائريأن وقد ترتب عن هذا القانون 

ض وجمع الموارد، فإن هذه الوظائف و أما على مستوى توزيع القر . مؤسسات القرض المختصةو 
المسطرة من طرف المخطط الوطني للقرض الذي يندرج ى في ظل الاحترام الكامل للأهداف ؤد  ت  

كما أعطيت البنوك حق الإطلاع على الوضعية المالية  .إطار المخطط الوطني للتنمية في
 .للمؤسسات قبل الموافقة على منح القروض وكذا حق متابعتها

تم تعديله بالقانون  مع استقلالية المؤسسات العمومية، وحتى يصبح هذا القانون أكثر توافقا 
الذي نادى باستقلالية البنوك والمؤسسات المالية وضرورة تعديل  60/26/6699المؤرخ في  99/21

كما نص . الاستثماريةنحو تحقيق المردودية المالية للمشاريع  الاهتمامقواعد التمويل، حيث توجه 
 ،ص تطبيق السياسة النقديةنفس القانون على ضرورة استعادة البنك المركزي صلاحياته فيما يخ

 الاقتصاديةفي حين تتكفل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بتمويل مشاريع المؤسسات العمومية 
 .(2)نحو مبادئ المردودية والربح بالاتجاهوفقا للإطار الذي يرسمه المخطط الوطني للقرض، وهذا 

بهدف زيادة فعالية نشاطها  6699وعلى إثر ذلك منحت الاستقلالية المالية للبنوك سنة  
واقتصارها على  الاقتصاديورفع مردوديتها ووضع حد لتدخل الخزينة العمومية في تمويل النشاط 

 . تمويل البنية الأساسية وبعض القطاعات الإستراتيجية
بداية من الصدمة  ،الإختلالات التي عرفها السوق الوطني على المستوى الكليكما أن  

ارتفاع حجم المديونية ومعدلات التضخم، استمرار تدهور  والتي تجسدت في، 6691البترولية سنة 
، جعلت الجزائر تفكر في كيفية إحداث نقلة نوعية الصرفميزان المدفوعات وانخفاض احتياطات 

                                                 
 .، نفس المرجع1762-86-17المؤرخ في  -62/16من القانون  16المادة  -(1)
، الجريدة الرسمية (49، 62، 12، 11)في مواده  17/86/1762المؤرخ في   16-62للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القانون -(2)

 .1762أوت 68، الصادر في 43للجمهورية الجزائرية العدد 
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صندوق النقد الدولي )ها إلى المنظمات الدوليةءلجو  كانف، الشامل الاقتصاديفي مسار الإصلاح 
برنامج الاستعداد  على توقيع الجزائرب انتهت ،لطلب المساعدات المالية والتقنية (والبنك العالمي
 :(1)التزاماته المشروطة فيتمثلت أهم  ،6696ماي  22في  (Standbuy1)الائتماني الأول

 ؛جعل السياسة الائتمانية أكثر تقشفا -

 إلغاء العجز المالي؛ -

 ؛مواصلة تخفيض قيمة الدينار -

 . الأسعار ريرتح -

نشاء سوق  6696إصدار قانون تحرير الأسعار في جويليةإن تنفيذ هذه الشروط أسفر عن   وا 
بالإضافة إلى  تعديل أسعار الفائدة التي يطبقها البنك  ،6696نقدي ما بين البنوك التجارية سنة 

دخال بعض المرونة في هيكل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة المطبقة من قبل البنوك  المركزي وا 
 .(2)التجارية

 كمرحلة من مراحل تطور القطاع المصرفي الجزائري استقلالية البنوك التجارية إنوبالتالي ف 
مالية تندرج في إطار إصلاح المنظومة المصرفية وذلك تماشيا مع سلسلة  إستراتيجية ما هي

 .الإصلاحات الاقتصادية للدولة آنذاك
 

 (2003إلى 2661)المعمقح المالي صلاالإمرحلة : المطلب الرابع

نقطة تحول أساسية في عملية الإصلاح المصرفي تمثلت في مطلع التسعينيات  عتبري
، والذي أصبح بمقتضاه البنك 6662أفريل60المؤرخ في (10/90)صدور قانون النقد والقرض

كما  السياسة النقدية، رةإداومسؤولا عن  يتمتع بالاستقلالية عن وزارة المالية( بنك الجزائر)المركزي
منحت له امتيازات جديدة باعتباره بنك البنوك، يضطلع بتنظيم ومراقبة القطاع المصرفي وتوزيع 
الائتمان في الاقتصاد، تنظيم دوران النقود، تسيير السوق النقدي وغرف المقاصة وسوق الصرف، 

كما تم الاحتفاظ  .الخ...الأجنبيةفتح مكاتب معتمدة في الجزائر لممثلي البنوك والمؤسسات المالية و 
بنفس المؤسسات البنكية السابقة مع إدراج بعض التعديلات فيما يخص الاختصاصات وتسيير 

 .العمليات المصرفية

                                                 
الملتقى الوطني الأول حول المنظومة " المنظومة المصرفية عبر الإصلاحات الاقتصادية إنجازات وتحديات عيشي بشير وعبد الله غالم،بن  -(1)

 .0221جامعة جيجل، ، المصرفية في الألفية الثالثة
(2)

الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي دراسة حالة الجزائر، : روابح عبد الباقي، الإصلاح المصرفي في ظل برنامج التصحيح الهيكلي -

.92.قالمة، ص 01ماي  9، جامعة  0226نوفمبر،  21-21واقع وآفاق، أيام : الجزائري
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لمراقبة ومتابعة البنوك والمؤسسات المالية تعد بمثابة أجهزة  تئاهيووفقا لنفس القانون تم إنشاء 
 :(1)في تمثلتالتنظيم و الرقابة والإشراف، 

 :على 602في مادته  (62/62)نص قانون النقد والقرض: اللجنة المصرفية -6
إنشاء لجنة مصرفية   «

مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية، 
 وبمعاقبة المخالفات المثبتة

«
 

هاما، حيث وعليه، فإن هذه اللجنة وجدت لتلعب دورا وقائيا . (2)
أسندت لها مهام مراقبة ومتابعة احترام البنوك والمؤسسات المالية للقوانين والأنظمة، المعاقبة 

في النظام المصرفي وشكل العلاقة التي  هاكما حدد القانون موقع .على المخالفات المسجلة
 . تربطها ببنك الجزائر وبقية الهيئات المصرفية الجزائرية

 :(3)في النقاط التالية المصرفية نةمهام اللجيمكن حصر  
 ؛مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها -
  . تفحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية ومدى احترامها لقواعد ممارسة النشاط -

وضعيته المالية إذا كان يعاني من بالإضافة إلى التدخل لحماية البنك والسهر على تحسين 
 ؛صعوبات

البنوك بالمتطلبات التي يفرضها القانون ونظام بنك  التزامكما تعمل اللجنة على متابعة مدى  -
معامل  نسبة الأموال الخاصة إلى الالتزامات،في  أساسا تتمثل التيو ، الجزائر لممارسة النشاط

والمخاطر  النسبة بين الودائع والتوظيفات، والقروض،النسبة بين الأموال الخاصة  السيولة،
 .بشكل عام

جنة المصرفية بممارسة أعمالها الرقابية على أساس الوثائق المستندية أوعن طريق لتقوم ال 
الاطلاع على كل الوثائق  لهاكما يحق . الزيارات الميدانية لمراكز البنوك والمؤسسات المالية

لعملية الرقابة واتخاذ التدابير والعقوبات  ةاللازم توالاستفسارا الضرورية وطلب كل المعلومات
 .التأديبية إذا استدعى الأمر ذلك، و التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بممارسة المهنة

وهي عبارة عن هيئات رقابية مسيرة من طرف  :مركزيات المخاطر،عوارض الدفع والميزانيات -1
. المعلومات حول القروض وعوارض الدفع جمع، معالجة ونشر بنك الجزائر، تضطلع أساسا بمهمة

المخاطر لكل  فهي مراكز للمعلومات والتحليل مسؤولة عن نشر وتبليغ المعلومات دوريا عن
 :حول بالإفصاحمؤسسة معنية 

                                                 
1))

 1778أفريل 12المؤرخة في  12الجريدة الرسميةللجمهورية الجزائرية، عدد ، 1778أفريل 13المؤرخ فيقانون النقد والقرض  -

 .1778أفريل 12المؤرخة في  12الجريدة الرسميةللجمهورية الجزائرية، عدد ، 1778أفريل 13المؤرخ فيالنقد والقرض،من قانون  134المادة  -(2)
 6662أفريل  61، المؤرخ في 61، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد (62-62)من قانون النقد والقرض 611المادة  -(3)
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  القرض مخاطر متعلقة بالاستدانة البنكية وصعوبات التسديد للزبائن المصرح بهم، أو خطر -
 ؛البنوك ىحدلفائدة زبون مديونيته مرتفعة إزاء القطاع البنكي ويعرف حالة عجز عن الدفع لإ

والتي تنحصر، إلى يومنا هذا، في حوادث ( مركزية الميزانيات) مخاطر مرتبطة بحوادث التسديد -
 ؛تسديد صكوك بدون رصيد أو عدم كفايته

لمؤسسات كانت موضوع الإفصاح لمركزية " الصحة المالية"مخاطر مرتبطة بعدم اليقين عن -
 (.خطر عدم الملاءة) المخاطر

 :نوع من هذه المركزياتكل و فيما يلي عرض مختصر لماهية    
المصرفية لاسيما مخاطر  التقليل من المخاطر إطار في إنشاؤها يندرج :مركزية المخاطر -1-2

حيث تقوم  ،المصرفيجهاز وسيولة وملاءة ال مكلفة بالضمانات ةئهي عبارة عن وهي .القرض
أسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة و  طبيعة جمع أسماء المستفيدين من القروض،ب

هذه الأخيرة  إلزام معالمؤسسات المالية، البنوك و  والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع
ح عن حجم نشاطها إذا بلغت عتبة والإفصا واحترام قواعد عملها بالانضمام إلى مركزية المخاطر
 .( 1)(مليون دينار 20)القروض الممنوحة مليوني دينار

 : (2)أهداف مركزية المخاطر في النقاط الأساسية التالية تلخيصو يمكن    
 ؛كشف المخاطر المرتبطة بالقروض وفئة الزبائن التي تشكل مصدرا للمخاطرة المحتملة -
قواعد العمل التي و  لمعايير المؤسسات المالية ومعرفة مدى احترامهامتابعة ومراقبة نشاطات  -

 ؛يحددها بنك الجزائر
تجميع المعلومات المرتبطة بالقروض المخطرة في خلية واحدة ببنك الجزائر، بما يسمح بتسيير  -

 .قراضأفضل لسياسة الإ
لمشاكل استرجاع  التعرضحماية البنوك من بغرض  اتم إنشاؤه: مركزية عوارض الدفع -1-1

فرض على البنوك والمؤسسات المالية الانضمام إليها  ،لأجل ذلك، القروض الممنوحة لعملائها
 .(3)والتزامها بتقديم كل المعلومات الضرورية لها

تقوم مركزية عوارض الدفع بتوفير، للبنوك والسلطة الرقابية، المعلومات المرتبطة بعدد ودرجة    
تي تظهر عند استرجاع القروض أوتلك التي لها علاقة باستعمال مختلف الحوادث والمشاكل ال

 .وسائل الدفع، بما فيها تلك المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد أو عدم كفايته
 :ويمكن تلخيص دور مركزية عوارض الدفع في نقطتين هما

                                                 
1))

 99.، ص0220التقرير السنوي لبنك الجزائر،  -
(2)

 نفس المرجع- 
(3)

 .، مرجع سبقذكره( 62-62)من قانون النقد والقرض 6660مارس00المؤرخ في  20-60التنظيم رقم  -
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البطاقة كل تتضمن هذه . بطاقة مركزية لعوارض الدفع وما قد ينجم عنها وتسييرتنظيم  -
 ؛الحوادث المسجلة في الدفع أو في تسديد القروض

دوري، وتبليغها إلى الوسطاء الماليين  بشكل تبعاتنشر قائمة عوارض الدفع وماينجم عنها من  -
لى أية سلطة معنية أخرى  .وا 

تم إنشاؤها بموجب التنظيم رقم  .حديثة النشأة بالمقارنة مع سابقتيها: مركزية الميزانيات -1-3
نشاء وتنظيم مركزية الميزانيات، حيث نص من إالمتضمن  ،6661جويلية22المؤرخ في  61-27

المعلومات  تتمثل في جمع، معالجة ونشر أن مهمة مركزية الميزانيات  خلال مادته الثانية على
من طرف البنوك، المؤسسات  المحاسبية والمالية المتعلقة بالمؤسسات المستفيدة من تسبيق مالي

. (1)المالية وشركات الاستئجار التمويلي، الخاضعة للإفصاح لدى مركزية المخاطر ببنك الجزائر
إن هذه المهمة تندرج في إطار الإجراءات المتخذة لضمان سلامة النظام المصرفي الجزائري، حيث 

 .هذا الأخيرتتم ممارستها في إطار المراقبة الاحترازية التي يخضع لها 

وباعتباره سلطة نقدية، فهو . رقابية يرأسها محافظ بنك الجزائرهيئة  هو: مجلس النقد والقرض -3
رساء مبدأ توحيد المعاملة  يلعب دور الوساطة النقدية، حيث يتولى تنظيم وضبط العلاقات النقدية وا 

القطاع المصرفي من فيما يتعلق بمنح الائتمان للمؤسسات الخاصة والعامة من جهة، ووحدات 
على خلق الظروف المناسبة للقرض والصرف الأجنبي قصد ضمان  يسهر كما .جهة ثانية

حق الاطلاع على جميع الأمور المتعلقة بالبنك  بالإضافة إلى .الاستقرار النقدي الداخلي والخارجي
صدار الأنظمة التي تطبق عليه  .(2)المركزي وا 

 :التاليةمهام بال مجلس النقد والقرض، يضطلع وباعتباره سلطة إشرافية 

تعديل مؤسسات المالية وشبكات فروعها و إنشاء البنوك والب المعايير الخاصة الترخيص وتحديد -أ
 ؛و الرجوع عنهاأهذه التراخيص 

 ؛شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر تحديدالترخيص و  -ب

تغطية ما تعلق منهاب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية خاصة تحديد الأسس والنسب-ت
 ؛السيولة والملاءة، وتوزيع المخاطر

 تحديد المعايير والشروط الخاصة بعمليات البنك المركزي؛ -ث

 تحديد شروط تعامل البنوك والمؤسسات المالية مع الزبائن فيما يخص فتح الحسابات الدائنة  -ج
                                                 
(1)

- Règlement de la Banque d’Algerie n°96-07 du 03 juillet 1996 Portant Organisation et Fonctionnement dela 

Centrale de Bilans. D’après le site :www.bank-of-algeria.dz /legist5.htm 
، 12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد (41-67-66-66-68-17) راجع في ذلك نصوص المواد التالية من قانون النقد والقرض -(2)

 .1778أفريل  12الصادر في 
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 .ولةوالضمانات المقب
النقد والقرض يعد تحولا نوعيا ومعلما بارزا في الإصلاحات  إن إنشاء مجلسوبالتالي، ف 

ك نظرا للمهام التي أسندت إليه وذل، (62-62)المصرفية التي جاء بها قانون النقد والقرض
 . السلطات الواسعة التي اكتسبهاو 
 :نذكر ما يلي 62/62ومن بين الأحكام التي جاء بها القانون  
، فلم تعد ملزمة بمنح القروض وأوكلت (نظام القرض)إبعاد الخزينة العمومية عن دائرة الائتمان  -

 ؛هذه المهمة للجهاز المصرفي فقط
 ؛عزل دائرة ميزانية الدولة عن دائرة الائتمان -

 ؛تأسيس سلطة نقدية وحيدة ومستقلة -

 ؛الأسواق المالية والنقديةدفع البنوك إلى تنويع منتجاتها والدخول بقوة إلى  -

إنشاء نظام مصرفي بمستويين يفرق بين البنك المركزي كمقرض أخير، وبين النشاط الائتماني  -
 ؛الذي تقوم به البنوك

 .تدعيم استقلالية البنوك -

لغاء الإشارة أنه أمام الانسحاب النهائي للدولة من دائرة تمويل المؤسسات العمومية وتجدر   وا 
استثمارات جميع المؤسسات في محور عملية تمويل  هذه الأخيرة، أصبحت البنوكمبدأ تخصص 

والمتاجرة، وذلك بفرض  ةتعمل بقواعد المردوديكما أصبحت . مختلف القطاعات الاقتصادية
فة إلى فرض عن التكلفة الحقيقية للأموال، بالإضا حقيقية تفوق معدل التضخم وتعبر معدلات فائدة

أما مبدأ استقلالية البنوك فقد وسع من حقلها في اتخاذ قرارات التمويل  .وضشروط على منح القر 
والاستثمار في إطار المحافظة على توازنها المحاسبي والمالي، بعدما أصبحت شروط عملية إعادة 

شهدت هذه المرحلة ميلاد بنوك خاصة وفروع لبنوك  كما .التمويل أمام البنك المركزي صعبة
 .أجنبية

ميزت مرحلة التسعينات بتغيرات مستمرة مست جميع المستويات، تجسدت أساسا عموما، ت
برنامج لتثبيت الاستقرار الاقتصادي وتوفير الشروط الضرورية لإعادة بعث النمو : في برنامجين
أما البرنامج .كمرحلة أولى صندوق النقد الدوليبمساندة ( stand by3):6660-6661الاقتصادي 

ما يعرف ببرنامج التمويلات  الثاني فقد تجسد في برنامج التصحيح الهيكلي لفترة ثلاث سنوات أو
حيث كان يهدف إلى تغيير النمط العام السائد لتدفقات ، كمرحلة ثانية (6669-6661)الموسعة
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أوتتعلق  قتصاد ككل،العرض والطلب، وذلك من خلال مجموعة من التدابير المرتبطة بالا
 .(1)بقطاعات معينة أو كليهما

التثبيت الهيكلي و  الإصلاحات المالية والمصرفية في ظل برنامج تثبيت الاستقرار الاقتصادي: أولا
 (2661ماي  -2661ماي )

تميزت هذه المرحلة بالتخلي عن أدوات السياسة النقدية المباشرة وتعويضها بأدوات السياسة 
شرع بنك  حيث. شديدة في توزيع المواردالتشوهات المباشرة، وذلك بهدف معالجة النقدية الغير 

 :(2)الجزائر في اتخاذ مجموعة من التدابير يمكن حصرها في النقاط التالية
صرفية عدى من الودائع الم %22احتياطي إجباري على البنوك التجارية بنسبة  فرض . أ

 العملات الأجنبية؛
، إلا %02أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاعها بشكل كبير تجاوز  إن: تحديد أسعار الفائدة  . ب

وبعد تراجع معدلات . أن أسعارها الحقيقية بقيت سالبة بسبب الضغوطات التضخمية المتزايدة
، بدأت العملية تجسد الهدف 6661سنة  التضخم بفعل السياسات المتشددة لإدارة الطلب مطلع

 ؛حقيقية موجبة وذلك من خلال ظهور أسعار فائدة

إن تخفيض العملة المحلية، حسب خبراء صندوق النقد : الصرف اعتماد سياسات مرنة لسعر . ت
الدولي، يسمح بإعادة التوازن المفقود لميزان المدفوعات وذلك من خلال التأثير الإيجابي على 

الذي  الصادرات التي تكتسب قدرة تنافسية بفعل انخفاض قيمتها بالعملات الأجنبية، الأمر
في حين أن العملية ستكون عكسية على الواردات، . يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي عليها

حيث ترتفع قيمتها بالعملة المحلية مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض الطلب على السلع 
في الميزان  افائض مما ينتج عنه ،إلى المنتجات البديلة المنتجة محليا التحولالأجنبية و 
 .التجاري

غير أن النتائج المتوقعة كانت عكس ذلك، ولتحقيق التوازن المفقود باشرت الجزائر في 
حداث مرونة أكبر في سعر . قيمة الدينار فيسلسلة من التخفيضات  ولتدعيم هذا الإجراء وا 

ب ، تلاه تكوين مكات6661الصرف، تم إنشاء سوق الصرف الأجنبي بين البنوك في نهاية 
، الأمر الذي عزز قدرة بنك الجزائر على إدارة 6661للصرف تتعامل بالنقد الأجنبي في نهاية 

 .السياسة النقدية

 
                                                 
(1)

- Aqboun Rabah,Bilan du Pas en Pas et Perspectivede l’Economie Algérienne94/98,Cread, Andru- Algérie  

Juillet 1998. P.621 
2) )

 . 6-9.ص.مرجع سبق ذكره، صبن عيشي بشير وعبد الله غالم،–
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 ( 2669ماي  -2661ماي )الإصلاحات المالية والنقدية في ظل برنامج التصحيح الهيكلي -ثانيا
حدا   ث تعديلات هيكلية يتمثل الهدف الأساسي لهذا البرنامج في إعادة الاستقرار النقدي وا 

وقد تجسدت أهم  .للتحول بكفاءة إلى اقتصاد السوق عميقة وتأهيل وحدات النظام المصرفي
 :  (1)الإصلاحات في ظل هذا البرنامج فيما يلي

منح الدولة تعويضات عن خسائر النقد الأجنبي الناتجة عن عمليات الاقتراض الخارجي في  . أ
  ؛السابق

 بهدف تطهيرها وتحسين وضعيتها المالية؛ التجارية إعادة رسملة البنوك . ب

 تحويل بنك التنمية إلى بنك تجاري شأنه شأن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط؛ . ت

برنامج التصحيح الهيكلي أفرز نتائج إيجابية على مستوى مؤشرات توازن  إن تطبيق  
. لنقدية كوسيلة ضبط مالي واقتصاديالاقتصاد الكلي إضافة إلى إعادة تفعيل السياسة الائتمانية وا

 : وقد تمثلت أهم هذه النتائج فيما يلي
 ؛4991تحقيق معدلات نمو إيجابية منذ -

 ؛1666سنة  0,3%و 4999سنة 2,6%و  4999سنة  5%انخفاض معدل التضخم إلى  -

، 4999مليار دولار سنة  7إلى  4991مليار دولار سنة  1,1ارتفاع احتياطي الصرف من  -
 .1666مليار دولار سنة  12,5إلى  4999مليار دولار سنة  7,4ومن 

مما سبق، نستخلص أن قانون النقد والقرض يعد برنامجا طموحا للإصلاحات خاصة في   
عادة هيكلة القطاع المصرفي فقد ظهرت معه أفكارا لإعادة إصلاح . مجال الوساطة المالية وا 

ر  ،مة المصرفيةالمنظو  ساء قواعد المنافسة بين البنوك في الميدان فعمل على نزع الاحتكار وا 
كما تدعمت  وفقه القوانين المنظمة لعمل الجهاز المصرفي خاصة مع توقيع الاتفاقية مع . المالي

، لوضع سياسة نقدية أكثر صرامة، واستعمال النقد كوسيلة 6660الصندوق النقد الدولي في أفريل 
 :(2)مراقبة غير مباشرة، فضلا عن تطبيق 

 اسة السوق المفتوحة وثبات معدل إعادة الخصم؛سي -
نظام الإجراءات الوقائية خاصة على مستوى الأموال الخاصة وتصنيف الحقوق والمؤونات،  -

 ؛ وكذلك توزيع المخاطر

                                                 
(1)

الإصلاح المصرفي في ظل برنامج التصحيح الهيكلي، دراسة حالة الجزائر، الملتقى الوطني  حول بن طلحة صليحة، معوشي بوعلام،  -

 .0220، ديسمبرالشلف حسيبة بن بوعلي،  الجزائرية والتحولات الإقتصادية، الواقع والتحديات، جامعةالمنظومة 

 
(2)-Abdelkrim Sadeg ,Réglementation de l’Activité Bancaire , tome1, Alger, 2006,p.p.30-31 
 



 لتجارية العمومية الجزائرية ومؤشرات الوساطة الماليةالبنوك ا............................................الفصل الرابع

-233- 

 

 سياسة انتقائية لإعادة التمويل؛ -

 .مراقبة القروض بإعادة توجيه التمويل -
الجهاز المصرفي خلال هذه المرحلة، تؤكد إن كل هذه السياسات الإصلاحية المطبقة على   

على وجود تدخل حكومي صارم ومراقبة مستمرة من البنك المركزي على مختلف المؤسسات 
 .المصرفية والمالية، وتخوف من تحرير القطاع المصرفي

 
 (إلى يومنا هذا 2003من)التمويلات الموسعة للاستثماراتمرحلة : المطلب الخامس

بعد ف؛ مطلع الألفية الثالثة، هو التغير الجدري الذي مس قانون النقد والقرضإن أهم ما ميز  
تم تعويضه  بالأمر رقم ، 69/86/6886المعدل والمتمم  بتاريخ  (86/81)تعديله  بموجب الأمر

، وذلك بعد إشهار إفلاس كل من (OMC)المتعلق بالنقد والقرض 6884أوت  62بتاريخ  (84/11)
 . (BCIA)لصناعة والتجارة الجزائري بنك الخليفة وبنك ا

جاء تدعيما للإطار القانوني للنشاط المصرفي وتقوية استقراره، لا ( 84/11)إن الأمر رقم  
سيما ما تعلق بشروط الدخول إلى المهنة البنكية وتحديد قواعد المنافسة إثر إقامة بنوك ومؤسسات 

التنظيمي، واصل بنك الجزائر واللجنة المصرفية فعلى المستوى  .مالية ذات شهرة عالمية بالجزائر
كما عملا على تدعيم  ،جهودهما في مجال تعزيز وتقوية شروط ممارسة النشاط والتقارير المصرفية

بالإضافة إلى وضع آليات للمراقبة . الإشراف المصرفي بما يجعله مطابقا للمعايير والمبادئ العامة
 :)1(لأساسية لمسعى الإصلاح الجديد في ثلاث محاور هيوتتمثل الأهداف ا. واليقظة والإنذار

 تمكين بنك الجزائر من ممارسة صلاحياته بكفاءة؛ -
 تعزيز التعاون بين بنك الجزائر والحكومة فيما يتعلق بالجانب المالي؛ -
 .توفير الحماية الكافية للبنوك والمودعين  -
 :ففيما يخص الهدف الأساسي الأول لمسعى الإصلاح الجديد .1
الفصل بين مجلس الإدارة المكلفة بتسيير البنك كمؤسسة، وبين مجلس النقد والقرض الذي  تم -

 يمارس اختصاصات جوهرية في مجال سياسة النقد والقرض؛
توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض المخول باختصاصات في مجال السياسة النقدية،  -

 وسياسة الصرف والتنظيم والإشراف وأنظمة الدفع؛
هيئة رقابية مكلفة بمهمة متابعة نشاطات البنك لاسيما النشاطات المتصلة بتسيير مركزية إقامة  -

 .المخاطر ومركزية المستحقات غير المدفوعة والسوق النقدية
                                                 
(1)

-Ibid,p.p.30-31. 
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 :أما بالنسبة للهدف الأساسي الثاني، فقد تم .2
خارجية إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية للإشراف على تسيير الأرصدة ال -

 والمديونية الخارجية؛
 تعزيز محتوى وشروط عرض التقارير الاقتصادية والمالية وتسيير بنك الجزائر؛ -
 تمويل إعادة بناء وتعمير ما هدمته الكوارث والحوادث الطبيعية في البلاد؛ -
 .رفع وتحسين مستوى انسياب المعلومة المالية ومستوى الأمان المالي للبلد -
 :الثالث من خلالفي حين تجسد الهدف  .3
فرض شروط ومقاييس اعتماد البنوك ومسيري البنوك والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها  -

 مرتكبي المخالفات؛  
إصدار مجلس النقد والقرض تنظيم يحدد الحد الأدنى الجديد لرأس مال البنوك والمؤسسات  -

وهو تنظيم يندرج في . الجديدةالمالية، بما يضمن لبنك الجزائر تعزيز تقييم طلبات الاعتمادات 
 إطار القواعد الاحترازية المنظمة للعمل المصرفي الجزائري؛

معدل الاحتياطي  قدرتحديد شروط تكوين الاحتياطي الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر، حيث  -
 ؛(1)(كحد أقصى) 11%بـالإجباري 

السريع على تطور  والإطلاعتدعيم مبدأ الرقابة على الوثائق والمستندات بما يسمح بالتقييم  -
 .(2)الوضعية المالية الخاصة بكل بنك بما فيها الملاءة

تم تخصيص نظام ضمان  ،6883مارس 83الصادر في (84/83)كما أنه بموجب القانون رقم -
الودائع المصرفية، والذي يهدف إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانية الحصول على 

يودع الضمان لدى بنك الجزائر، وتقوم بتسييره شركة مساهمة تدعى . ودائعهم من بنوكهم
 ، تساهم فيه بحصص متساوية، وتقوم البنوك بإيداع علاوة"شركة ضمان الودائع المصرفية"

من المبلغ الإجمالي  %0.25نسبية لصندوق ضمان الودائع المصرفية تقدر بمعدل سنوي 
 .(3)ديسمبر من كل سنة بالعملة المحلية 41للودائع المسجلة في 

وتدعيما لمبدأ الرقابة المصرفية، ارتفعت درجة تدخل الدولة في التنظيم المصرفي، وذلك من  
والتي أعطت حرية كبيرة للبنوك للتصرف والعمل دون  6883و 6884خلال القوانين الصادرة سنتي 

                                                 
(1)

 - Instruction n° 01- 2012 du 29 avril 2012 modifiant et complétant l’instruction n°02-2004 du 13 mai 2004 

Relative au Regime  des Reserves Obligatoires. 

لمنظومة المصرفية  ا:فعاليات الملتقى الوطني الأول حول ،رحماني موسى، وضعية النظام المصرفي في ظل برنامج الإصلاح الهيكلي-(2)
 .6882جيجل، لية علوم التسيير، جامعةكالجزائرية في الألفية الثالثة، 

(3)
- Instruction n° 02-2012 du 20 Novembre 2012 portant Determination du  Taux de la Prime Due au Titre de la 

Participation  au  Fonds  de Garantie es Dépôts  Bancaires. 



 لتجارية العمومية الجزائرية ومؤشرات الوساطة الماليةالبنوك ا............................................الفصل الرابع

-235- 

 

جاء ليؤكد على الهدف من إنشاء اللجنة المصرفية  (11-84) فالأمر رقم. الرجوع لبنك الجزائر
، على أنه بإمكان اللجنة فحص )1((184)ووسع من نطاق صلاحياتها، حيث نص في مادته

مالية، والسهر على معرفة وضعيتها المالية، مما الشروط المرتبطة باستغلال البنوك والمؤسسات ال
أما  .يعطي الانطباع على أن اللجنة أصبحت تتدخل في تقييم وتسيير البنوك والمؤسسات المالية

مضمونها ومهامها، حيث تعمل في  (11-84)فيما يتعلق بالمركزيات الاستعلامية، فقد عزز الأمر
ير المعلومات للبنوك والمؤسسات المالية المشتركة شكل قواعد معطيات تسمح بتجميع، تخزين وتوف

حسب  أو( online)في هذه المركزيات، يحصلون عليها سواء بشكل مباشر من خلال خط الشبكة
إن شساعة المعلومات التي تصرح بها البنوك والمؤسسات المالية للمركزيات وموثوقيتها . (2)الطلب

تستطيع هذه المركزيات مساعدة البنوك والمؤسسات ونزاهتها وتوافرها هي شروط ضرورية لكي 
 .( 3)المالية حتى تتمكن من معرفة أفضل لزبائنها وتقييم أفضل لمخاطر قروضها على أكمل وجه

وك العمومية والخاصة من ــــــاستفادة البن (6882-6883)إن أهم ما ميز الفترة الممتدة من  
ة ـــــــــبالإضافة إلى إنشاء مركزية جديدة للقروض الممنوح ،"على الخط"إنشاء نظام استشاري

م المسير ـــــــــــــــــا تعزز التنظيــــــــــكم. يــــــــــدة الفنية للبنك العالمـــــــبالمساع( واصـــــــالخ)للأفراد
 82-89قم للتصريحات بالقروض والالتزامات بالتوقيع إلى مركزية المخاطر بواسطة التعليمة ر 

والتي تلزم البنوك والمؤسسات المالية بإشعار مركزية المخاطر بكل (  4)،6882وتأ11في  المؤرخة
المركزية "إن هذه المركزية الجديدة التي أطلق عليها اسم . الديون المشكوك فيها والمتنازع عنها

انب المركزية الموجبة، ، إلى ج6882من أفريل ، والتي دخلت حيز الاستغلال الفعلي ابتداء  "السلبية
سمحت بتقييم كيفي لمحفظة الزبون، ودعمت النظام القائم وذلك من خلال توفير المعلومات ذات 
الطابع النوعي للبنوك والمؤسسات المالية المنخرطة في المركزية، والتي من شأنها أن تساعد على 

 .(5)تحسين تقييم مخاطر القروض وتسييرها والتحكم فيها
كما عمل بنك الجزائر، في إطار رفع مستوى تقييم الجدارة المالية للزبائن، على إصدار مطلع  

المتعلقة بجمع المعلومات الخاصة بالقروض الممنوحة للخواص (86-81)رقمالتعليمة  6886سنة 
المؤرخ  )81-87(من الأمر رقم  (189)والمادة . من طرف البنوك والمؤسسات المالية

                                                 
(1)

 - Ordonnance n°03-11 du 26 aout 2003 Relative à la Monnaie et au Crédit, Journal Officiel de la République  

Algérienne, n° 52. 

 

606 .ص،0221،ئريالتقرير السنوي  لبنك الجزا -(2)
 

(3)
 - Rapport annuel de la banque d’Algérie,2005,p.109. 

(4)
- Instruction n° 07-05 modifiant et complétant l’instruction n°70-92 

(5)
- Rapport annuel de la banque d’Algérie,2005,p.109 
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من  %62، التي تنص على إلزام كل بنك بالإفصاح في ملف مستقل، في حدود 6887جويلية66في
 .(1)أمواله الخاصة الأساسية، عن القروض الممنوحة للمؤسسات التي يكون مساهما بها

تكييف أنظمة رقابة، على تحسين مستوى الخدمات المصرفية وتعزيز جهاز الوفي إطار السهر  
تقليص آجال و  البنوك مع حاجيات الإدارات والمؤسسات والأفرادالدفع والمقاصة والتسوية بين 

إنشاء نظامين للدفع بين  من خلالتنمية وتحديث أنظمة الدفع على بنك الجزائر  عمل، الدفع
 :البنوك يتمثلان في

يستجيب لمجموع المبادئ . (2)نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل -
  ؛أوصت بها لجنة أنظمة الدفع والتسوية التابعة لبنك التسويات الدوليةالتي 

وهو نظام يعمل بشكل آلي بالشيكات : (3)نظام المقاصة الإلكترونية للمدفوعات صغيرة الحجم -
كما يشكل عنصرا مكملا لنظام الدفع . والسندات والتحويلات والبطاقات والاقتطاعات الآلية

 .  (4)ةالمستعجل دفعالكبيرة وال الإجمالي الفوري للمبالغ
واحتواء كل خطر للعدوى المالية وتعزيز  (6886)وقصد التعايش مع مخلفات الأزمة المالية  

الاستقرار المالي وضبط النظام المالي كأولوية على الصعيد العالمي، قام مجلس النقد والقرض 
 :بمعية بنك الجزائر بسن التدابير التالية

حيث تم  الجوهرية في متطلبات رأس المال الأدنى للمصارف والمؤسسات المالية؛الزيادة  -
يقضي برفع الحد الأدنى لرأس  6886ديسمبر  64الصادر في  (83-6)إصدار التنظيم رقم 

 ؛(5)مليار دج 4.2مليار دج، والمؤسسات المالية إلى 18مال البنوك إلى 
والمؤسسات المالية من طرف بنك الجزائر، مما يسمح تدعيم أدوات التقارير المالية للبنوك  -

 بتحسين مستوى الإشراف على القطاع المصرفي؛
 تدقيق اختبارات المقاومة بشكل مستمر من طرف بنك الجزائر؛ -
تكثيف متابعة تطور المخاطر المصرفية من طرف بنك الجزائر، لاسيما في مجال تركز  -

 .(6)مة للاقتصادقروض سلي قديممخاطر القروض، للتأكد من ت

                                                 
(1)

- Instruction n°05-09 relative à la déclaration des crédits par une banque ou un établissement financier dont il 

ou elle détient une participation. 
(2)

-Algeria Real Time Settlements ( ARTS) 
(3 )

- Algérie Télé-Compensation-Interbancaire(ATCI) 
 .167. ، ص6882التقرير السنوي لبنك الجزائر،  -(4)

6816أوت  67 لـ الموافق1344شوال  11الصادرة في  36السنة  39رقم  للجمهوري الجزائرية، الجريدة الرسمية - (5)
 

 6.ص.6887التقرير السنوي لبنك الجزائر،  -6))
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أما في مجال الإشراف، فقد تم توسيع عمليات الرقابة البعدية على الصرف بشكل كبير 
، مدعمة بذلك عمليات الرقابة على أساس المستندات في هذا المجال، والتي تعتبر 6886سنة 

كما قام بنك الجزائر في نفس السنة، بتعزيز التقارير المالية للوضعيات . عمليا عمليات رقابة دائمة
 ا  ، نظام6887في حين أصدر مجلس النقد والقرض، سنة . الشهرية للبنوك والمؤسسات المالية

، فقد سجل 6818أما خلال سنة . يتضمن مخطط الحسابات المصرفية والقواعد المحاسبية ا  جديد
 (83-18)تغييرا مس الإطار القانوني والتنظيمي للإشراف، تجسد خاصة في صدور الأمر رقم

 :(1)في بعض مواده، يهدف إلى (11-84)، ليعدل ويتمم الأمر رقم6818أوت62المؤرخ في 
 :المالية بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع يهدف إلى التأكد منإلزام البنوك والمؤسسات  -
 التحكم في نشاطاتها والاستعمال الفعال لمواردها؛ -
السير الحسن للمسارات الداخلية لاسيما تلك التي تساعد على المحافظة على مبالغها وتضمن  -

 شفافية العمليات المصرفية ومصادرها؛
 صحة المعلومات المالية؛ -
 .الاعتبار وبصفة ملائمة مجمل المخاطر بما فيها المخاطر التشغيليةالأخذ بعين  -
لتأكد من مطابقتها للقوانين لهدف ي إلزام البنوك والمؤسسات المالية بوضع جهاز ناجع للرقابة -

 .واحترام الإجراءات والتنظيمات
النقدي كسلطة نقدية عليا في البلاد تحرص على الاستقرار  بنك الجزائر دورالتأكيد على  -

تتمثل مهمته في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية، . والمالي
وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف، والحفاظ عليها ضمانا لسلامة 

  .النظام المصرفي وصلابته
المؤرخ  (86-11)قمر  والمؤسسات الماليةجديدا للرقابة الداخلية للبنوك  تم إصدار نظاما كما 

، 6886نوفمبر  3المؤرخ في  ( 84-86) ألغيت بموجبه أحكام النظام رقم ،6811نوفمبر 66في
 :(2)حيث أن أهم ما جاء به

الرقابة الداخلية تتشكل من مجموع العمليات والمناهج  :الرقابة الداخلية للبنوكتعريف  . أ
والإجراءات التي تهدف على الخصوص إلى التحكم في النشاطات والسير الجيد للعمليات 
الداخلية؛ الأخذ بجميع المخاطر بما فيها المخاطر التشغيلية؛ احترام الإجراءات الداخلية 

                                                 
، المتعلق بالنقد والقرضو  6884أوت  62المؤرخ في  11-84المعدل والمتمم للأمر رقم  6818أوت  62المؤرخ في  83-18الأمر رقم   -(1)

 .6818، الصادر في أول سبتمبر 28الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 6816أوت  67الموافق 1344شوال  11الصادرة في  36السنة  39رقم  للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية -(2)
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ابعة العمليات المصرفية وموثوقية العمليات والمطابقة مع الأنظمة والقوانين؛ الشفافية ومت
 .المصرفية؛ والحفاظ على الأصول والاستعمال الفعال للموارد

 ؛فلم يقتصر على المخاطر المعروفة، بل أدمج مخاطر السيولة :توسيع قاعدة المخاطر.ب
 .الخ...مخاطر ما بين البنوك، مخاطر الأطراف المقابلة في عمليات منح القروض

وفق ، وذلك المعامل الأدنى للسيولةأطلق عليها ، %188تكون أكبر من  :نسبة السيولةفرض . ث
والمتضـمن تعريـف وقيـاس وتســيير  6811مـاي  63فـي  المـؤرخ( 83-11) النظـام رقـم مـا نـص عليـه

 .(1)ورقابة خطر السيولة
وصندوق ، تمثل الأول في تدخل البنك العالمي هامينحدثين  مطلع التسعينات شهدعموما،   

وتمثـل الحــدث  .النقـد الـدولي مـن أجـل إعـادة نظـر جذريـة  وشـاملة بشـأن القطـاع المـالي والمصـرفي
الـــذي كـــان منعطفـــا حاســـما فرضـــته  ،المتعلـــق بالنقـــد والقـــرض(62-62)قـــانون الإصـــدار فـــي الثـــاني 
صلاحات إلا أن هذه الإ. إلى اقتصاد السوق ، بغية تنظيم القطاع وضمان استقراره الانتقالضرورة 

تم تعــديل هــذا فــ ،6884لــم تعــط نتائجهــا المرغوبــة لاســيما بعــد  الأزمــة المصــرفية التــي حــدثت ســنة 
المصــرفية  الإصــلاحاتالــذي  يعــد تحــولا نوعيــا ومعلمــا بــارزا فــي ( 11-84)القــانون بموجــب الأمــر

وقــد كــان لتخصــيص نظــام ضــمان  .التــي  يتطلبهــا الوضــع الــراهن لتحســين كفــاءة البنــوك الجزائريــة
لمبـــدأ الأمـــان المصـــرفي وســـلامة  قويـــا    دعمـــا   (83-84)الودائـــع المصـــرفية  بموجـــب القـــانون رقـــم

كمــا ســجلت  وتــدعيما لمبــدأ الرقابــة، ارتفعــت درجــة تــدخل الدولــة فــي التنظــيم المصــرفي،. المــودعين
د تحسـين مسـتوى الخـدمات جهودا معتبرة من طرف بنك الجزائر لتطوير وتحـديث أنظمـة الـدفع قصـ

معـدلا بــذلك ( 83 -18)فـي نفـس الإطــار سـجل تغييـرا جوهريــا تجسـد فـي صــدور الأمـر. المصـرفية
جــاء بــأوامر صــارمة وملزمــة  (86-11)بإصــدار قــانون جديــد 6811، لتــأتي ســنة (11-84)الأمــر

تقيـيم مخاطرهـا للبنوك والمؤسسـات الماليـة بهـدف تكـوين أنظمـة للرقابـة الداخليـة تمكنهـا مـن تقـدير و 
بشــكل موضــوعي، وهــو مــا يعبــر عــن نيــة بنــك الجزائــر فــي الاهتمــام بقضــية الرقابــة الداخليــة التــي 

 .تعتبر خط الدفاع الأول للتصدي للأزمات ومعالجة الانحرافات في أوانها
 
 
 
 

                                                 
 6811أكتوبر 6الموافق  1346ذو القعدة  3، 36السنة  23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  -(1)
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 المبحث الثاني
 :البنوك التجارية العمومية الجزائرية

 (التنظيم -الوظائف-رالنشأة والتطو  )
 

 الملائمة يكمن في تعبئة الموارد المالية ومدخرات الأفراد الدور الإيجابي للبنية المالية إذا كان      
التوظيف قصير وطويل الأجل وحسب حاجات المجتمع بما يضمن كفاءة  تباتجاها هاتخصيصو 

أهمية هذا الدور بالنسبة للبنوك التجارية الجزائرية باعتبارها عصب عملية  الأداء، فإننا نتساءل عن
 .التمويل
نوك الب عند بنية منظومةبشيء من التفصيل الوقوف  هذا المبحث من خلالسنحاول  لذلك،     

لنعرج  .التطور والوظائفو  كعينة للدراسة، مركزين في ذلك على النشأةالتجارية الجزائرية العمومية 
على خصائص هذه الفئة من البنوك باعتبارها محور تمويل الأنشطة والقطاعات  بعد ذلك

الأمر الذي يقودنا إلى تحليل مستوى تطور مؤشرات الوساطة المالية خلال  ،الاقتصادية في البلاد
 .(0266-0222)الفترة

 
 البنوك التجارية العمومية الجزائريةنشأة وتطور : المطلب الأول

تطورا محسوسا في هيكل الجهاز  (0266إلى  0222)شهدت الفترة الممتدة من  لقد 
، أصبح 0260سبتمبر ففي نهاية . المصرفي سواء تعلق الأمر بعدد البنوك التجارية أو بفروعها

هيئة مالية ونقدية، موزعة ( 01)نيالهيكل الحالي للجهاز المصرفي الجزائري يتكون من ست وعشر 
 :(1)كما يلي

  نوك عمومية؛ب 21 -

 برؤوس أموال أجنبية، من بينها بنك خاص برأس مال مختلط؛ ابنك خاص 60 -
 مؤسسات مالية، من بينها مؤسستين عموميتين؛  22 -
 لفلاحي معتمدة تقوم بعمليات البنوك؛امؤسسة مالية في شكل تعاضديه للتأمين   -
 .مؤسستين خاصتين للتمويل بالاستئجار-

                                                 
(1)

-Rapport de la Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie , juillet 2010 ,p.p.113-114 
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أما . وكالة معتمدة موزعة عبر التراب الوطني 6277البنوك العمومية تغطيكما أصبحت شبكة   
يعطي لنا  2الملحق رقم. )(1)وكالة 062الوكالات البنكية الخاصة فقد اتسعت هي الأخرى لتشمل 

 .(صورة عامة عن الجهاز المصرفي بهيكلته الحديثة
 (BEA)الجزائريالبنك الخارجي . 2
المؤرخ  020-17الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم الخارجيالبنك  أنشئ 

مليون دينار، كبنك تجاري هدفه الرئيسي تسهيل تسيير  00، برأس مال قدره 6617أكتوبر26في
 .العالمالعمليات التجارية الخارجية والتكفل بكل العلاقات الاقتصادية للدولة الجزائرية مع باقي دول 

 تميعتبر إنشاء البنك الخارجي الجزائري إتماما لعملية تأميم النظام المصرفي الجزائري، حيث 
، و لم يكتمل (2)على أنقاض خمسة بنوك أجنبية كانت تعمل بالجزائر آنذاك هذا البنكتأسيس 

 ،6672 سنة من وابتداء   .6619جوان  26الهيكل النهائي للبنك الخارجي الجزائري إلا بتاريخ 
تولى البنك الخارجي الجزائري مهمة الإشراف على حسابات الشركات الصناعية الكبرى في ميدان 

 .إلخ....والتعدين والنقل البحري ومواد البناء ءو البتروكيميا( سوناطراك ونفطال)المحروقات
في (BEA)بنكال، قام بنية الهيكلية للمؤسسات الصناعيةالجدري في ال ونظرا للتغيير 

 99-26ذلك بموجب القانونبتغيير هيكله ليصيح مؤسسة تجارية ذات أسهم و  6696فيفري21
 الجذريوبهذا التغيير . والمتضمن استقلالية المؤسسات العمومية 6699جانفي60المؤرخ في 

رأس مال البنك الخارجي وذلك من خلال مساهمة عدة قطاعات عمومية حساسة مثل قطاع  انتعش
 )3(.والصيدلة ءالنقل، الكيمياء، البتروكيمياالإعلام الآلي، الاتصالات و  ،نيكالإلكترو و  الإنشاء

 (BADR)بنك الفلاحة والتنمية الريفية . 1

مارس  62المؤرخ في 021-90المرسوم رقم  بموجب تأسس بنك الفلاحة والتنمية الريفية
وترقية العالم مهمته تطوير القطاع الفلاحي . مليون دج00برأس مال اجتماعي قدره  6690

الريفي، حيث يعمل على تقديم النصائح والتوجيهات للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمساعدة في 
استخدام وتسيير وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرفه، وذلك في إطار احترام سرية العمل 

 .)4(المصرفي

ريفية يمارس ، أصبح بنك الفلاحة والتنمية ال(10/90)ومع صدور قانون النقد والقرض
ومع إزالة . عمليات تلقي الودائع ومنح القروض، بالإضافة إلى توفير وسائل الدفع والتسيير للزبائن

                                                 
(1)

- Rapport  de la banque d’Algérie, 2010,p.69 . 
2))

، ثم قرض الشمال (6619-20-22في )، بنك باركلي(6617-60-26في ) ، ثم الشركة العامة(6617-62-26في ) القرض الليوني: هي-
 (.6619-21-26في )البنك الصناعي المتوسطيو 

(3)
 - http://www.bea.dz 

(4)
- www.bard-bank.dz 

Trésor Public Trésor Public 
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فكرة التخصص البنكي، أصبحت نشاطات البنك متعددة وامتدت لتشمل تقديم قروض من أجل 
 .ترقية التحويلات التجارية مع الخارج

ونظرا للتطورات الاقتصادية العديدة التي عرفتها الجزائر من جهة، وضخامة حجم المعاملات 
التجارية من جهة أخرى، كان على البنك مواكبة هذه التغيرات، الأمر الذي أدى به إلى التوسع 

 . بإنشاء وكالات على المستوى الوطني

 : )1)يفي الآت هايمكن تلخيصف الفلاحة والتنمية الريفية أما فيما يخص مراحل تطور بنك

خلال هذه المرحلة هو هدفه المتمثل  (BADR)إن ما ميز البنك: (1982-1990)المرحلة الأولى  . أ
 الغذاء في ترقية عالم الريف وذلك بفتحه لعدة وكالات في المناطق الريفية مهمتها تمويل

 والصناعة الميكانيكية الزراعية؛

صدور قانون النقد والقرض وضع حدا لمبدأ التخصص إن  (:(1991-1999الثانيةالمرحلة  . ب
البنكي، وهو الإجراء الذي سمح لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بتوسيع مجال نشاطه نحو 
. قطاعات أخرى لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اهتمامه بالقطاع الزراعي

تطبيق تكنولوجيا  دخال أو الانطلاق فيكما تميزت هذه المرحلة بتطوير الجانب التقني وذلك بإ
تسيير القروض، تسيير عمليات الصندوق، تسيير (لمعالجة العمليات البنكيةالإعلام الآلي 

تية في  ، بالإضافة إلى إدخال المعلوما)...عد على حسابات الزبائنالتوظيفات، الإطلاع عن ب  
الانطلاقة الأولى لاستخدام بطاقة ، فقد سجلت 1994أما خلال سنة  .عمليات التجارة الخارجية

عمل بنك الفلاحة والتنمية الريفية على رفع حجم القروض كما  .الدفع والسحب الخاصة بالبنك
الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص وذلك مع زيادة مساعداته 

وتحديث مستوى خدماته   وتسهيلاته للعالم الريفي وشبه الريفي، وهذا مع الحرص على تحسين
 .للوكالات الأساسية عبر القطر" البنك الجالس"والتي من بينها تعميم مبدأ 

 (CPA)القرض الشعبي الجزائري. 3

يعتبر القرض الشعبي الجزائري كغيره من البنوك التجارية، من الهيئات الرسمية للنظام 
 15، برأس مال قدره 1966ديسمبر 29المؤرخ في  (66-366)المصرفي تم تأسيسه بموجب الأمر

وهو ثاني بنك تم إنشاؤه في الجزائر بعد البنك الوطني الجزائري، حيث ورث النشاطات . مليون دج
التي كانت مسيرة من طرف البنوك الشعبية التجارية والصناعية التابعة لكل من الجزائر العاصمة، 
                                                 
)1)

- www.bard-bank.dz 
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(1)يوهران، عنابة وقسنطينة والبنك الشعبي للقرض الجزائر 
(BPCA). أما فيما يخص وسائل تدخل

، فقد تم تعزيزها من خلال تبني أعمال ونشاطات بنوك أخرى أجنبية منها على سبيل (CPA)وعمل
 :)2(المثال

-مسيرة من طرف شركة مرسيليا للقرضتحويل النشاطات التي كانت  -

 ؛1968سنة(SMCAlgérie)الجزائر
 ؛1972سنة(SFCB)الشركة الفرنسية للقرض والبنك تحويل النشاطات التي كانت مسيرة من طرف -
 . (BPA)تحويل النشاطات التي كانت مسيرة من طرف البنك الشعبي العربي -

أصبح القرض  المتعلق باستقلالية المؤسسات، ،1988 جانفي12 المؤرخ في 88-06وتبعا للقانون رقم
مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم تعمل تحت رعاية الدولة  1988الشعبي الجزائري منذ 

 .وتخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي
 (BNA)البنك الوطني الجزائري. 1

المؤرخ 66-178رقم، بموجب المرسوم 1966أنشئ البنك الوطني الجزائري سنة
شاء البنك المتخصص في هذا كان نشاطه موجها لتمويل الزراعة إلى حين إن. 1966جوان13في

يتمتع البنك الوطني الجزائري بشبكة استغلال واسعة هامة موزعة  1982.سنة  (BADR)المجال 
صندوق، قرض، صرف، تسيير  (عبر كامل أرجاء الوطن حيث يتولى معالجة كل العمليات البنكية

 .)3(( الخ....أدوات الدفع،الرقابة
 (BDL)بنك التنمية المحلية. 1

-85بنك التنمية المحلية، المنبثق عن القرض الشعبي الجزائري، بموجب المرسوم رقمتأسس 

آخر بنك تجاري تم تأسيسه في الجزائر قبل الشروع في  وهو. 1985أفريل30الصادر في 85
 .)4(الإصلاحات

إن بنك التنمية المحلية عبارة عن مؤسسة مالية مكونة من شبه وكالة استغلال، والتي تتفرع 
قدر رأس ماله عند تأسيسه بنصف . ا إلى وكالات بنكية موزعة عبر مختلف أنحاء الوطنبدوره

كما يتكون من ثلاث مستويات  .مليار دينار، وهي ميزة انفرد بها البنك عن باقي البنوك الأخرى
 . فرع وكالةو فرع المديرية العامة  ،فرع الاستغلال: هي

                                                 
(1 )

- www.cpa-bank.dz 
(2) 

- Idem
 

(3)
 - www.bna-bank.dz 

)4(
- www.bdl.dz/arabe/parcour-arabe.html 
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مقرها بالعاصمة، عبر كافة أرجاء الوطن عن طريق مجموعات التي  ،المديرية العامةتتوزع أعمال 
فرع الاستغلال فهو عبارة عن مجموعة من الفروع تتوزع عبر  أما. الاستغلال، تليها الوكالات

 .على ما تصدره المديرية العامة أرجاء الوطن من مهامها تنظيم أعمال الوكالات التابعة لها بناء  
نك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة، ثم بنك هو قبل كل شيء ب (BDL)إن بنك

وهو بذلك يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وبشكل خاص بعث . المهن الحرة، الخواص والعائلات
الاستثمارات في المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتلبية حاجات تمويل الخواص مع المساهمة في 

فضلا على أنه عبارة عن  ).القرض المصغر( الإجراءات المسطرة من طرف السلطات العمومية
 .ممول هام للسكن

 ((CNEPالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . 9

 62المؤرخ في  007-64تم إنشاء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بموجب القانون رقم 
وذلك بهدف تشجيع على أنقاض شبكة صندوق تضامن أقسام ودوائر الجزائر،  1964أوت 

أهم ما ميز هذا البنك هو مراحل .الادخار، منح القروض للخواص وكذا تمويل العموميين والخواص
 :(1)، والتي يمكن تلخيصها فيما يليمن تاريخ تأسيسه التطور التي مر بها ابتداء  

تميزت هذه المرحلة بالتركيز على جمع الادخار في دفاتر : (1970-1964)المرحلة الأولى . أ
تتكون إلا من وكالتين  كانتن شبكة الصندوق أ كما. قروض اجتماعية رهنيةالتوفير مع منح 

 . على الجمهور تينمفتوح
عرفت هذه المرحلة بتشجيع تمويل السكن، حيث صدرت في (: 1979-1971)المرحلة الثانية  . ب

تعليمة تلزم الصندوق بتمويل برنامج إنشاء السكن باستخدام أموال الخزينة  6676أفريل
كما أصبح الصندوق  .منذ ذلك الحين بدأ ادخار العائلات يعرف نموا ملحوظا .العمومية

 .وكالة  ومكتب الادخار يعملون بشكل رسمي 46الوطني للتوفير والاحتياط يتربع على 

وهي المرحلة التي أصبح خلالها الصندوق الوطني للتوفير (: 1990–1980)المرحلة الثالثة . ت
ارية حيث أسندت له مهمة منح القروض للخواص لبناء والاحتياط في خدمة الترقية العق

وبالتالي، فإن السياسة المتبعة من  .السكنات وكذلك تمويل السكن الترقوي لفائدة المدخرين
هي تنويع القروض المقدمة لاسيما تلك القروض الممنوحة لفائدة ( Banque-CNEP)طرف 

وبهذا شهدت شبكة الصندوق . أصحاب المهن الحرة، عمال الصحة وتعاونيات الخدمة والناقلين
وكالة  73وكالة ولائية و 47) وكالة 120توسعا كبيرا في هذه المرحلة حيث بلغ عدد وكالاتها 

 .  (فرعية

                                                 
)1)

-http://fr.qualisteam.com/page/detailed/3814.html. (www.cnep banque.dz) 
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ل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أكبر جامع للادخار ظوالقرض وبصدور قانون النقد 
 (1). لجزائر نظرا لأهمية مبالغ رؤوس الأموال المدخرةاب
أحدث خلالها الصندوق الوطني للتوفير   وهي المرحلة التي (:1661-1997)المرحلة الرابعة . ث

يسمى  4996منذ أفريلوالاحتياط  تغييرا في بنيته، حيث تحصل على ترخيص البنك وأصبح 
(CNEP-BANQUE)يتولى ممارسة مختلف العمليات البنكية باستثناء عمليات التجارة الخارجية ، .

، أصبح البنك يتولى مهمة تمويل الهياكل القاعدية وكذا الأنشطة 2005ومع مطلع سنة
وكذلك  المرتبطة بإقامة المباني، خاصة المباني ذات الاستعمال المهني، الإداري والصناعي

 .الهياكل القاعدية الصحية، الرياضية، السياحية، الثقافية والتربوية
هي المرحلة التي شهد مطلعها التمركز  (: إلى يومنا هذا 2007من)لمرحلة الخامسةا . ج

، الذي بموجبه أصبح هذا الأخير يتولى مهمة منح القروض للأفراد (CNEP)الإستراتيجي لبنك
فيما يخص القروض للأفراد، يتعلق الأمر . عمليات الترقية العقاريةوقروض الاستهلاك وتمويل 

أما فيما يتعلق . بالقروض الرهنية المحددة في النصوص التشريعية المعمول بها داخل البنك
أما . بقروض الاستهلاك فقد تقرر إعطاء الأولوية للقروض الممنوحة للمدخرين بالدرجة الأولى

قارية، فإن الأمر يتعلق بتمويل عمليات اقتناء الأراضي فيما يخص تمويل الترقية الع
 .المخصصة لبناء السكنات وتنفيذ برامج السكن المخصصة للمدخرين فقط

 

نستنتج مما تقدم أن إنشاء البنوك التجارية العمومية منذ فجر الاستقلال يعتبر تعزيزا  للجهاز 
التمويلية للأفرد والمؤسسات، الشيء الذي أدى إلى لتلبية الاحتياجات المصرفي الجزائري وتدعيما 

 .تنوع وتعدد وظائفها

 
 وظائف البنوك التجارية الجزائرية: المطلب الثاني

 :تمثل أهم وظائف البنوك التجارية الجزائرية فيما يليت 
يمكن تلخيص الوظائف الأساسية للبنك الخارجي الجزائري  :وظائف البنك الخارجي الجزائري .1

 :اط التاليةفي النق
 ؛الخارجية وتطوير العلاقات الاقتصادية للجزائر مع دول العالم ليات التجارةترقية وتمويل عم -
 ؛تسيير المديونية الخارجية لزبائن البنك -

 ؛معالجة جميع عمليات الصرف، سواء الصرف الجاري أو لأجل -

                                                 
)1(

-www.cnep banque.dz. 
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والاعتمادات التفاوض حول اتفاقيات القروض مع المراسلات الأجنبية وخطوط القروض  -
 ؛المستندية من أجل عمليات التصدير و الاستيراد

لك من خلال ، وذ(داعتما-تأمين)منح ضمانات لصالح الجزائريين لتسهيل عملية التصدير -
 .الاتفاقيات التي يعقدها مع البنوك الأجنبية

 نص على إلغاء مبدألذي منح استقلالية أكبر للبنوك و ومع صدور قانون النقد والقرض، ا 
، وسع البنك الخارجي الجزائري أفقه إلى مجالات أخرى من النشاط الاقتصادي، حيث اتخصصه

 :(1)التالية ةالأنشطيؤدي أصبح كغيره من بنوك الودائع 
 ؛تلقي الودائع تحت الطلب والودائع لأجل -
 ؛منح القروض تحت أشكال متعددة، خاصة لصالح المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة -
 ؛مسك حسابات الشركات الكبرى في ميدان المحروقات و الكيمياء -
 ؛تقديم خدمات مختلفة للقطاع الخاص -
 ؛تعبئة الادخار الوطني -
تحت تصرف العملاء، من شيكات جارية وأوراق  هاووضعالقيام بعمليات تسيير وسائل الدفع  -

 ؛الخ....مستحقة الدفع
 .اق المالية وكل منتوج مالياكتتاب، شراء، تسيير، حفظ وبيع الأور  -

الأساسية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية  وظائفتتمثل ال :بنك الفلاحة والتنمية الريفية وظائف .2
 :النقاط الأساسية التاليةفي 

 معالجة كل عمليات القرض، الصرف والخزينة؛ -
 فتح الحسابات لكل شخص يتقدم بالطلب؛ -

 الجارية؛ الودائعتلقي الودائع لأجل و  -

 المساهمة في جمع وجلب الادخار؛ -
 المساهمة في تطوير وترقية القطاع الزراعي، الحرفي والإنتاج الغذائي؛ -

 مراقبة مدى تطابق الحركات المالية للمؤسسات المستوطنة و ذلك مع السلطات الرسمية؛ -

 اعن أو تضمن فيه تصدر  ورقة مالية حكوميةاكتتاب، اقتناء، المحافظة، توظيف، رهن كل  -
 الدولة؛

تقديم التمويل المناسب لعدة قطاعات منها القطاع الزراعي والحرفي، قطاع الصيد، التنمية  -
 الخ؛...الريفية ودواوين الغابات

                                                 
)1 (

- Document interne de la BEA , Oganigramme Géneral Transitoire de la Banque, 30 Septembre 2003. 
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ربط علاقات مع الخارج وذلك في إطار تنفيذ عمليات التجارة الخارجية وفتح حسابات بالعملة  -
 .الصعبة وتنفيذ العمليات البنكية

رج في إطار تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن بما يضمن زيادة إن هذه المهام تند
أو  عملة المحليةثقتهم به، رفع حجم الموارد بأقل تكلفة ممكنة، التسيير السليم لخزينة البنك سواء بال

 .العملة الصعبة، وذلك مع ضمان التطور المتجانس للبنك في كل مجالات النشاط المعنية
 جزائري عبارة عن بنك تجاري عموميالقرض الشعبي ال: بي الجزائريوظائف القرض الشع. 3

مهمته الأساسية ترقية التنمية في قطاعات الصحة، التجارة، الفندقة، الحرف والمؤسسات الصغيرة 
 :والمتوسطة، حيث يضطلع بالمهام الأساسية التالية

قطاع السياحة والصيد       يتلقى الودائع بشتى أنواعها ومنح القروض للحرفيين والفنادق،  -
والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تقديم القروض لأصحاب المهن الحرة 

 قطاع الري و المياه؛
الولاية  ت محلية وتمويل مشتريات الدولة و تقديم القروض والسلفيات لقاء سندات عامة إلى إدارا -

 والبلدية والشركات الوطنية؛

 ال المؤسسات؛المساهمة في رأس م -

فضلا عن تطوير نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودوره كوسيط بين العمليات المالية  -
 .(1)والإدارات الحكومية

 :(2)يقوم البنك الوطني الجزائري بالوظائف الأساسية التالية: وظائف البنك الوطني الجزائري. 1
 ؛ودائع من الجمهور بمختلف أنواعهاتلقي ال -
 في إطار سد احتياجات نشاطه؛إصدار سندات  -

القيام بكل أنواع الدفع سواء على شكل سيولة أو على شكل شيك، تحويل، توطين، رسائل  -
 القرض، ومختلف عمليات البنك؛

 ؛)تسبيق بضمان أو بدون ضمان ،قرض( لزبائنه منح القروض بمختلف أنواعها -

 لة؛القيام بكل عمليات القرض لحساب مؤسسات مالية أو لحساب الدو  -

 تمويل عمليات التجارة الخارجية؛ -

 ؛استقبال كودائع كل السندات والقيم -

 تأجير الصناديق الحديدية للزبائن؛ -

                                                 
)1(

-D'après le site de la banque:www.cpa.bank.dz 
)2 (-

 http://www.bna.dz/presentation.html
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 يلعب دور الوساطة فيما يتعلق بشراء أو بيع القيم المنقولة وكذا بعض المعادن الثمينة؛ -

 .معالجة عمليات الصرف -

لا يختلف عن البنوك الأخرى باعتباره يلعب دورا أساسيا في :محليةوظائف بنك التنمية ال. 5
 :)1(يقوم بجملة من الوظائف أهمها ما يليهداف التنمية، حيث أالوساطة المالية لتحقيق 

  خدمة الهيئات المحلية على مستوى البلديات والولايات؛ -
 منح القروض القصيرة والمتوسطة الأجل لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير؛ -
قصيرة الأجل إلى القطاع الخاص وتسيير حسابات الشركات الالمتوسطة و  منح القروض -

 الاقتصادية والعمومية؛
منح القروض لصالح الجماعات والهيئات المحلية وذلك عن طريق تسيير حسابات الشركات  -

 .الاقتصادية العمومية

 بنك-للتوفير والاحتياطالصندوق الوطني  ولىيت: لاحتياطاتوفيرو لل الصندوق الوطني وظائف.9
 : )2(تنفيذ العمليات التالية

 من طرف مصالح البريد؛ الصندوق  مركزية الادخار المجمع باسم -
 تسيير أشكال الادخار المخصصة للسكن؛ -
التدخل لتسهيل عملية تمويل بناء السكنات لاسيما في إطار برنامج السكنات الريفية المنفذة أو  -

 الجماعات المحلية؛تحت رعاية 

تشجيع القروض الرهنية والقروض الموجهة للسكنات، منح التسبيقات والقيام بكل عمليات  -
 .القرض المضمونة بضمانات رهنية

، القروض 2008وقد حددت الجمعية العامة العادية المتعلقة بالتمركز الاستراتيجي للبنك سنة
 : فراد أو تمويل الترقية العقارية والمؤسسات وفق الأتيللأالممنوحة  

  القروض الرهنية المحددة في النصوص التشريعية المطبقة داخل البنك، باستثناء القروض
 الممنوحة لشراء، بناء، توسيع وتهيئة المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني؛ 

 يسمح للبنك بتمويل البرامج العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار بما : تمويل الترقية العقارية
وكذلك تمويل عمليات اقتناء أو تهيئة الأراضي المخصصة . فيها المحلات التجارية أو المهنية

 . لتحقيق أو إقامة السكنات

 وهنا حددت اللجنة أساليب التمويل التالية:  تمويل المؤسسات:  

                                                 
(1)

- www.bdl.dz 
(2)

 –www.cnepbanque.dz 
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  أو التجهيزات لصالح مؤسسات إنتاج مواد تمويل عمليات اقتناء، توسيع أو تعزيز وسائل التنفيذ
البناء أو المؤسسات التنفيذية التي تعمل في قطاع البناء، بالإضافة إلى تمويل المشاريع 

 . الاستثمارية في قطاع الطاقة، الماء  والبيتروكيمياء

 
رية الجزائرية هي بنوك ودائع تضطلع بمهمة الوساطة المالية مما تقدم نستنتج أن البنوك التجا

وذلك في ظل احترام مبادئ الربحية، السيولة  مجالاتهابما يساهم في تحقيق التنمية بجميع 
 .والأمان

 

 تنظيم البنوك التجارية العمومية الجزائرية :المطلب الثالث
بعد استعراض البنوك التجارية العمومية الجزائرية، من حيث النشأة والمهام، يمكن الإشارة  

ن تظهر اختلافا طفيفا من حيث الشكلل التظيمية هيكلةالإلى أن  ، فإنها بصفة (1)هذه البنوك، وا 
تختلف من حيث المضمون؛ حيث أن أغلبيتها تفتقر إلى إدارة تضطلع بإدارة المخاطر،  عامة لا

 .وهذا سواء على مستوى الإدارة العامة للبنك، المديريات المركزية، الفرعية أو الوكالات
نيابة المديرية العامة للالتزامات هي التي  أن نجد( BEA)الخارجي الجزائري للبنك فبالنسبة 

تقوم بجميع العمليات المتعلقة بطلبات القروض على مستوى البنك، خاصة من طرف المؤسسات 
دارة المخاطر  الكبرى، المتوسطة والصغيرة، حيث تتولى الدراسات الاقتصادية اللازمة لذلك وا 

 . المتولدة

العامة للموارد  نيابة المديريةفنجد  (BADR)الريفيةأما بالنسبة لبنك الفلاحة والتنمية  
التي تتولى مهمة متابعة تمويل المؤسسات الكبرى، المتوسطة والصغيرة  هي القروض والتغطية،و 

في حين تتولى نيابة المديرية العامة . والنشاطات الزراعية، بالإضافة إلى المتابعة والتغطية
لمهمة المتمثلة أساسا في نفس ا (CPA)الشعبي الجزائري الشؤون القانونية بالقرضزامات و للالت

الصندوق  يختلف كذلك بالنسبة لبنك والأمر لا. متابعة الالتزامات والقروض المقدمةدراسة و 
نيابة المديرية العامة للقروض هي التي تضطلع بكل ما  أن ، حيث نجدلاحتياطللتوفير وا الوطني

 .ء للمؤسسات أو الخواصيتعلق بعمليات التمويل والإقراض سوا
عن البنوك الخمسة من حيث الهيكلة (BNA)في حين يتميز البنك الوطني الجزائري 

التنظيمية، حيث نجد على مستوى المديرية العامة مديرية لإدارة المخاطر، مديرية للتدقيق الداخلي 
كزية فنجد والمديريات المر أماعلى مستوى الأقسام  .لإشراف والرقابة الداخليةخاصة باومديرية 

                                                 
(1)

 (الهياكل التنظيمية للبنوك التجارية  العمومية الجزائرية)2يظهره الملحق رقموهذا كما   -
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تغطية القروض، ومديرية للالتزامات سواء ما تعلق منها بالتزامات مديرية تختص بمتابعة و 
 .الخواص، ومديرية لمخاطر الضماناتأو  المؤسسات

، إلا أن ضعف أهمية دورها في التمويل والوساطةعلى الرغم من أهمية البنوك العمومية و  
صالح فيما بينها لاسيما ما تعلق منها بإدارة المخاطر، يجعلنا نتساءل تنظيمها وتداخل مهام الم

 .عن كيفية وقدرة هذه البنوك على تحديد المخاطر الناجمة عن عملياتها، تغطيتها أو التخفيف منها
تحضيرا لذلك، خصصنا المبحث الثالث الموالي، من هذا الفصل الرابع، إلى دراسة خصائص هذه 

 .ن خلال التركيز على  تحليل وتقييم تطور بعض مؤشرات الوساطة الماليةالفئة من البنوك م

 

 

 

 المبحث الثالث
 مدخل لتحليل بيئة المخاطرة تطور مؤشرات الوساطة المالية

 لبنوك التجارية العمومية الجزائريةل 
  

 هفإن ،الاقتصاديةتمويل الأنشطة والقطاعات عملية محور  البنوك التجارية العمومية باعتبار      
لهذه الفئة من البنوك  مؤشرات الوساطة المالية أهم تحليل تطور من خلال هاخصائصيمكن إبراز 
معدل عائد المردودية و ساسا في حجم القروض المقدمة، الودائع المجمعة فضلا عن أوالمتمثلة 
 (.0266-0222)خلال الفترة المحقق الأصول

 
 الجزائرية البنوك التجارية العمومية تطور الودائع لدى: ولالمطلب الأ 

التي عرفتها المنظومة المصرفية الجزائرية في العشرية الأخيرة في  لقد ساهمت الإصلاحات  
النهوض بهذا القطاع وزيادة دوره في  تجميع المدخرات ومنح التسهيلات الائتمانية لمختلف 

مصادر تمويل البنوك، فإن الفاعلية  وعلى اعتبار أن الودائع من أهم. المتعاملين الاقتصاديين
لذلك، نرى من الأهمية في هذا الإطار . الحقيقية لها في تمويل التنمية إنما ترتبط أساسا بالودائع

التطرق إلى دراسة وتحليل تطور الودائع المصرفية مع التركيز على حصة البنوك التجارية 
 .العمومية

التالي الذي يبين تطور حجم الودائع للبنوك التجارية ( 6-0)إدراج الجدول  ارتأينالأجل ذلك    
 (:0266-0222)الجزائرية خلال الفترة
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 (1122-1111) خلال الفترة الجزائرية ال تطور الودائع للبنوك التجارية العمومية(: 2-1)جدول رقم 

 مليون دج:الوحدة 
 إجمالي الودائع البيان 

 بالبنوك التجارية

إجمـــــــــــــــــالي الودائـــــــــــــــــع 
 العمومية بالبنوك

نســــــــــــــــبة الودائـــــــــــــــــع 
 بالبنوك العمومية

 (% ) 

مجمـــــــوع الودائـــــــع بـــــــالبنوك 
 العمومية إلى

PIB   %) 

مجمـــــــــــــوع الائتمـــــــــــــان بــــــــــــــالبنوك 
 العمومية إلى

مجموع الودائع بالبنوك العمومية 
 السنة (( %

 

6888    1331626 
 

1336687 .696 
 

94.80 
44,12 98,96 

6881 1967744 1228416,64 76,68 47,38 26,27 
6886 6169427 1621347,14 69,2 31,12 26,66 
6884 6334326 6482216,27 73,3 34,76 22,32 
6883 6982496 6267266,66 74,2 31,13 22,42 
6882 6728229 6926687,81 74,4 42,24 27,26 
2006 4212249 4622626,69 76,7 46,49 26,62 
2007 3219488 3682282,48 74,1 33,76 33,62 
2008 2121688 3927197,28 76,6 34,88 36,82 
2009 2132988 3246848,88 78,8 32,63 26,24 
2010 2669724 3922322,14 67,74 36,88 28,88 
6811 6733000 5999103 89.1 47.02 53.24 

 0الملحق رقم، (2011إلى  0221 من التقارير السنوية)معطيات من بنك الجزائر -: اعتمادا على طالبةمن إعداد ال: المصدر
 .0221صندوق النقد العربي، التقرر الاقتصادي العربي الموحد، -                                    

 

إن القراءة الأولية لمعطيات الجدول أعلاه تكشف لنا عن الزيادة المستمرة لإجمالي ودائع   
حيث سجلت البنوك التجارية العمومية  ،(0266إلى 0222)البنوك التجارية خلال الفترة الممتدة من

إلا أن . مقارنة مع نظيرتها الخاصة وذلك  ،%60769أعلى نسبة من الودائع بلغت في المتوسط 
وحت ما فقد ترا. ما لوحظ على هذه الزيادة، أنها بمعدلات متناقصة إلى متذبذبة خلال فترة الدراسة

، لتسجل بعد ذلك ارتفاعا ملحوظا سنة  0220سنة  % 60.76إلى  0226سنة  % 02.70بين 
-0220) لكن سرعان ما تراجعت هذه النسبة بحدة خلال السنتين. % 02760بلغ حدود  0222
على التوالي، وهي أضعف معدلات زيادة سجلت خلال % 6702و  %6711لتصل حوالي ( 0221
 (.0221-0222) الفترة
، التي عرفت خلالها البنوك التجارية العمومية انتعاشا من حيث الموارد 0227و باستثناء سنة   

،  0221سنة  %69707بعدما كانت تعادل   %09770بلغت نسبتها حدود ( الودائع) المجمعة
د إلى ومرد ذلك يعو . نلاحظ تراجع معدل تطور الودائع المصرفية خلال الثلاث سنوات الأخيرة
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من ( 0226-0229)انخفاض الادخار العمومي بالدرجة الأولى، وما خلفته الأزمة المالية العالمية 
 ،سقوط حاد لأسعار المحروقات وانخفاض الطلب عليها فضلا عن انخفاض إيرادات الصادرات

 .زائرتقلص ودائع قطاع المحروقات والزيادة في المدخرات المالية للخزينة العمومية لدى بنك الج
، راجع إلى زيادة 0222من سنة  إن التطور الحاصل في مستوى الودائع المصرفية ابتداء   

وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية الادخار في البنوك، وكذا إلى السياسات التي اتبعتها البنوك من 
ي الموالي والشكل البيان. أجل تشجيع الادخار، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة التي كانت مغرية

 .يبين بوضوح هذا التطور
 (1122-1111)في الفترة الجزائرية تطور الودائع لدى البنوك التجارية العمومية(: 2-1)شكل رقم

 

 
  
بحساب نسبة إجمالي الودائع الملتقطة من طرف البنوك التجارية العمومية الجزائرية إلى  

يقيس مستوى خلق النقود، لاحظنا أن هذه النسبة الناتج الداخلي الخام، والتي تعتبر بمثابة مؤشر 
، وحد أقصى قدر  0222ستة  22761%ـلم تعرف نموا مستقرا حيث تأرجحت بين حد أدنى قدر ب

ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب . 0262سنة  %00حدودبعدما كانت في ، 0266سنة  07720%ـب
 :عدة أهمها

 ؛ 0220انخفاض القدرة الشرائية منذ  -
، وهو ما أدى لديها م فرص الاستثمارالانتعاش التي كانت تعيشها المؤسسات أنداك دع  مرحلة  -

بمستوى الادخار إلى التراجع خلال تلك الفترة، وبالتالي بدأت الودائع البنكية تسجل زيادات 
 .متناقصة

0 

1000000 

2000000 

3000000 

4000000 

5000000 

6000000 

7000000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 



 لتجارية العمومية الجزائرية ومؤشرات الوساطة الماليةالبنوك ا............................................الفصل الرابع

-252- 

 

والوقوف عند نفس النتيجة، إذا اعتمدنا نسبة إجمالي القروض  ويمكن تدعيم نفس الفكرة 
تسهيلات للبنوك التجارية العمومية إلى إجمالي ودائعها باعتبارها من المؤشرات ذات الدلالة في وال

فقد لاحظنا أن هذه النسبة في العشرية الأخيرة تعكس نوع من التوافق بين . قياس التطور المالي
من سنة  داء  فابت. الودائع الملتقطة والقروض الممنوحة، مما دعم مرحلة الإنعاش الاقتصادي للبلاد

سنة    % 11701إلى    %10716، أصبحت هذه النسبة متناقصة؛ حيث انتقلت من 0226
، وهو ما يدل على زيادة حجم الودائع لدى البنوك التجارية العمومية، أي زيادة الادخار بها 0222

 .مما دعم عملية منح القروض خلال تلك الفترة
 النسبة نموا غير مستقر خلال الفترة الممتدة من ذاتلنفس الأسباب المذكورة أعلاه، عرفت  
فائض  عن ، وهو ما يكشف لنا من زاوية أخرى%10700بلغ في المتوسط  (0266إلى 0220)

كما توضح . عن مستوى مخاطرة البنوك التجارية العمومية نتيجة ممارسة دورها التمويليالسيولة و 
نسبة هامة من الودائع ذهبت في شكل قروض لنا الدور التنموي لهذه البنوك؛ حيث نلاحظ أن 

 .تمويلية، وهو ما يدعم الدور التمويلي للبنوك التجارية العمومية لتحقيق النمو الاقتصادي
كما تجدر الإشارة أيضا إلى استحواذ البنوك العمومية على الحصة الأكبر من الودائع؛ حيث  

من إجمالي الودائع  % 60مية حوالي بلغ متوسط نسبة هذه الأخيرة بالبنوك التجارية العمو 
هذا ما يعكس لنا طغيان الطابع العام على هيكل   ،(0266-0222) المصرفية خلال الفترة 

ل المودعين إلى و مي فضلا عن ،أغلبية مؤسساته عمومية، حيث أن النظام المصرفي الجزائري
في الآونة  لتي عرفت انتشارا  ا التعامل مع البنوك العمومية لثقتهم فيها أكثر من البنوك الخاصة

 .زيادة جهودها في استقطاب أكبر حجم ممكن من الودائعالأخيرة و 
 

 الجزائريةالتجارية العمومية تطور الائتمان المحلي للبنوك : ثانيالمطلب ال
تمان الموجه في الائالجزائرية  العمومية ندرس في هذا الإطار مساهمة البنوك التجاريةس 

 :وذلك من خلال محاولة تحليل المعطيات المدرجة في الجدول الموالي ،للاقتصاد
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 الاقتصاد تطور حجم الائتمان المحلي للبنوك التجارية العمومية وتوزيعه على(: 1- 1)جدول رقم 
 ( 1122-1111) في الفترة  

 مليون دج: الوحدة 

 الائتماناليإجم البيان 
 المحلــــي 

إجمــــالي الائتمــــان 
للبنـــــوك التجاريـــــة 

 العمومية

حصــــــــــة البنــــــــــوك 
العموميــــــــــة فــــــــــي 

 (%)التمويل
 للاقتصادالممنوح  الائتمان

ائتمان البنوك 

 /العمومية
 % PIB القطاع العام القطاع الخاص    واتالسن

6888 774824 722263 97.34 623696 981616 23.44 
6881 1899277 1844813 95.85 679712 942876 24.43 
6886 1622836 1863978 85.68 426722 912643 24.00 
6884 1497393 1697642 92.73 369938 971372 24.36 
6883 1243466 1362261 92.91 226282 622792 23.18 
6882 1996712 1232716 92.58 922412 661286 21.78 
2006 1783186 1962268 90.68 697692 639482 20.28 
2007 6684988 1621488 84.46 723888 679488 19.88 
2008 6213188 6669888 87.49 1862988 1688488 20.66 
2009 4862188 6916888 87.91 1669188 1363788 27.07 
2010 4626874 6624838 87.29 1461418 1241948 25.19 
2011 3724747 3194000 85.75 1451700 1742300 25.03 

 (  0266-0222)بنك الجزائر حول وضعية البنوك التجارية التقارير السنويةلاعتمادا على  طالبةإعداد المن :  المصدر

  
، بعـد الأزمـة الخارجيـة  المتمثلـة  0222لقد أدت العودة إلى الاستقرار الاقتصادي الكلي سنة 

، إلــى إرســاء دعــائم تعزيــز الاســتقرار (6666-6669)خــلال فــي الانخفــاض الحــاد لأســعار البتــرول
فبالنســبة  للائتمــان المحلــي، . 0226المــالي الكلــي الــذي ميــز تطــور الاقتصــاد الــوطني خــلال عــام 

أعــلاه، أن هنــاك زيــادة مســتمرة فــي حجــم الائتمــان ( 0-0)نلاحــظ مــن خــلال معطيــات الجــدول رقــم
ويعـزى ذلـك إلـى (. 0266-0222)المحلي المقدم مـن طـرف البنـوك التجاريـة العموميـة خـلال الفتـرة

-0226)دور البنــوك فـــي تطــوير الاقتصـــاد بقطاعيــه الخـــاص والعــام، لاســـيما خــلال الفتـــرة تفعيــل 
حيــث بلــغ  .؛ فتــرة الانطــلاق فــي تجســيد برنــامج الإنعــاش الاقتصــادي علــى المــدى المتوســط(0220

مليون دج عام  6222260مستوى  من طرف البنوك العمومية للاقتصاد مجموع القروض الممنوحة
، ليستقر في الزيـادة بعـد ذلـك بمعـدلات 0222مليون دج سنة  611190، بعدما كان يقارب 0226
 .0266مليون دج عام  2660222حدودإلى أن بلغ ، %66.12، بلغت في المتوسط متزايدة

إنمـا يـدل علـى  من طـرف البنـوك التجاريـة العموميـةإن تزايد حجم الائتمان الموجه للاقتصاد  
الــذي عرفتـــه  ب فــائض الســيولةوذلــك بســب ،زيــادة دور هــذه الأخيــرة فــي تمويــل التنميــة الاقتصـــادية

، البنــوك خــلال هــذه الفتــرة؛ بفعــل زيــادة الودائــع المصــرفية مــن طــرف مؤسســات قطــاع المحروقــات
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العموميـــة تجـــاه التطـــور المتزايـــد للودائـــع الادخاريـــة للعـــائلات، فضـــلا عـــن تســـديد مديونيـــة الخزينـــة و 
هــذا مــا ســمح بزيــادة تمويــل مختلــف المشــاريع الاســتثمارية التــي عرفــت تطــورا ملحوظــا فــي  .البنــوك

 .السنوات الأخيرة نتيجة الحركية التي يعيشها الاقتصاد الجزائري وانفتاحه على اقتصاد السوق
، الجزائـــرد الإصـــلاح التـــي تقـــوم بهـــا إن محاولـــة تجســـيد برنـــامج الإنعـــاش الاقتصـــادي وجهـــو  

أعطـى دفعـة قويــة للجهـاز المصـرفي عمومــا وللبنـوك التجاريــة  العموميـة علـى وجــه التحديـد، خــلال 
لتمويل الأنشطة الإنتاجية للقطـاع الخـاص وذلـك  هاالسنوات الأخيرة، لتوجيه القدر الأكبر من موارد

النشــــاط انســــجاما مــــع السياســــات والتوجهــــات الراميــــة إلــــى توســــيع مشــــاركة القطــــاع الخــــاص فــــي 
وعليــه، فقــد شــهد حجــم الائتمــان المحلــي . الاقتصــادي وتعزيــز دوره فــي تــوفير فــرص العمــل المنــتج

  %67,21المقـــدم للقطـــاع الخـــاص ارتفاعـــا مســـتمرا بمعـــدلات ســـنوية متزايـــدة بلغـــت فـــي المتوســـط  
مــو خــلال فتــرة الدراســة، فــي الوقــت الــذي ســجل فيــه الائتمــان المقــدم للقطاعــات العموميــة معــدلات ن

الـذي و  0229، علما أنها بلغت حدها الأقصى سـنة %6766ضعيفة نسبيا بلغت في المتوسط حدود
والشــكل البيــاني التــالي يبــين لنــا جليــا كيفيــة تطــور حجــم القــروض الممنوحــة مــن . %22777 ـدر بــق ــ

طرف البنوك التجارية العمومية الجزائرية للقطاعات الاقتصادية بشقيها العام والخاص، خلال الفتـرة 
 :0266إلى  0222الممتدة من 

 
 ( 1122-1111) الفترة  خلاللاقتصاد ا القروض الموزعة علىحجم  تطور(: 1-1)شكل رقم
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( 0221-0222)ما يمكن تسجيله كملاحظة أساسية من الشكل أعلاه هو أنه خلال الفترة    
كانت الجهود متجهة نحو تمويـل القطـاع العـام أكثـر مـن القطـاع الخـاص؛ حيـث اتسـمت هـذه الفتـرة 

ممــا يؤكــد اســتمرار  ،بزيــادة الائتمــان الموجــه القطــاع العــام قياســا بالائتمــان الموجــه للقطــاع الخــاص
تعاظم دور القطاع العام في الاقتصاد الجزائـري خـلال هـذه الفتـرة ومحدوديـة تـدخل القطـاع الخـاص 

هـذا (0226-0222)في الاقتصاد؛ حيث كانت بداياته الأولى في هذا المجال مطلـع الألفيـة الثالثـة 
اتخـاذ قراراتهـا الائتمانيـة؛  و من جهة أخرى، عدم استقلالية البنوك التجارية العموميـة فـي. من جهة

 .فقد كانت تخضع لتدخل السلطات المركزية لتوجيهها لصالح القطاع العام
، فقد سجلنا تزايد ائتمان البنوك التجارية العموميـة 0226إلى سنة  0221من سنة  أما ابتداء   

تعزيـز الجهـود  وهذا مـا يؤكـد فكـرة ام،للقطاع الخاص بشكل يفوق حجم الائتمان الممنوح للقطاع الع
ميــة مشــاريع تشــغيل فــي ســبيل تشــجيع القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار وذلــك مــن خــلال تمويــل تن

نشــــاء المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة، بمنحهــــا التســــهيلات خصوصــــا تلــــك المتعلقــــة الشــــباب و  ا 
ويعتبر إنشاء صندوق ضمان القروض البنكية إجـراء لتجسـيد هـذا . بالحصول على القروض البنكية

 .لمسعىا
وكمؤشـــر مـــن المؤشـــرات ذات الدلالـــة والأهميـــة فـــي مجـــال قيـــاس الوســـاطة البنكيـــة والتطـــور  

للاقتصـاد إلـى النـاتج مـن طـرف البنـوك التجاريـة العموميـة  المالي، اعتمدنا نسـبة الائتمـان الممنـوح 
، وهــذا يعنــي أن 02%بلغــت فــي المتوســط حــوالي ضــعيفة  أنهــا نســبة فلاحظنــا المحلــي الإجمــالي، 

مــن خــلال القــروض التــي تقــدمها لا تمثــل إلا  وتحقيــق النمــومســاهمة البنــوك فــي تشــجيع الاســتثمار 
، ممـــا ( %62.21)  تســـتحوذ فيـــه علـــى حصـــة الأســـد فـــي التمويـــل ، فـــي الوقـــت الـــذي%02نســـبة 
 . سياسة الإقراض المنتهجة نجاعة يعكس

مـن    منـتقلا   سـجل انخفـاض هـذا المؤشـر، 0229إلـى سـنة   2004كما أنه انطلاقـا مـن سـنة  
، حيـــث قامـــت ايـــة تشـــجيع القـــروض للأفـــراد الخـــواصهـــذا يـــدل علـــى بد ،%20إلـــى حـــوالي  24%

الخزينة العمومية بتعويض البنوك التجارية العمومية ذممها، نتج عنه فائضا في سيولة هـذه الأخيـرة 
فأصـبحت تقـدمها لـيس فقـط  ؛تنويـع قروضـهاوبالتالي انخفاض أسعار الفائدة، مما دفع بالبنوك إلـى 

 .للقطاعات الاقتصادية بشكل عام بل كذلك إلى الأفراد الخواص بالإضافة إلى الأشغال العمومية
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 بالجزائر تطور صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية :لثالمطلب الثا

 بالعملة التمويل في التجارية البنوك مساهمة مدى إظهار المطلب هذا خلال من سنحاول 
 حجم مستوى تطور بمعنى .الأجنبية أصولها صافي تطور مستوى تتبع خلال من وذلك الأجنبية،
 في الأجنبية التزاماتها بمستوى ومقارنتها الأجنبية بالعملة التجارية البنوك تمنحها التي القروض

 :الموالي الجدول خلال من ذلك و (2001-2011) الممتدة الفترة
 

 (2001-2011 ) الفترة في الجزائرية التجارية للبنوك الأجنبية الأصول صافي تطور: (3-4) رقم جدول

 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 البيان

 الأجنبية الأصولصافي 
 (دينار مليون)

-2822 12964 16716 10098 28193 -11309 32631 19403 19839 -9076 41825 

        معدل نمو الأصول 
 لأجنبيةا

(%) 

14.26 53.51 11.17 38.02 19.51 -8.37 28.37 32.13 -59.24 -51.01 169.24 

الأصول 
الخصوم /الأجنبية

 (%)الاجنبية

91.98 135.32 143.09 115.18 144.60 88.13 143.45 115.79 74.42 75.70 220.35 

 ،(1669-1664)،2011 ،31دالعد العربية، للدول الاقتصادية الإحصاءات العربي،نشرة النقد صندوق -:  من:المصدر
2011),juin 2012 .- Bulletin Statistique de la Banque d’Algérie,Séries Rétrospectives-Statistiques Monétaires(1964- 

 

خلال  التجارية للبنوك النقدية الوضعية تطور عن صورة أعلاه الجدول معطيات لنا تعكس 
 تأرجحت حيث الأجنبية، الأصول صافي مستوى في المتذبذب التغير إلى فبالإضافة .فترة الدراسة

 خلال الأجنبية أصولها في مستمر شبه سجلنا ارتفاعا أخرى، تارة والانخفاض تارة الارتفاع بين
 سجل أين ،2010و 2009 سنتي فباستثناء  .معتدلة وغير متفاوتة بمعدلات لكن الفترة، نفس

 عرف التوالي، على ((51.01%و (59,24%-)حدود  بلغ الأجنبية، الأصول في محسوسا انخفاضا
 منح في التجارية للبنوك التصاعدي الاتجاه يؤكد مما معتبرا، نموا الأجنبية الأصول مجموع

 بالعملة التمويل االمتنامي في وبالتالي دورها مقارنة بالتزاماتها الأجنبية، الأجنبية بالعملة القروض
الالتزامات  إلى الأجنبية وهو ما تؤكده نسب الأصول ،تواجهها التي المخاطرة ستوىمو  الأجنبية

 تحديا يمثل ، مما2011وبلغت ذروتها سنة   2002من انطلاقا خاصة معتبرة كانت الأجنبية، التي
  .البنكية السيولة فائض واستمرار التضخم استئناف لاسيما في ظل النقدية السياسة لإدارة بالنسبة
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 الجزائرية نوك التجارية العموميةلباتطور مردودية  :رابعالمطلب ال
من المؤشرات ذات الدلالة على فعالية الأداء  وعائد الأصول مردودية الأموال الخاصة إن

قدرتها على تحقيق ناتج مصرفي صافي من خلال امتلاكها أصولا إنتاجية وربحيتها أي  بالبنوك
من خلال  هذا المطلب دراسة هذه الخاصية بالبنوك العمومية سنحاول من خلاللذلك . ناجعة

بالبنوك العمومية والبنوك الخاصة العاملة  صولالأومعدل عائد  الماليةمردودية الاستعراض 
( 0-0)الجدول رقم المدرجة في والوقوف من خلال تحليل البياناتبالجزائر، على سبيل المقارنة، 

 .البنوك العموميةوالضعف التي تميز قوة العلى نقاط  الموالي
خلال الفترة بالجزائر التجارية  البنوك المالية ومعدل عائد الأصولبمردودية التطور ( : 1-1)جدول رقم 

(1111-1121) 
 

 السنوات
 مردودية  الأموال الخاصة

(%) 

 مردودية الأصول

(%) 

 البنوك الخاصة البنوك العمومية البنوك الخاصة البنوك العمومية

2002 9.66 06.16 2.16 6.19 
2003 1.20 60.17 2.27 2.66 
2004 2.62 02.09 2.66 6.70 
2005 1.12 01.02 2.22 0.29 
2006 67.06 02.02 2.71 0.06 
2007 02.10 09.26 2.97 2.06 
2008 01.26 01.12 2.66 2.07 
2009 07.06 06.90 6.22 2.09 
2010 00.72 61.76 6.01 2.06 

 .البنكيةحول الوساطة ( 0266- 0220)لبنك الجزائر مادا على التقارير السنوية اعت طالبةمن إعداد ال :المصدر

 
إن مردوديــة الأمــوال التــي تتمثــل فــي نســبة النتيجــة الصــافية المحققــة إلــى الأمــوال الخاصــة، 
تظهر من خلال معطيـات الجـدول أعـلاه أقـل فـي البنـوك العموميـة منهـا فـي البنـوك الخاصـة خـلال 

، حيث بلـغ 0221، ويبقى هذا التطور بشكل معتبر، لاسيما انطلاقا من سنة (0229-0220)الفترة 
ففــي الوقــت . متباينــا بــين مجمــوعتي البنــوك العموميــة والخاصــة%02.10و  %67.60 هــذا المعــدل 

علــى التــوالي،  0227و  0221ســنتي الــذي تحســنت فيــه مردوديــة الأمــوال الخاصــة للبنــوك العموميــة 
، تراجـــع معـــدل المردوديـــة الماليـــة للبنـــوك الخاصـــة 0221فقـــط ســـنة %1.12بعـــدما كـــان فـــي حـــدود 

، أي بمـــا يعـــادل 0227خـــلال%0.1، ليعـــاود الارتفـــاع مـــن جديـــد بحـــوالي 0221ســـنة  %0بحـــوالي 
، لكــن ســرعان مــا تــوالى هــذا المعــدل فــي التراجــع مــرة أخــرى وبشــكل مســتمر ليصــل حــدود 09.26%
بالنســبة للبنــوك العموميــة، بعــدما بلــغ حــده الأقصــى الــذي  %00772، مقابــل 0262ســنة  61.76%
 .0226 سنة %07702 ـقدر ب
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لكن رغم التراجع الملحوظ في مردودية رأس المال للبنوك الخاصة، إلا أنها ظلت قريبة من 
مستوى مردودية البنوك العمومية، هذه الأخيرة التي لاحظنا في تحاليلنا السابقة أنها تستحوذ على 

نحكم  هذا ما يجعلنا. أكبر حصة في السوق سواء من حيث إجمالي الأصول أو من حيث الموارد
مازالت دون إلا أنها  ،مردودية المالية للبنوك العموميةفي الرغم التحسن الطفيف المسجل ه على أن

لبنوك ا هذا المؤشر فيتطور  كما أن .إذا ما قورنت بحصتها الهامة في السوق المستوى المطلوب
وزيادة حجم نشاطها  نواتج دوراتها العمومية، لاسيما في الفترة الأخيرة، ما هو إلا نتيجة لارتفاع

0226إعادة تأهيلها سنة  بسببأموالها الخاصة حصة ارتفاع و 
(1) . 

 ، حيـــث عائــد الأصــول نفــس النتيجــة نتوصــل إليهــا مـــن خــلال تحليــل مســتوى تطـــور معــدل
 منــه فــي البنــوك العموميــة فــي كــان ضــعيفامعــدل هــذا ال أعــلاه أن ( 0-0)نلاحــظ مــن الجــدول رقــم 
ت فيـه البنـوك سـجل في الوقـت الـذيف(. 0262إلى  0220)الفترة الممتدة من البنوك الخاصة خلال 

، منــتقلا بــذلك مــن 0220مــن ســنة  لاســيما ابتــداء   هاصــولأمعــدل عائــد فــي ارتفاعــا طفيفــا  الخاصــة
حيث إلا مستويات ضعيفة نسبيا  ، لم تسجل نظيرتها العمومية 0262سنة  %2.06ليبلغ  6.70%

 البنـوك العموميـةامـتلاك عـدم وهـذا راجـع إلـى  % 6.01إلـى  %2.66من انتقلت خلال نفس الفترة 
المسـتوى  ممـا يفسـرمعتبـر، خلق صافي نـاتج مصـرفي يسمح ب من الأصول الإنتاجية عاليمستوى 
 .أصول البنوك العمومية ضمنغير الناجعة  للقروضالهام 

 
تدريجيا لاسيما  على الرغم أن الوساطة المصرفية سجلت تحسنافي الختام، نستنتج أنه 

خلال السنوات الأخيرة من الدراسة، إلا أن مؤشراتها المعتمدة تبقى دون المستوى المطلوب 
 .بالنسبة للبنوك العمومية مسجلة تفاوتا جليا مقارنة بالبنوك الخاصة

دريجي لدور سيولة البنوك التجارية العمومية تبقى معتبرة، مما يعكس النمو التبففيما يتعلق   -
سوء و إلا أن ذلك يعكس من زاوية أخرى خطر فائض السيولة . طة في الاقتصادالوسا
 ؛البنوك التجارية من طرف  إدارتها

ارتفاع حصيلة البنوك التجارية من صافي الأصول الأجنبية، وهو ما يعكس الدور المتنامي  -
 التي تواجهها؛الذي تلعبه البنوك التجارية في التمويل بالعملة الأجنبية ومستوى المخاطرة 

                                                 
(1)

-Rapport annuel de la banque d’Algérie,2009, Evolution Economique et Monétaire en Algérie , juillet 

2010 ,p.127 
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قابلتها زيادة  ،%94زيادة مستمرة في حجم الائتمان المحلي للبنوك العمومية بلغت في المتوسط  -
، مما يعكس السياسات المتبعة من طرف %91في مستوى الودائع الملتقطة بلغت في المتوسط 

 ؛البنوك لتشجيع الادخار وزيادة وعي الأفراد والمؤسسات بأهميته

لنسبية للودائع الجارية على حساب الودائع لأجل، مما أدى إلى تذبذب نمو زيادة الأهمية ا -
مؤشر قياس التطور المالي المتمثل في نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع خلال الفترة 

(1669-1644 ). 

إن التحسن الطفيف المسجل في مستوى المردودية المالية للبنوك العمومية يعكس الزيادة الفعلية  -
إلا أن هذه . في حجم نشاطها في الآونة الأخيرة  وهيمنتها على النشاط المصرفي في السوق

كما أن . العاملة بالجزائر الزيادة تعد ضعيفة إذا ما قيست بنظيرتها المحققة في البنوك الخاصة
، يؤكد (أي حصتها من الأصول الإنتاجية) التطور المحتشم لعوائد أصول البنوك العمومية

ما أثر سلبا على قدرة ملحصة الهامة للديون غير الناجعة التي تمتلكها هذه الأخيرة، ا لىع
 .أصولها الإنتاجية على خلق صافي الناتج المصرفي
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 ة ـــخلاص
ــــي  ــــي تطبيقإن سياســــة الإصــــلاحات المصــــرفية الت ــــر ف ــــة عقــــد  هــــا،شــــرعت الجزئ ــــذ بداي من

المجــال للمبــادرة الخاصــة فســح تقليـل تــدخل الدولــة و و  الســوق اقتصــادإلــى  تمهيــدا للتحــول التسـعينات
، الـذي كـان 6662نون النقد والقرض في أفريـل قا اعتماد تجسدت أساسا في في القطاع المصرفي،

 ، وبالمقابل عظم العوائد والأرباحبما ي ،هدفه تنظيم القطاع المصرفي والمالي في إطار آليات السوق
الكافي إلا بعد حـدوث أزمـة   الاهتمامله  ىعطهذا الأخير لم ي   .تعرض للإفلاسإمكانيات اليزيد من 

، التـي أكـدت علـى ضـرورة  (الجزائـريي والتجـار  يبنك الصناعالبنك الخليفة، )خاصينأكبر بنكيين 
  .من أجل حماية المودعين والعمل على استقرار النظام المصرفي ككل معهترقية التعامل 
 مصــرفيال قطــاعتشــخيص واقــع ال علــىفــي هــذا الفصــل  اهتمامنــا منصــبا، فقــد كــان وعليــه

الجزائــري، مــن خــلال التطــرق إلــى الإصــلاحات التــي مســت المنظومــة المصــرفية قبــل وبعــد تطبيــق 
برنـــامج التعـــديل الهيكلـــي مـــع صـــندوق النقـــد الـــدولي، ثـــم إلـــى واقـــع القطـــاع المصـــرفي بعـــد انتهـــاء 

-22)رقم  بها الأمر جاء التي الأساسية  لإصلاحاتا ل علىوقفنا بشيء من التفصيكما .البرنامج
. التـــي  يتطلبهـــا الوضـــع الـــراهن لتحســـين كفـــاءة البنـــوك الجزائريـــة، و القـــرضالمتعلـــق بالنقـــد و  ( 66

وتحليــل مســتوى  دائهــاأوتقيــيم  بالإضــافة إلــى محاولــة إبــراز الــدور التنمــوي للبنــوك التجاريــة العموميــة
 .مخاطرتها

 معتبـرة ال ، والمجهـودات6662الإصلاحات التـي منـي بهـا القطـاع المصـرفي منـذ بالرغم من 
حيـث أحـدثت نقلـة  في مجال توفير البيئة الملائمة للنشـاط المصـرفي،ية الجزائر الدولة  التي  بدلتها 

نوعيــة فــي البيئــة المصــرفية مــن خــلال توفيرهــا للأطــر المؤسســية والقانونيــة التــي تنســجم ومتطلبــات 
لاســيما فــي  لا يــزال دون المســتوى المطلــوب البنــوك التجاريــة العموميــة إلا أن أداء ،لســوقاقتصــاد ا

ليســـت مشـــكلة قـــوانين  البنـــوك الجزائريـــةتعانيـــه  فالقصـــور الـــذي. ظـــل التحـــولات العالميـــة المتســـارعة
فالاكتفــــاء بتعــــديل النصــــوص التشــــريعية وعصـــــرنة  ؛ةبالدرجــــة الأولــــى وليســــت مشــــكلة فنيــــة بحثــــ

دخــال الشــبكة المعلوماتيــة بــين الفــروع والبنــوك وتكــوين الأفــراد إداريــا وفنيــا، غيــر  التجهيــزات كــاف وا 
 . لرفع الأداء وتحقيق الأهداف

فلا بد إذا من إحداث القطيعة مع النمط السابق والسعي لبلوغ مستوى الأداء الفعال وترشيد 
 البنوكالأول ويتمثل في قدرة  ،وهذا يتوقف بالدرجة الأولى على عاملين أساسيين. دارةطرق الإ

، لاسيما في ظل أما الثاني فيتمثل في  ترشيد استخدام هذه الموارد .على تعبئة الموارد المالية
 .خلال السنوات الأخيرة من الدراسة المسجل وساطة المصرفيةلل التحسن التدريجي
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 الفصل الخامس

 التجارية واقع إدارة المخاطر بالبنوك

 العمومية الجزائرية
 

 تمهيد 

 واقع تطبيق اتفاقيات بازل في الجزائر المبحث الأول 

 التجارية العمومية الجزائريةالرقابة والإشراف المصرفي على البنوك  المبحث الثاني

: الجزائريةالعمومية آلية إدارة المخاطر الرئيسية بالبنوك التجارية  المبحث الثالث

 تغطيتها أو الحد منها

 خلاصة 
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 تمهيد
لييدا مسسسييار الرقابيية  ةولييدا البنييوك سييوا   موضييوإ إدارة المخيياطر ة مييية متزايييدة  يكتسيي 

وتماشييييا ميييع . حييييد ةدرجتييي  لجنييية بيييازل كاحيييد المحييياور ال امييية لتحدييييد المييي  ة المصييير ية ،الدوليييية
العالميييية بيييدةر البنيييوك  ييي  اليييدول الناميييية ميييسخرا  ييي  انت يييا  سياسيييار  دارة المخييياطر  الاتجا يييار

واسيتحداد إدارار متخصصية  يد  ا اليتحك   ي  درجيار المخياطر التي  تتعيرا ل يا ةكميال البنييوك 
  .  المختلفة

 ةي كلييي   ؛الصيييناكة المصييير ية ترتكيييز  ييي  مضيييمون ا كلييي   ييي  إدارة المخييياطر ييي كا كانييير 
قيياس ومتابعية اليتحك   ي  المخياطر التي  يتعيرا  ،عني  بتحدييدت   التي   مجموكة الأدوار والتقنييار

اليكي  يو  ي   الاسيتممارليس لتجنب ا بل للعمل كل  احتوائ ا بيككا  لتعييي  العائيد كلي  ، بنكل ا ال
،   ننييا نتسييا ل كيي  واقييع إدارة  اييية المقييياس الحقيقيي  للنجييام والحييد ميي  حييالار التعميير المصيير  الن

المخييياطر  ييي  البنيييوك العموميييية الجزائريييية، و يييل ة   يييكم البنيييوك  ييي  مسيييتوا اكتمييياد تليييك التقنييييار 
 العلمية المستخدمة    إدارة المخاطر والمنصوص كلي ا    اتفاقيار بازل؟

 .ر  محتوا  كا الفصل الكي حاولنا معالجت  م  خ ل م مة مباحد    كا ا طار يند
تبن  اتفاقيار بازل    إطار التشريع المصر   و واقع تطبيق خصصنا المبحد الأول لدراسة 

تناول    المبحد المان  طبيعة الرقابة وا شراف المصر   كل  البنوك ن   حي  س .الجزائري
التجارية الجزائرية محاولي  إبراز ة مية الرقابة الداخلية والخارجية    التحك     المخاطر الت  

ةما . تواج  البنوك الجزائرية، لاسيما خطر القرا باكتبارم النشاط الرئيس  ل كم الفئة م  البنوك
العمومية التجارية لمالد  قد خصص لعرا آلية إدارة المخاطر الرئيسية بالبنوك المبحد ا

 .و ق ما نصر كلي  التشريعار المصر ية المعمول ب االجزائرية، وكلك 
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 المبحث الأول
 واقع تطبيق اتفاقيات بازل في الجزائر

 
احترام ا والتقيد ب ا بصفة إ  القواكد الاحترازية    بممابة معايير وقائية للتسيير يجب 

دائمة م  طرف مسسسار القرا سوا  تعلق الأمر بالم  ة، السيولة ةو تسيير الخطر وكلك 
إ  إرسا  ممل  كم القواكد كل   .(1)ب دف تحقيق بنية مالية متوازنة وحد م ئ  م  رةس المال

 ية قوام ا حماية النيا  مستوا ةنشطة البنوك ي دف ةساسا إل  إرسا  قواكد صلبة للرقابة المصر 
البنك  م  الأزمار الت  تشكل كائقا ةما  استمرارم ور ع ةدائ ، وم  ممة حماية المودكي  وضما  

 . تواز  النيا  المال  بصفة كامة

سنحاول م  خ ل  كا المبحد تسليط الضو  كل  القواكد الاحترازية المعمول ب ا    
لنعر  بعد . Iعايير الدولية المنصوص كلي ا    اتفاقيار بازلومدا استيفائ ا للم التنيي  الجزائري

نصل    الأخير إل  كرا ا جرا ار المتخكة و بالجزائر،  IIكلك كل  واقع تطبيق اتفاقية بازل
 .وآمار ا المحتملة IIIم  طرف بنك الجزائر لمحاولة تطبيق مقترحار بازل

 

                                             قواعد الحذر وفق التنظيم المصرفي الجزائري                                                                                     : المطلب الأول
 كا . اإ  بروز ة مية الحيطة والحكر    العمل المصر   تعود إل  قانو  النقد والقر  

نصر  قد  ؛يعد بممابة إسناد تشريع  للإص حار الت  من  ب ا النيا  المصر  الأخير الكي 
كل  ة  بنك الجزائر  و م  يفرا كل النسب كل  البنوك  (2)قانو  النقد والقرا م  29المادة 

كل  ة  مجلس النقد والقرا كسلطة " الفقرة ز"    من  44والمسسسار المالية، كما نصر المادة 
نقدية يخول ل  تحديد الأسس والنسب الت  تطبق كل  البنوك والمسسسار المالية لاسيما  يما 

و   يل  كا الاتجام نحو تطبيق قواكد الحيطة . يخص تغطية وتوزيع المخاطر والسيولة والم  ة
 ةور94المسرخ     02-29بنك الجزائر النيا  رق   ، ةصدرIبازلوالحكر الت  جا ر ب ا اتفاقية 

الت  تولر  99/9224/ 92   44/24ةصدر التعليمة رق  م  ،(3)الحكر قواكدلحدد الم 9229
 .ةوزا  المخاطر وكيفية حساب نسبة الم  ة تحديد

                                                 
 (1)

تقيي  قواكد الم  ة المصر ية كل  مستوا المصارف الجزائرية،  عاليار الملتق  الوطن  الأولحول النيا  المصر   الجزائري واقع رج  نصيب، -
 . 234، ص1002، قالمة، نو مبر 54ماي 8وآ اق، جامعة 

(2)
، السنة  21المتعلق بالقرا والنقد ، الجريدة الرسمية ، العدد  2000ة ريل  25الموا ق لي  2520رمضا   20مسرخ    ال 20-00قانو ال-

 .2000ة ريل  28الموا ق لي  2520رمضا  كا   13السابعة والعشرو  ، الصادرة بتاريخ 
 .738- 737. ، ص ص2001مارس  10الموا ق  2521رمضا   15الصادرة     ،10السنة  ،15عدد ،الالجريدة الرسمية-(3)
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سنحاول     كا ا طار تسليط الضو  كل  ة   القواكد الاحترازية المطبقة    التنيي  
انة رةس المال تالجزائري، لنقف بش   م  التفصيل كند دراسة الم  ة المصر ية وتبيا  ة مية م

 .   ضما  س مة البنك واستمرارية نشاط 
 رأس المال الأدنى للبنوك-1

الت  تلز  و إ  ةول قاكدة متبعة    الجزائر تتعلق بالقواكد الخاصة بالوييفة الائتمانية، 
وقد تضم  آخر تعديل مس  كم القاكدة . رةس مال ا للقيا  بويائف االبنوك بوضع حد ةدن  ل

 :(1)الآت 
مليار د  بالنسبة للمسسسار المالية العاملة بالجزائر والت  تقو  بكل العمليار الائتمانية   3.5–ة 

 ؛ماكدا تلق  الأموال م  الجم ور
تلق  الأموال م  )تمانية العادية مليار د  بالنسبة للبنوك الت  تقو  بالعمليار الائ 10  –ب  

 .(الجم ور، كمليار القرا ، تسيير طرق الد ع
 معيار الأموال الخاصة الصافية  -2

تشكل الأموال الخاصة خط الد اإ الأخير    حالة مواج ة البنوك لصعوبار ناجمة ك  
 .خير للمودكي كما ةن ا تممل الر   الأ. م  خ ل الأربام والمسونار اخسائر لا يمك  استيعاب 

وبالتال      م  مة الأموال الخاصة تعتبر ضرورية لما ل ا م  ة مية    حساب مختلف النسب 
 ،معيار الأموال الخاصة الصا ية  مكانة الرائد    قواكد الحكريحتل . المنصوص كلي ا قانونا

 :                                                                                                                         (2)ويتكو  م  العناصر التالية
 .كناصر الخص  –الأموال الخاصة التكميلية +  ساسيةالأموال الخاصة الأ= الأموال الخاصة الصا ية 

 :(3)حيد
الاحتياطار، النتائج الصا ية  الاجتماك ،تتكو  م  رةس المال : ساسيةالأموال الخاصة الأ -

 ؛والمسونار كل  المخاطر المصر ية
وتتضم  احتياطار إكادة التقيي  وةموال ناتجة ك  إصدار سندار : الأموال الخاصة التكميلية -

 ؛ةو قروا مشروطة، ومسونار كار طابع كا 

                                                 
)1(

-le Règlement de la Banque d’Algérie N° 08 / 04 du 23/12/2008 Relatif au capital minimum des banques et 

établissements financiers exerçant en Algérie. 
)2(

-Le Règlement de la Banque  d’Algérie  N° 95/04 du 20 Avril 1995 Complétant et Modifiant leRèglement 

N°91/09 du 14/08/1991 Fixant les Règles Prudentielles de Gestion des Banques et Etablissements Financiers , 

Définissant entre autre , la Notion de Fonds Propres et la Notion des Risques Encourus. 
)3 (

-  Idem 
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ار المشكلة للأموال الخاصة المويفة    وتتكو  ةساسا م  الاستخدام: كناصر للخص  -
سندار الشركار الفركية ةو المسا مة، سندار المسا مة المشروطة )مسسسار القرا الأخرا 

، رةس المال المطلوب غير المد وإ، النتائج السالبة (والممنوحة ةو الصادرة ك  مسسسار القرا
                                                                                                       .                   للدورة ونتائج ر   التخصيص المدينة

 معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة -3
باكتبارم معدل لتغطية خطر السيولة كل  المدا الطويل، ي دف معامل الأموال الخاصة 

كد  التسديد م  طرف المقترا    الآجال  حد لخطروالموارد الدائمة بشكل خاص إل  وضع 
المتفق كلي ا، وكلك مع تحديد سقف لقدرة تمويل البنوك لقروا طويلة الأجل بموارد قصيرة 

 :(1)التاليةالع قة ب املالمع يمك  حساب  كاو . الأجل
 

 

 

 

 .الموارد الدائمة والاستخدامار تفوق خمس سنوارو  حيد ة  الأموال الخاصة

 معيـــار توزيع المخاطـر-4
تعتبر كملية تقسي  المخاطر وتوزيع ا إحدا الطرق المتبعة م  طرف البنك للتقليل م  

محدود م  العم   يجعل وضعية البنك ومركزم  تركيز المخاطر كل  كدد . احتمالار ا   س
وبالتال ،     تنويع العم   وتقسي  .    حالة إ  س ةحد العم   ةو كجزم ك  التسديد احساس

لكلك ةوجبر قواكد الحكر تنويع العم   والمتابعة  .المخاطر المحتملة  و بممابة حماية للبنك
الجزائري كل  ضرورة تحديد وحصر تدخل البنوك نص التشريع     كا ا طار،  .المستمرة ل  

 :والمسسسار المالية كوساطة مالية كالتاليييي 
م  الأموال الخاصة للبنك،  25%إ  المخاطر الناجمة ك  نفس المستفيد لا يجب ة  تتعدا  -

سنة  40%، و  0991سنة  30%بعدما كانر    حدود  ،(2)10/10/0991و كا ابتدا  م  
0991: 

 
                                                 
)1(

 -  Le Règlement de la Banque d’Algérie N° 04/04 Du 19 Juillet 2004 fixant le rapport dit cœfficient 

de fonds  propres et des ressources permanentes.  
)2(

-Règlement de la Banque d’Algérie N° 91/09 du 14/08/1991 fixant les règles prudentielles de gestion  

des banques et des établissements financiers, modifié et complété par le règlement N° 95/04 du  

    20/04/1995. 

 

%06 

 

 

 الاستخدامات الثابتة 
=   المعامل  

 الموارد  الدائمة + الأموال الخاصة 
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 المخاطر الصا ية المرجحة                                       
 الأموال الخاصة الصا ية                                 

              
م  الأموال  15%إ  المبلغ ا جمال  للمخاطر المترتبة ك  المستفيدي  الكي  تعدوا نسبة  -

 :مرار مبلغ الأموال الخاصة( 01)الخاصة  للبنك، لا يجب ة  تتعدا قيمت ا كشر 

 المخاطر الصا ية المرجحة                         
 

 الأموال الخاصة الصا ية                              
 
 تغطية المخاطر وترجيحها - 5

الكي يقصد ب  توقع خسارة ةو  ،بالنير إل  طبيعة نشاط البنك،     الخطر المصر  
: تطور غير م ئ  للنتائج، يعتبر  اجس كل بنك لكون  م ز  لويائف  لاسيما الوييفة الرئيسية

 او مكانية تغطية المخاطر الناجمة ك  نشاط البنك، تضمنر قواكد الحكر نيام .منح القروا
المخاطر المحتملة م  خ ل ترجيح الخطر سوا  بالنسبة لعناصر ةصول الميزانية  لتقيي  اخاص

 ت  إدرا  معام ر ترجيح مستوا  ،(الالتزامار با مضا )ةو خار  الميزانية ( القروا المختلفة)
تطبق كل  مختلف الالتزامار حسب درجة تسديد ا وكلك ( 100%إل  0%)الخطر تتراوم م 

 صول الميزانية، يت  حساب الخطرةبالنسبة لعناصر ةما  .طبيعة العمليةو ق نوكية العميل و 
المرجح م  خ ل المبالغ ا جمالية المسجلة    الميزانية، بعد احتساب كل المسونار والضمانار 

 :ال زمة، مرجحة بمعامل ترجيح معي ، كما  و موضح    الجدول التالييييي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مرات مبلغ الأموال الخاصة 20  

 

%25 
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 ترجيــــح مخاطر عناصر أصول الميزانيةمعدلات (:  1-5)جــدول 
 معيييييدل الترجييييييح  صنفةالمخاطييييير الم

 %100 ،قروا للزبائييييي 
 %100 سنييييدار التوييف
 %100 سنييييدار المسا مة
 %100 حسابيييييار التسوية
 %100 استمميييييارار صا ية

  قروا المسسسار البنكييية و المالييية
 %5 المقيمييييية بالجزائر- 
 %20 المقيمييييية  بالخار - 

 %0 سنيييييييدار الدولة
 %0 ديو  ةحرا كل  الدولييييية

والمتعلقة بقواكد الحكر للتسيير  2005نو مبر  10المسرخة     75/05م  التعليمة  22المادة  م  إكداد الطالبة اكتماداً كل  نص :المصدر
 المصر  

المرجحة يت  م  خ ل  المخاطرةما بالنسبة ل لتزامار خار  الميزانية،     حساب 
 : (1)لالتزامار إل  ةربعة ةصناف، كما يليي اتصنيف 

 معدلات ترجيــــح مخاطر الالتزامات خارج الميزانية(:  2-5)جــدول 
 ضعيف م ئ  متوسط مرتفع تصنيف الخطر

 %10 %20 %50 %100 الترجيح
 والمتعلق 2005نو مبر  10المسرخة     75/05م  التعليمة  22م  إكداد الطالبة اكتماداً كل  نص المادة :المصدر

 بقواكد الحكر للتسيير المصر   
 

 ( نسبــة كـوك)معيــار الملاءة المصرفية  -0
ة مية باكتبار الم  ة المصر ية    ةساس الس مة المصر ية،     بنك الجزائر ةول  ل ا 

، كما ورد    توصيار يتممل معيار الم  ة المصر ية .ل ا اةساسي اكبرا وةكتبر رةس المال مقياس
وحسب ما نصر . المرجحة صنفة   ك قة الأموال الخاصة الصا ية والمخاطر الم ،Iلجنة بازل

لتعليمة م  ا المالمة والمادة 2002ةور  25الصادر     00-02م  التنيي   المانيةكلي  المادة 
والمتعلقة بتحديد القواكد الاحترازية،     البنوك  10/22/2005الصادرة     05-75رق  

و و ما  ؛(8%)بصفة دائمة نسبة م  ة تعادل كل  الأقل  ر المالية ملزمة باحترا  والمسسسا

                                                 
والمتعلقة بقواكد الحكر للتسيير  9224نو مبر  92لبنك الجزائر المسرخة     44/24التعليمة رق  م   00و ق ما نص كلي  الملحق رق  -(1)

 .المصر  
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وحدار نقدية كل  الأقل م  الأموال الخاصة  مكانية إقراا وحدة  ممان يعن  ضرورة تو ير 
 :و   النسبية الش ييرة بنسبة كيوكقدية واحدة، ن
 
  
 
 
 
 

خصوصية البنوك الجزائرية    احترا  تطبيق  كم النسبة جا  بصفة تدريجية و كا بسببإ
م  سنة  ابتدا ً  8%إل   4%حيد تراوحر نسبة الم  ة م ، الت  تتميز بضعف رةس مال ا

2004
(1). 

 متابعة الالتزامات -7
   إطار تسيير مخاطر القروا والتحك   ي ا، نص التنيي  الاحترازي كل  ضرورة 

حسب درجة المخاطرة وتكوي   ا تصنيفالمتابعة المستمرة للقروا الممنوحة وكلك م  خ ل 
و    كا ا طار ت  تصنيف حقوق كل بنك حسب درجة الخطر . المسونار ال زمة لكل من ا

 :)2(المترتب كن ا إل 
 (créances courantes)حقوق جارية -

 (créances classées)حقوق مصنفة -

كما تخصص  .ةكيدة لنسبة للحقوق الجارية، تكو  تغطيت ا بالكامل    الآجال المحددةاب 
م  الأموال  ا، و   تممل جز % 3إل   %2ل ا مسونار كار الطابع الاحتياط  تتراوم م  

ةما الحقوق المصنفة     حقوق قسمر إل  م مة ةصناف كما ة  مسونات ا يت   .الخاصة
 :كما يل  تخصيص ا م  التخفيا المسجل    قي  ةصول البنك

مع تاخير معقول  القروا الت  يكو  تحصيل ا الكل  ةكيدا،    :حقوق كار مشاكل محتملة. ة
كحد  %30 يوكلي ،  قد خصصر ل ا مسونة  قدرر ب. ةش ر 01و  03   التسديد يتراوم ما بي  

 ؛ةقص 

                                                 
 (1)

 32في  8%و 2008ديسمبر  32في   7%،  2007ديسمبر 32في  6%،  2001ديسمبر  32في  5%، 2004جوان  30في   4%: حيث كانت تساوي  -

 .2000ديسمبر 
 (2)

- 
 
L’Instruction N°34-91 Relative à la Fixation des Règles Prudentielles de Gestion des Banques et des 

Etablissements Financiers, p.p.147-148.
 

 

 

الأموال الخاصة الصافية                                     

        =نسبة الملا ءة 

المخاطر المترتبة المرجحة                                 

%8 
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لكلك     استرجاك ا بالكامل .    قروا قد يتاخر تحصيل ا إل  سنة: حقوق مخطرة جدا. ب
 ؛كحد ةقص  %40مسونة تعادل وكلي ،  قد خصصر ل ا . يصبح غير ةكيد

وبما ةن ا  .البنك كل الطرق لتحصيل ا ك   الحقوق الت  استنف: (غير مسددة)حقوق معدومة. ر
 .كحد ةقص  %200    مسونت ا تصل إل   تشكل خسارة للبنك

 التأميــن على الودائـع  -8
يمكي  ة  يتعيرا لابد كل  ةي بنك ة  يقو  بالتامي  كل  الودائيع لمواج ية المخياطر التي  

ل ا، وكلك ب دف حماية ةموال المودكي  والحفاي كل  مبدة الأميا  اليكي يعتبير مي  المييزار ال امية 
 )20 -00 (قييانو الميي   270ةكييدر المييادة  ،فيمييا يتعلييق بخصييائص نيييا  التييامي   .لنشيياط البنييك

 : (1)يل  ما ، كل 32/21/2007الصادر بتاريخ (  05-07)رق  والتنيي  
ب  يي  رةس ميييال شيييركة مسييا مة ضيييما  الودائييع المصييير ية بالعملييية تيييكلييي  البنييوك ة  تكت يجييب -

 ؛الوطنية
بيدور المسسييس الوحييد ل يكم الشييركة دو  ة  يكتتيب ةسي ما  يي   الاضيط إيخيول للبنيك المركييزي  -

 ؛رةسمال ا،  ض  ك  الأس   الت  يحوز ا
البنييوك )تسيياوية بييي  المسييا مي   ييي  إليي  ةقسييا  م مجييزةالودائييع البنكييية شييركة ضييما  رةس مييال  -

تسي ر البنيوك كلي  المحا يية كلي  المسياواة حتي   ي  حالية تعيديل رةس  حيد ،(والخزينة العمومية 
 ؛المال الكي تقررم قانونا الجمعية العامة للمسا مي 

المبليغ  كلي  ةسياسحسب شركة ضما  الودائع المصر ية ت  سنوية إل  ك وة د ع ملز   بكل بنك  -
حيدد مجليس النقيد قيد و  .ديسيمبر مي  كيل كيا  32ا جمال  للودائع بالعملة الوطنية المسجلة بتاريخ 

 ؛(2)%(  0214) بنسبةوالقرا  كم الع وة 
د ع كيي وة يعييادل مبلغ ييا العيي وة المد وكيية ميي  قبييل مجمييل بيي ملزميية كمييا ة  الخزينيية العمومييية  -

 ؛   ةصول مضمونةالبنوك كما يت  توييف موارد الصندوق 
دينيار جزائيري ويطبيق  يكا السيقف كلي  ( 100.000)حدد الحد الأقص  للتعويا بستمائة ةلف  -

مجميييوإ ودائيييع نفيييس الشيييخص الميييودإ ليييدا نفيييس البنيييك م ميييا كيييا  كيييدد الودائيييع والعملييية الصيييعبة 
 ؛(3) المعنية

                                                 
 الرسيييميةالمتعلييق بييالقرا والنقيييد، الجريييدة  2000ة ريييل سييينة  25الموا ييق ليييي  2520رمضييا   20مييسرخ  ييي  ال 20-00ميي  قيييانو   270المييادة  -(2)

 .45، ص 2000ة ريل  28الموا ق لي  2520رمضا  كا   13، السنة السابعة والعشرو ، الصادرة بتاريخ 21، العدد للجم ورية الجزائرية
)2(

  - L’instruction n°02-2012 du 20 Novembre 2012 Portant Détermination du  Taux de la Prime due au Titre de 

la Participation au Fonds  de Garantie des Dépôts Bancaires . 
3 ))

 .القرا المتعلق بالنقد و  2000ة ريل  25 المسرخ   ( 20-00 )م  القانو  270 كا طبقا لمف و  الوديعة الوحيدة المنصوص كلي     المادة  -
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والمبالغ الأخرا الشبي ة يطبق سقف التعويا كل  الرصيد بي  مبلغ الوديعة الوحيدة والقروا  -
 ؛بالودائع المستحقة للبنك كل  صاحب الوديعة

تعتبيير جميييع الودائييع العائييدة للشييخص الواحييد لييدا بنييك مييا كوديعيية ولييو كانيير بعميي ر مختلفيية  -
وتكييو  الودائييع بالعمليية الوطنييية وحييد ا مضييمونة، ولا يطلييب الضييما  إلا  يي  حييال توقييف بنييك كيي  

 قرضييي اللمسسسييار المالييية ةو تلييك التيي  ت قرضييةلا يشييمل المبيييالغ الم كمييا ة   ييكا الضييما  .الييد ع
 .البنوك  يما بين ا

ل  يلق نيا  التامي  اليدك  والمسياندة الفعليية بسيبب كيد  وجيود بنيوك تجاريية خاصية وطنيية 
الحقيقية لبدايية  الانط قية . ةو ةجنبية ماكدا البنوك العمومية الت  ودائع يا محميية مي  طيرف الدولية

بعيد إكي   إ ي س بنيك الخليفية وتصيفيت ، حييد تي  تاسييس كانير ط نيا  التامي  كل  الودائيع نشا
 وقيد .عضيو مسسيسكمي  طيرف بنيك الجزائير  1003شركة ضما  الودائع المصر ية  ي  شي ر مياي

228مي  خي ل الميادة  ،المتعلق بالنقد والقيرا (22-03)رق  الأمر ةكد
كلي  ة  البنيوك ملزمية  ،(1)

      رقييي  ةكيييد التنييييي  كميييا .بالعملييية الوطنيييية  ييي  تموييييل صيييندوق ضيييما  الودائيييع المصييير ية بالمشييياركة
الخصيائص الرئيسيية  ،كل المتعليق بنييا  الودائيع البنكيية 1005ميارس  5المسرخ  ي   (03 -05 )

 .(2)لنيا  التامي  كل  الودائع    الجزائر
 الخارجية مستوى الالتزامات-9
التزامات ا با مضا   يما يتعلق بعمليار الاستيراد كند مستوا  يجب كل  البنوك ة  تحدد  

 .(3)لا يتعدا ةربع مرار الأموال الخاصة
 مستوى الكشوف  -16

يوما م  رق  ةكمال ( 24)إ  البنوك ملزمة بتحديد الكشوف الممنوحة كند مستوا يعادل  
 .(4)واستمنائيا كل  الخزينةكما ة  السحب كل  المكشوف يجب ة  يكو  قرضا محدودا . المستفيد

  
 

                                                 
 المتعليييق بالنقيييد والقيييرا، الجرييييدة الرسيييمية 1003ةور  11الموا يييق ليييي  2515جميييادا  17الميييسرخ  ييي   22-03مييي  الأمييير رقييي   228الميييادة  -(2)

 . 20.، ص1003ةور  17الموا ق لي  2515جمادا المانية  18، 41، العدد للجم ورية الجزائرية

ليييق بنييييا  ضيييما  الودائيييع المصييير ية، المتع 2514ميييارس  5الموا يييق ليييي  2514 محييير  21ميييسرخ  ييي  ال(  03-05)رقييي   التنييييي  راجيييع  ييي  كليييك -(1)
 .15 -11 .ص.، ص1005جوا   1الموا ق لي  2514ان  ربيع الم 23، 34، العدد للجم ورية الجزائريةالجريدة الرسمية 

)3  (
-Instruction de la Banque d’Algérie n°68/94 du 25 /10/1994 Fixant le Niveau des Engagement Extérieurs des 

Banques .  
(4)

- Instruction de la Banque d’Algérie n°74 /94 du 29/11/1994 Fixant les Règles Prudentielles de Gestion des 

Banques et des Etablissements Financiers. 
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، نستنتج ة  قواكد الحيطة المصر ية الت  تضمن ا التنيي  الاحترازي الجزائري    مما تقد   
   الأصل مستوحاة م  تلك المقترحة    توصيار لجنة بيييازل، وخاصة  يما يتعلق بطرق حساب 

مع ا شارة إل  بعا الاستمنا ار  يما يتعلق ببعا المعايير ممل معامل . النسب المختلفة
 . ال الخاصة الصا ية و كا بسبب خصوصية النيا  المصر   الجزائري وواقع الترجيح والأمو 

المحددة كند ( نسبة كوك)ة  نسبة الم  ة المصر ية  لك  ما يمك  تسجيل  كم حية  امة
غير شاملة طالما ةن ا تركز كل  خطر وحيد و و خطر القرا وت مل   ،كحد ةدن   8%مستوا 

وم  ج ة . ية ممل خطر الصرف وخطر سعر الفائدة،  كا م  ج ةبقية المخاطر الت  لا تقل ة م
ةخرا، نجد ة  احترا  البنوك الجزائرية ل كم النسبة  و    الأصل كبح لوتيرة نمو ا وتطوير ا 

 نا نصل إل  مستوا الاستف ا  ك  . وخاصة إكا تعلييق الأمر بالبنوك الت  تتميز بضعف رةسمال ا
المصر ية المطبقة كل  مستوا البنوك الجزائرية وحصت ا م  درجة  عالية قواكد الم  ة 

 ا ص حار     يل تغيير النيرة العالميية  وشمولية توج  ا؟
ولغرا ا جابة كل   كا الطرم، حاولنا القيا  بدراسة مدا التزا  البنوك التجارية الجزائرية 

.  ة المصر ية ل ا لعدة سنواربمعيار كفاية رةس المال وكلك م  خ ل محاولة حساب معدل الم 
إلا ة  محاولاتنا با ر بالفشل نيرا لاستحالة الحصول كل  كل المعطيار الرقمية م  الج ار 

ةو بعناصر ( ةوكناصر الخص  ،التكميليةالأساسية)المعنية، سوا  ما تعلق من ا بالأموال الخاصة
كلك راجع إل  السرية التامة للعمل ، و (بنود الميزانية ةو خار  الميزانية)حساب المخاطر المرجحة

 .المصر  

وة  تطبيق ا لاتفاقية  ،وما يمك  تاكيدم ة  البنوك الجزائرية تلتز  بمعيار كفاية رةس المال 
،    الوقر الكي (1) 75/05وكلك كما نصر كلي  التعليمة  9200قد تاخر إل  ن اية سنة  Iبازل

كما ة   كم اللجنة منحر للبنوك . 2001بن اية سنة حددر   ي  لجنة بازل آخر ةجل لتطبيق ا 
 ترة انتقالية مدت ا م د سنوار ل لتزا  بمعيار كفاية رةس المال، بينما منحر التعليمة السابقة 

 .الككر للبنوك الجزائرية  ترة تصل إل  خمس سنوار، وكلك تماشيا والفترة الانتقالية للجزائر

عتمدة، يتضح لنا م  البيانار المدرجة    الجدول الم حسابالبغا النير ك  كيفية و 
مستوا كفاية رةس المال    البنوك الجزائرية يعتبر مقبولا،     ةكبر م  النسبة الدنيا، الموال  ة  

لسيطرة  كم الأخيرة كل  حصة الأسد م   ،مومية   البنوك الخاصة ةكبر م  الع تي ر كما ةن ا

                                                 
(1)

غيرار الدولية الحديمة مع دراسة تطبيقية حول ك قة بنك البركة الجزائري سليما  ناصر، ك قة البنوك ا س مية بالبنوك المركزية    يل المت-
 .984-980. ص .، ص9002، مكتبة الريا ، الجزائر، 9الطبعة. ببنك الجزائر
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البنوك الخاصة  رةسمال ا صغير وقروض ا محدودة ما يعن  ةما . القروا ما يعي  م  مخاطر ا
 :ضعف مخاطر ا

 (2612-2668)في الفترة الجزائري مصرفيتطور نسبة كفاية النظام ال: (3-5)جدول
 %: الوحدة                                                                                            

ا جماليةالم  ة  السنة العمومية م  ة البنوك   م  ة البنوك الخاصة 
9008 92.64 96.24 90.94 
9002 99.48 92.90 06.92 
9090 90.09 99.48 92.92 
9099 94 - - 
94ةكبر م  2012  - - 

 .9002/9090التقرير السنوي لبنك الجزائر  -:كل  اكتماداً  الطالبةم  إكداد : المصدر

-Le communiqué du Gouverneur  de la Banque d’Algérie ,Mohamed Laksaci, 
«
la gouvernance bancaire

» 
,les 

travaux de la 13
eme

 Conférence des présidents des banques maghrébines, organisée conjointement par 

l’Association des banques et établissements financiers (ABEF) et l’Union des banques maghrébines (UBM) ,le 

Magazine Promotionnel de l'Algérie ,N° 61 - Avril 2013. 

 

 
 

 في الجزائر IIواقع تطبيق اتفاقية بازل: المطلب الثاني
وتكييف ا وا طار القانون  المعمول  I   الفترة الت  كانر الجزائر بصدد تطبيق اتفاقية بازل

، كا  الاتجام كل  المستوا الدول  يسير نحو تعديل  كم الاتفاقية للمرور إل  اتفاقية ب  محليا
سوا  م  حيد صعوبة حساب معدل  Iبازلتفاقية ا المسجل   بالنير إل  القصور  . IIبازل

كفاية رةس المال لعد  استيعاب  الكل  م  طرف البنوك العمومية الجزائرية، ةو لكون  ياخك كل 
  الرغ  المقترضي  م  المسسسار كل  درجة واحدة م  المساواة م  حيد مستوا المخاطرة كل

تطبيق تنيي  احترازي يكبح وك ةصبحر مقيدة وملزمة بنجد ة  البن م  اخت   ا حجما وجدارة،
كلما ة  معام ر ترجيح مخاطر القروا تعتبر إلزامية ومحددة م  طرف التنيي   ،نشاط ا

 .                                                     الاحترازي الجزائري
، Iبتجاوز نقاط ضعف بازل، سيسمح للبنوك الجزائرية IIبازل مقترحار    تطبيق لكلك، 

رةس المال "ومراكاة المبادئ الأساسية للرقابة الفعالة كل  البنوك، وم  م  تمكين ا م  تبن  مف و  
الكي ينص كل  تحديد مدا كفاية رةس مال البنك استنادا إل  مستوا المخاطر " الاقتصادي

وتحديد معام ر )لمخاطر جرا  تحليل ل ح المجال للبنوك سمما سيف. المتوقعة م  كل كملية
. وليس طبيعت ا...( دولة، بنك، مسسسة، ة راد)كل  ةساس نوكية ك قة البنك بمتعاملي  ( الترجيح
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با ضا ة إل  ةن  ستتولد لدا البنوك نيرة ةوسع للمخاطر تتجاوز مخاطر الائتما  ومخاطر 
 .السوق، وكلك باخك مخاطر التشغيل بعي  الاكتبار

 : م  خ ل IIة اتفاقية بازلمساير لبنك الجزائر ولة ويمك  تجسيد محا 
الداخلية  رقابةوالمتضم  ال :(1)0220نوفمبر  4المؤرخ في  20-20إصدار النظام رقم . 1

، وي دف كما جا  IIللبنوك والمسسسار المالية كخطوة ةولية لتم يد الأرضية لتطبيق اتفاقية بازل
   مادت  الأول  إل  تحديد مضمو  الرقابة الداخلية الت  يجب كل  البنوك والمسسسار المالية 

 : إقامت ا، وة   ما جا   ي 
خطر الاكتماد، خطر معدل الفائدة، : تعريف المخاطر الت  تاخك ا البنوك بعي  الاكتبار و   -

 قانون ؛الخطر الو  تشغيل الخطر الالسوق، خطر التسوية الناشئ ك  كمليار الصرف، خطر 
 :المراقبة الداخلية المقصودة     كا النيا     قيا  البنوك والمسسسار ب نشا  ما يل  -

 ي دف إل  معر ة مدا تطابق كمليار البنك مع : نيا  مراقبة العمليار وا جرا ار الداخلية
وككا مراقبة مدا تقيد ا با جرا ار مختلف الأحكا  التشريعية والتنييمية المعمول ب ا، 

المتبعة    اتخاك القرار المتعلق بالتعرا للمخاطر والتقيد بمعايير التسيير المحددة م  قبل 
 الخ؛... الج از التنفيكي    البنك

  وي دف إل  التاكد م  مدا مطابقة الأكمال : ومعالجة المعلومار ةمحاسبال نيا
 المالية مع التنييمار المعمول ب ا؛المحاسبية    البنك ةو المسسسة 

  كل  البنوك إقامة ةنيمة خاصة بتقدير وتحليل المخاطر : ةنيمة تقيي  المخاطر والنتائج
وتكييف  كم الأخيرة مع طبيعة وحج  كمليات ا بغرا توخ  المخاطر، ووضع نيا  لتقدير 

قواني  التنييمية وتقيي  مخاطر السوق ومخاطر معدل الفائدة والصرف    انتيار صدور ال
 الت  تحدد كيفية حساب ا؛

  ا داخل البنك ةو المسسسة س و   ةنيمة يت  بنا: ةنيمة الرقابة والتحك     المخاطر 
المالية ب دف رصد ةخطار القروا ومعدل الفائدة والصرف وكلك م  خ ل تقدير ا ووضع 

 الخ؛...حدود دنيا وقصوا ل ا
   م مت  رصد نتائج الرقابة الداخلية وتوميق ا ونشر ا و و نيا  : نيا  التوميق وا ك

 .لمختلف الأطراف الم تمة ب ا

                                                 
(1)

 .09-96. ص .، ص9009ديسمبر  98الموا ق  9490شوال  94، 02، السنة 84العدد للجم ورية الجزائرية،  الجريدة الرسمية -
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غير ة   كا النيا  قلة م  البنوك الجزائرية م  كملر كل  تطبيق ، وقد كانر م  نقائص  
حت  تستطيع و  .(1)وصعوبار كبيرة، خاصة ما تعلق بجانب تقيي  ومتابعة المخاطر الت  تواج  ا

يجب ة  تتبن  نياما جيدا  دارة المخاطر  ،تطبق المحور المان  بطريقة سليمةالبنوك ة  
ارتباطا وميقا باساليب المخاطر الت  حدد ا الاتفاق    المحور الأول  امرتبطيكو  المصر ية 

 .والت  يختار من ا البنك ما يتناسب مع يرو   والموارد البشرية والمادية المتاحة ل 

 
   إطار سعي  إل  تمتي  وضعية  :ى لرأس مال البنوك والمؤسسات الماليةرفع الحد الأدن .0

 600تنييما يقض   بر ع الحد الأدن  لرةس مال البنوك م  بنك الجزائر البنوك الجزائرية ةصدر 
، (2)مليو  د  600مليو  د  إل   900مليار د ، والمسسسار المالية م   9.6مليو  د  إل 

وال ال زمة رةس المال ا ضا   للبنوك العامة والبنوك الأ  تو ر الأم حيد تقو  الدولة بتو ير
 .لفروك ا    الجزائر

والجزائر وا   كانر قد بدةر تتطلع  إل  تبن    كا التوج  الجديد وتطبيق نسبة الم  ة   
مع معطيار  IIإلا ة  الاستف ا  الكي يستوقفنا  و كيف يمك  تكييف مقررار بازل الجديدة،
صية البيئة الداخلية لبلد كالجزائر؟ وكيف يمك  تطبيق معدل الم  ة الجديد خاصة وةن  وخصو 

كل  تطبيق الطريقة  ايتطلب تحضيرا حميما واستيعابا ر يع المستوا، إلا إكا  كا   ناك اقتصار 
المعيارية    قياس خطر القرا  والت  تعتبر م  ةبسط الطرق إكا ما قيسر بطرق التصنيف 

لك ، مع غياب وكالار التصنيف المعتمدة لتصنيف مستوا جدارة المقترا،  .المختلفةالداخل  
، باستمنا   روإ البنوك الأجنبية العاملة البنوك الجزائريةو   يل غياب وسائل التقيي  الفعالة لدا 

 . IIإل  بازل Iبالجزائر، نتصور ة  الم مة ستكو  صعبة لتنيي  كملية الانتقال م  بازل 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

رسالة  ،بنك -بوطورة  ضيلة، دراسة وتقيي   عالية نيا  الرقابة الداخلية    البنوك، دراسة حالة الصندوق الوطن  للتعاو  الف ح   -:انير -
 ؛      924-949. ص .، ص9002/9004ماجستير غير منشورة، جامعة المسيلة، 

مجلة العلو  ا نسانية،  ،   يل التكيف مع المعايير الدولية للرقابة المصر يةبوراس ةحمد، كياش زبير، الج از المصر   الجزائري   -          
 .902-909. ص .، ص9008، المجلد ب،جامعة منتوري، قسنطينة،  ديسمبر 00العدد

 .المتعلق بالحد الأدن  لرةس مال البنوك والمسسسار المالية 9004مارس 94الصادر     09-04 رق  النيا -(2)
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 ةالجزائري على المنظومة المصرفية IIIالآثار المحتملة لتطبيق اتفاقية بازل :المطلب الثالث
ةن  ل  يطبق تعليمات ا  يما يخص ترجيح  غير IIرغ  ج ود بنك الجزائر لمسايرة بازل 

المخاطر وتطوير نماك  لقياس ا، لأن ا تحتا  إل  تقنيار كالية لا تتو ر لدا ةغلب البنوك 
 ،IIIبازلاتفاقية ل كا يحاول بنك الجزائر حاليا الأخك ببعا المستجدار الت  جا ر ب ا . الجزائرية
 :كدة إجرا ار    سبيل ت يئة الأرضية المناسبة لكلك تمملر ةساساً    رخكحيد ات  

تماشيا مع تداكيار الأزمة المالية وبغية تعزيز ص بة النيا  : رفع الحد الأدنى لرأس المال. 9
القاض   9008ديسمبر  90الصادر     04-08المصر   الجزائري  قد ت  إصدار التنيي  رق  

 ؛مليار د  0.6مليار د ، والمسسسار المالية إل  90مال البنوك إل   بر ع الحد الأدن  لرةس

ماي  94المسرخ     04-99كمل بنك الجزائر كل  إصدار النيا  رق   :فرض نسبة السيولة. 0
 ؛والمتضم  تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة (1) 9099

نو مبر  98المسرخ     08-99المالية رق  إصدار نيا  الرقابة الداخلية للبنوك والمسسسار . 0
 .9009نو مبر  4المسرخ     00-09رق  ، و الكي يلغ  ةحكا  النيا  (2)9099

 كل ا إجرا ار تدل كل  نية بنك الجزائر     تطبيق الاتفاقية، و نا نتسا ل ك  الآمار  
 :المحتملة ل ا كل  النيا  المصر   الجزائري

يعن  ة  البنوك الجزائرية ل  تطبق بعد  ،IIوم  ممة بازل Iإ  التاخر    تطبيق اتفاقية بازل .1
التقنيار والطرق المتضمنة  ي ا، وبالتال  ستجد صعوبار    التاقل  مع ا، كل  ككس البنوك 

وستستفيد م   IIالخاصة ةي  سيكو  الوضع ةحس  لأن ا  روإ لبنوك ةجنبية طبقر اتفاقية بازل
 برت ا؛ خ
 IIIتطبيق بازل     ،ة رةس المال    البنوك الجزائريةكفايل المقبول مستواإكا سلمنا بال.0

سيخفا نسبة كفاية رةس المال الكلية، ولك  درجة الانخفاا ستكو     البنوك العمومية ةكبر 
 :بسبب
 تطبيق ةوزا  ترجيح المخاطر تتناسب واتفاقية بازلIII  يزيد م  قيمة المخاطر الت  تد ع

خاصة إكا استمر كد  وجود  يئة لتنقيط البنوك، وسيطرت ا كل  ةكبر  ل نخفاانسبة الم  ة 
 حصة م  القروا؛

                                                 
 .9099ةكتوبر 9وا ق الم 9409كو القعدة  4، 48السنة  64الرسمية للجم ورية الجزائرية، العدد الجريدة -(1)
 9099ةور  92الموا ق لي  9400شوال  99، الصادرة    48، السنة 44الجريدة الرسمية للجم ورية الجزائرية رق   -(2) 
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  لإكادة تعريف رةس المال و ق اتفاقية بازIII   يعن  ة  البنوك  الجزائرية سوف تكو
 موميةبحاجة لرسوس ةموال إضا ية، كلما ة   ناك  ارق بي  رسوس ةموال البنوك الع

كا كانر  كم الأخيرة تتوقف قدرت ا كل  زيادة رةس المال كل  ما ستخصص  ل ا . والخاصة وا 
 . خزينة العموميةزيادة رةسمال ا كل  ال كب بنوك ا الأ ،     البنوك العمومية سيقع 

 
 الجزائرالعمومية والخاصة العاملة بتطور رأس المال في بعض البنوك : (4-5)جدول

 مليار د : لوحدةا
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المعنية اكتمادا كل  التقارير السنوية للبنوك طالبةالم  إكداد : المصدر                   
 
قيمة الرا عة المالية    البنوك العمومية ةكبر من ا    البنوك الخاصة، و كا نتيجة ميل البنوك . 0

العمومية إل  توزيع القروا كل  مختلف المسسسار، خاصة العامة،    إطار تمويل برامج ا نعاش 
وقيمة الرا عة المالية    البنوك العمومية تزايدر حت  . البنوك الخاصة محدودةالاقتصادي، بينما قروا 

كما ةن ا ةقل م  المعدل الكي جا ر . ، م  تناقصر، بينما كانر متناقصة    البنوك الخاصة9004سنة 
 :مرة 00.00و و  IIIب  اتفاقية بازل

 (0212-0220)في الفترة والخاصة الجزائريةتطور الرافعة المالية في البنوك العمومية : (5-5)جدول    
 9090 9002 9008 9004 9002 9006 9004   9000 البيا     

 98 99 96 94 90 98 94 94 البنوك العمومية 
 6 4 8 2 2 99 94 94 البنوك الخاصة

 .9090/ 9006اكتمادا كل  التقرير السنوي لبنك الجزائر  الطالبةم  إكداد : المصدر         

وبالتال ،     تطبيق  كم الاتفاقية ل  يكو  ل  الأمر الكبير كل  البنوك بالجزائر، خاصة   
الميزانية سيد ع ا  وةخك الأصول خار     حساب ا III استخدا  صيغة بازل. لدا البنوك الخاصة

وارتفاإ نسبة البنود خار  الميزانية كما يبين  الجدول  لاستمماريةال نخفاا نيرا لمحدودية الفرص 
 :الموال  (2-6)رق  

 9090 9002 البنك
BNA 41.6 41.6 
BEA 24.5 24.5 
CPA 29.3 48 
SGA 10 10 

BNP Paribas  10 10 
ABC 10 10 
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 نسبة الأصول خارج الميزانية لأصول الميزانية في بعض البنوك الجزائرية: (6-5)جدول
 %:الوحدة                                                                                                             

 9090 9002 9008 البنك
BNA - 82.15 27.21 
BEA - - 20 
CPA - 49.68 60 
SGA 49.99 76.31 - 
ABC - 20.48 23.09 

  .اكتمادا كل  التقارير السنوية للبنوك المعنية طالبةم  إكداد ال: المصدر       

ل  يكو  ل  الأمر الكبير كل  البنوك  III را نسبة السيولة المتضمنة    اتفاقية بازل .4
 9009الجزائرية لأن ا تعرف  ائضا    السيولة، باكتراف بنك الجزائر    مختلف تقاريرم منك سنة 

ل  غاية سنة  والسيولة الفائضة ناتجة ك  إيداإ المسسسار البترولية وادخار العائ ر،  .9099وا 
و كم الزيادة    سيولة البنوك ستغكي الضغوط . و   الجانب المقابل لاتوجد طلبار تمويل مكا ئة

 . التضخمية لأن ا تشكل طلبا
 فائض السيولة في النظام المصرفي الجزائري: (7-5)الجدول

 مليار د                : الوحدة

 (9-4)و( 9-4)ي الجدولاكتمادا كل   طالبةم  إكداد ال: المصدر    
وتحسي  إدارة المخاطر، سيخفا  ةالرقابة الداخلي، خاصة  تصمي  نيا  IIIتطبيق اتفاقية بازل. 5

 حيد ة  احتمالار كم النسبة، وا   كانر تتامر بوتيرة النشاط الاقتصادي؛ . نسبة الديو  المتعمرة
    الأرقا  المدرجة    الجدول الموال   الاقتصادي، النشاط القروا تزداد مع تراجع سداد كد 

 . ربحيت اسلبا كل   مما انعكس للبنوك العمومية مرتفعة خاصة بالنسبة تبي  ةن ا كانر
 (0211-0226)في الفترة تطور نسبة القروض المتعثرة في البنوك الجزائرية: (8-5)جدول

 مليار دج: الوحدة                                                                                              

 .9002/9099اكتمادا كل  تقارير بنك الجزائر  طالبةم  إكداد ال: المصدر        

 9099 9090 9002 9008 9004 9002 البيا  
 0008.0 9092.84 9029.2 9644.4 9090.2 9299.40 القروا الكلية -الودائع الكلية

 9099 9090 9002 9008 9004 9002 البيا 
 924.20 928.62 64.60 24.8 24.2 20.8 القروا المتعمرة

 0292.0 0626.0 0902.20 9408.2 9928.2 9224.2 حج  القروا الكلية
 4.24 8.04 9.44 0.6 4.90 4.66 %نسبة التعمر
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ل  يكو  ل  ةمرا كبيرا كل  تغيير نمط نشاط البنوك الجزائرية،  IIIبازلمقترحار إ  تطبيق . 6
    لا تتعامل    الابتكارار المالية، كما ة  تعام ت ا    السوق المال  محدودة لغياب سوق 

 .مال  نشط و عال
شكل سلب  مما تقد  نستنتج ة  خصائص النيا  المصر   الجزائري تجعل  لا يتامر ب    

خرو  م  دائرة التخلف ويسا   يستغل  رصة تطبيق ا لليمك  ة   إلا ةن ، IIIوكبير باتفاقية بازل
 .بفعالية    التنمية الاقتصادية باغتنا   كم الفرصة لتطوير ةساليب وني  كمل 

  
 :ختاما ل كا المبحد نخلص إل  م مة نتائج ةساسية       
 ؛Iبمعيار كفاية رةس المال وتاخر تطبيق ا لاتفاقية بازلالتزا  البنوك الجزائرية  -
تجسد ةساسا    تفعيل دور الرقابة الداخلية  IIع بنك الجزائر إل  تطبيق مقترحار بازل تطل   -

ل  يلتز  بتعليمات ا  يما يخص ترجيح المخاطر  بالبنوك ور ع الحد الأدن  لرةس مال ا، إلا ةن 
 يتوقف كل  تقنيار كالية لا تتو ر كلي ا ةغلب البنوك الجزائرية؛ وتطوير نماك  لقياس ا لأ  كلك

ل  يكو  ل  الأمر الكبير نيرا لخصوصية  IIIل  الأخك بمستجدار بازلإإ  سع  بنك الجزائر  -
 .وكفاية رةس المال النيا  المصر   الجزائري خاصة  يما يتعلق بنسبة السيولة
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 المبحث الثاني
 والإشراف المصرفي على البنوك التجارية العمومية الجزائريةالرقابة 

 
إ  ج از الرقابة كل  البنوك التجارية القائ  كل  احترا  ا جرا ار القانونية والتنييمية       

الرقابة الداخلية والرقابة : المسيرة والمنيمة لنشاطار البنوك، تت  كل  مستويي  ةساسيي   ما
تماد  كي  النوكي  للرقابة م  شان  ة  يسمح للمشر ي  والمراقبي  بتقيي  دقيق كما ة  اك. الخارجية

للبنوك التجارية، وكلك سوا  م  حيد مصداقية حسابات ا، نوكية إدارة مخاطر ا ونوكية 
    .                             ةو م  حيد س مة ةنيمة الد ع ب ا التصريحار ةو التقارير الدورية المصرم ب ا،

نحاول م  خ ل  كا المبحد التطرق إل  دراسة كل مستوا م   كي  المستويي ، و كا لما وس
 . جسيمةل ما م  دور    تطوير الوساطة المالية وتجنيب الصناكة المصر ية المخاطر ال

 
 الرقابة الداخلية: المطلب الأول

ب ا ةج زة خاصة ضم  ال يكل  تتكفل   الرقابة الت   الرقابة الداخلية    البنوك التجارية
 يما يخص ةما . الرقابة الداخلية ج ازوتتجل  ة ميت ا م  خ ل  عالية ةدا   .التنييم  للبنك

 :لبنوك التجارية نككر ما يل لالرقابة الداخلية  و ق االأساليب الت  تت  

 ؛م  الموجودار الأخرا قالجرد المادي المفاجئ لخزينة البنك وككلك التحق -

 ؛التحقق م  صحة السج ر والد اتر المحاسبية -

 ؛دارةالتحقق م  كفا ة الج از ا داري ومدا تطبيق القرارار الصادرة ك  ا  -

 .الزيارار المفاجئة لمختلف المصالح وةقسا  البنك والتاكد م  السير الحس  للعمل -

ستمرار والعمل كل  اكتشاف المغرار بايجب كل  ج از الرقابة متابعة ةدا   كم الأساليب كما 
 .المسجلةوتصحيح الانحرا ار 

و   نفس السياق، ةلز  المشرإ الجزائري البنوك والمسسسار المالية، بموجب التنيي  رق         
 :، بضرورة تبن  نيا  للرقابة الداخلية يتضم  ةساسا1001 نو مبر05المسرخ    (  1001-03)
 وا جرا ار الداخلية؛ نيا  للرقابة كل  العمليار 

   المحاسبة ومعالجة المعلومار؛نيا 

 ةنيمة لقياس المخاطر والنتائج؛ 

 ةنيمة لمراقبة المخاطر والتحك   ي ا؛ 

 والمعلومار قنيا  للتومي. 
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ةحكا  النيا    لغة،الكي (1)9099نو مبر  98المسرخ     08-99نيا  رق  الإصدار كما ت  
وملزمة للبنوك والمسسسار المالية ب دف تكوي  ةنيمة للرقابة جا  باوامر صارمة و ، 00-09رق 

الداخلية تمكن ا م  تقدير وتقيي  مخاطر ا بشكل موضوك ، و و ما يعبر ك  ا تما  بنك الجزائر 
دراك  بان ا تعتبر خط الد اإ الأول للتصدي للأزمار ومعالجة الانحرا ار  بقضية الرقابة الداخلية وا 

  .   ةوان ا

و و النيا  الكي يقو ،    يل الشروط : نظام الرقابة على العمليات والإجراءات الداخلية .1
انتيا  ومطابقة العمليار، والس ر كل  احترا  الممل  للأم  الموموقية والشمولية، كل  ضما  

 :(2)خ ل  وكلك م ا جرا ار
مع المعايير  وككا والتنييمية،التحقق م  مطابقة العمليار المنجزة مع ا جرا ار التشريعية  -

 ؛(ةو مجلس المراقبة)والاستعمالار الم نية والأخ قية، ومع  توج ار مجلس ا دارة
ومعايير التسيير  التحقق م  الاحترا  الدقيق  جرا ار القرار باتخاك كل ةنواإ  المخاطر -

 المحددة م  طرف الج از التنفيكي بعي  الاكتبار؛

ومة المحاسبية والمالية سوا  كانر مخصصة للج از التنفيكي ومجلس التحقق م  نوكية المعل -
 ا دارة وم  م  لبنك الجزائر واللجنة المصر ية، ةو كانر مخصصة للنشر؛

 ؛والاحتفاي ب اتقييم ا  ،تسجيل المعلومة المحاسبية والماليةو  شروط تو ر مراقبة -

 . التحقق م  نوكية ةنيمة المعلومار والاتصال -

التنيي  الداخل  للبنك كل  الفصل الدقيق للم ا  والويائف لاسيما ما تعلق يجب ة  يقو  كما 
، وتلك المكلفة بتقييم ا والمصادقة كل  صحت ا، وكلك سوا  م  من ا بالوحدار المكلفة بالعمليار

مختلف ل كم الوحدار، ةو م  خ ل تنيي   يضم  الفصل الواضح للويائف،  سلم خ ل ارتباط 
 .(3)م  خ ل إجرا ار تسطر ل كا الغراةو 
احترا  الكي يس ر م  خ ل  البنك كل   النيا   و :نظام المحاسبة ومعالجة المعلومات .2

التشريعية والتنييمية المتعلقة بالنيا  المحاسب  المال  لاسيما ةنيمة مجلس النقد ا جرا ار 
 :(4)مع ضرورة الالتزا  بتطبيق الشروط التالية .بنك الجزائر والقرا وتعليمار

 ؛(ةي تاريخ وقوك ا )احترا  التسجيل المحاسب  للعمليار حسب ترتيب ا الزمن   -
                                                 

(1)
 9099ةور  92الموا ق لي  9400شوال  99الصادرة     48، السنة 44الجريدة الرسمية للجم ورية الجزائرية، العدد –

)2)
–Article 6, Règlement N°11/08 du 28/11 /2011 Relatif au Contrôle Interne des Banques et des Etablissements 

Financiers,Relatif au Contrôle Interne des Banques et Etablissements Financiers, Journal officiel de La  

République Algérienne, N°54, Du 02/10/2011 . 
(3)-Article 16,Règlement de la Banque d’Algérie, N°11/08du 28/11/2011,op.cit. 

(4 )– Article 31, Règlement de la Banque d’Algérie, N°11/08du 28/11/2011, op.cit. 
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 تبرير كل معلومة مسجلة يكو  بومائق ةصلية؛ -
شرم التطور ةوالتغير المسجل    الأرصدة م  دورة إل  ةخرا بما يسمح بالمراجعة والمراقبة  -
 .لدوريةا

 ض  ك  كلك،     البنوك ملزمة بضرورة التاكد م  شمولية  كم المعلومار، نوكيت ا 
وككلك التاكد م  س مة طرق التقيي  والمحاسبة، وكلك م  خ ل رقابة دورية كل  . وموموقيت ا

   ةنيمة التسيير ضمانا لم  مت ا للأ داف  ةالطرق والمعال  الخاصة بتقيي  العمليار والمحدد
كما ة  الرقابة كل  ةنيمة المعلومار م  . ومطابقت ا للقواكد المحاسبية مة للأما  والحيطةالعا

شان ا ة  تسمح بالتاكد م  ة  تقييم ا يت  بشكل دوري، وة  ا جرا ار التصحيحية اتخكر ضمانا 
لاستمرارية النشاط    حالة تسجيل صعوبار    تشغيل ةو كمل ةج زة ا ك   الآل ،  كا م  

وم  ج ة ةخرا، نجد ة  الرقابة كل   كم الأخيرة تمتد إل  الاحتفاي بالمعلومار والومائق .  ةج
 . المتعلقة بالتحاليل، البرمجة وتنفيك المعالجار

كل  اكتبار ة  البنوك معرضة لمخاطر متعددة،     : أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر. 3
المككور ةك م، كل  ضرورة التزا  البنوك بوضع ةنيمة المشرإ الجزائري نص م  خ ل التنيي  
مخاطر القروا، مخاطر معدلار الفائدة، مخاطر )لمراقبة المخاطر الرئيسية والتحك   ي ا

، تحدد م  خ ل ا الحدود الداخلية والشروط الت  (الصرف، مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية
الصرف ومخاطر و  القروا مة مراقبة مخاطريجب ة  تتضم  ةني. تكفل احترا   كم الحدود

للحدود الداخلية الشاملة يشترط مراجعت ا مرة واحدة كل  الأقل كلما استدك  الأمر  االسيولة ج از 
كلك، سوا   م  طرف الج از التنفيكي ةو م  طرف مجلس المراقبة كند الضرورة، وكلك مع 

 .الأخك بعي  الاكتبار الأموال الخاصة للبنك المعن 
الت  يت  تحديد ا كل  مستوا مختلف ال يئار التنييمية ( التشغيلية)العملياتية الحدود ةما
، يجب ة  تكو  متناسقة ومتوا قة والحدود الشاملة الت  ...(مديريار، وكالار،  روإ)الداخلية

 .طبقة لقياس المخاطرمنيمة الالأ يشترط    تحديد ا التجانس  مع
بة بقية المخاطر والتحك   ي ا، يجب ة  تتضم     البداية ةما  يما يتعلق بانيمة مراق

الحدود  لتات  بعد كلك مرحلة وضع. ةنيمة للمتابعة للكشف ك   كم المخاطر وتحديد ا بدقة
ةو الاكتفا  بالحدود العملياتية    حالة وجود صعوبة لتحديد  ،العملياتيةالداخلية الشاملة من ا و 

 .  (1)الحدود الشاملة

                                                 
(1)

- Les Articles (54-60), Règlement de la Banque d’Algérie, N°11/08du 28/11/2011, op.cit. 
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الج از ) إ ادة الج ار المعنية  و النيا  الكي يس ر كل : المعلوماتية والتوثيق نظام. 4
بالمعلومار ( لجنة التدقيقو  التنفيكي، الج از الاستشاري، مفوا الحسابار، مفتش  بنك الجزائر

 :(1) يتعلق بيما  يالضرورية  لضما  السير الحس  للرقابة الداخلية لاسيما 
 للمسسولية؛المستويار المختلفة  -
 الوسائل المخصصة ةو الموج ة لتشغيل ةج زة الرقابة الداخلية؛ -

 القواكد المحددة لاستق لية  كم الأج زة؛ -

 ا جرا ار المتعلقة بام  وس مة ةنيمة ا ك   الآل  والاتصال؛ -

 وصف الأنيمة المعتمدة    قياس المخاطر؛ -

 وصف ةنيمة المراقبة والتحك     المخاطر؛ -

 ؛وةنماط تسجيل ومعالجة المعلومار وتصحيح ا وصف ةشكال -

مراجعة نشاط ونتائج الرقابة الداخلية لل يئة التشريعية  عل  ضو   كم المعلومار يتسن  
العمليار التقارير الت  تعكس مدا انتيا  ، وكلك م  خ ل  حص كل  الأقل مرتي     السنة

الوقوف بالنتيجة و  ،وس مة العمليار المنجزة يا احترا  ا جرا ار و عالية الأج زة الت  تضم  انتو 
كما يت  إكداد تقريرا سنويا حول قياس . كل   النقائص المسجلة وا جرا ار التصحيحية المتخكة

ومراقبة المخاطر الت  تواج  البنوك سوا  ما تعلق من ا بتصنيف مخاطر القروا ةو بتحليل 
 .مردودية كمليار القرا

   الأنيمة الت  تسمح للبنوك بمعر ة وتحديد طبيعة : والنتائج أنظمة قياس المخاطر. 5
المخاطر الت  تتربص ب ا لا سيما ما تعلق من ا بمخاطر القرا، السوق، معدلار الفائدة 

وباكتبار  كم الأنيمة تمس آلية إدارة المخاطر بالبنوك التجارية الجزائرية بشكل  .ومخاطر السيولة
 .المبحد المالد م   كا الفصل    بشكل موسع إلي امباشر،  قد ارتاينا التطرق 

 
 كم  ،ئ م  خ ل  عالية ةداتتجل   الرقابة الداخلية  ج ازنستنتج ة  ة مية      الختا 

الت  تتوقف بدور ا كل  احترا  مجموكة م  المبادئ تتعلق ةساسا بالتحديد الدقيق للأ داف  الأخيرة
رسا  نيا  و والوسائل، التنسيق بي  ويائف الرقابة، الفصل الدقيق بي  الم ا  ومستويار ا شراف  ا 

 وبالتال ،      عالية نيا  .الخ....محاسبة دقيق وموموق  ي   ض  ك  نيا  معلومار  عال
التحك   ي ا، وم  م  وريا لنجام كملية قياس المخاطر و الرقابة الداخلية بالبنوك تعد شرطا ضر 

 .ضما   عالية إدارت ا
                                                 
(1 )

- Les Articles 61 &62 , Règlement de la Banque d’Algérie, N°11/08 du  28/11/2011, op.cit . 
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 الرقابة الخارجية : المطلب الثاني
حس  تطبيق ل وكلك ضمانا المصر ية والبنك المركزيلجنة التخضع البنوك التجارية لرقابة 

كما تخضع البنوك لرقابة . سجلةالمخالفار المكل  معاقبة الالت  تخضع ل ا و  القواني  والأنيمة
 .الحسابار مراجعو ( IGF)كل م  المفتشية العامة للمالية

كل  التاكد م  ة  الحسابار الختامية للبنك  يرتكز العمل الرئيس  للمدقق الخارج  للبنك      
 :لخطوار التاليةا وكلك م  خ ل إتباإالمركز المال ،  ك  صادقةتعط  صورة صحيحة و 

 ؛التحقق م  تطبيق القواني  والأنيمة    حسابار البنك -

 ؛التحقق م  ة  الميزانية تعبر بصدق ك  المركز المال  للبنك    ختا  السنة المالية -

جرا ات  وطريقة تقيي  الأصول -  ؛ا شراف كل  مختلف كمليار الجرد وا 

 ؛ي  الأصولمواج ة الأخطار المتوقعة بتخصيص مسونار لق -

 ؛وخطوات  ةالتاكد م   عالية نيا  الرقابة الداخلي -

 .ق ا مع معايير المحاسبةابالتحقق م  القوائ  المالية ومدا تط -
 رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية .1

ةكمر ةنواإ الرقابة ة مية الت  يمارس ا بنك الجزائر كل  البنوك التجارية تعد م   رقابةال إ 
  كا . الرقابة الميدانية والرقابة كل  ةساس المستندار: شكلي  ةساسيي   ما تتخكوشمولا، حيد 

بنك الجزائر يتكفل     اللجنة المصر ية    السلطة المخولة قانونا با شراف المصر  ، كانر 
كلك م  خ ل المديرية العامة بتنفيك كمليار الرقابة كل  البنوك لصالح اللجنة المصر ية، و 

 :ب ياكل ا المختلفة المتمملة   ( DGIG)للمفتشية العامة
  ؛(DII)مديرية التفتيش الداخل  -    
 ؛(DIE)مديرية التفتيش الخارج  -    
 (.DCP)مديرية الرقابة كل  ةساس المستندار -    
بتكليف  جزائرم  خ ل ا يقو  بنك ال :(الرقابة الميدانية)الرقابة من خلال التفتيش المباشر .1.1

كل  بتقدي  الأخير  كا ومويفة  يلتز  مويف ةو ةكمر بفحص د اتر وسج ر ةي بنك، كل  
 .والحسابار والومائق المطلوبة  يما يخص الد اتر جزائرلبنك الالتابعي   فتشي لملالتس ي ر 
للفحص المعنية المركزي بزيارار مفاجئة للبنوك  لجا  التفتيش التابعة للبنك ئ ا، تقو ولتس يل ةدا

 المحاسبية والمالية والبنكية، ومدا التقيد بالقواني  والأنيمة والتعليمار والتاكد م  صحة إجرا ات ا
الوضعية المالية للبنك،  قر ا البنك المركزي، وتلتز   كم اللجا  ب كداد تقرير مفصل حولةالت  

 .بنك المركزيوتقديم  إل  المسسولي     ال
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 :(1)وكموما،     الرقابة الميدانية تغط  جوانب كديدة    البنك، ة م ا
 تقيي  تنيي  البنك؛ -
 ؛(تقيي  محفية القروا) تحليل وتقيي  نشاط القرا -
 تقيي  ال يكل المال  للبنك؛ -
 .دراسة مدا احترا  البنك لتنيي  الصرف    مجال تسيير كمليار التجارة الخارجية -

وقد كشفر م مار الرقابة الميدانية المنجزة    الفترة الأخيرة كل  توج  ا تما  البنوك إل  
 .نشاط قرا الاست  ك، وما ل كا الأخير م  مخاطر  امة قد تتربص بالبنوك

تقارير دورية، قد تكو  ب إ ادة بنك الجزائر تت  م  خ لو  :الرقابة على أساس المستندات .2.1
نفس ،  البنك    بعا الأحيا  سنوية ةو    مواكيد يحدد اقد تكو  و  ، صلية ش رية ةو ،يومية

 .ةرقا  إحصائية ومحاسبية تعكس الأوضاإ المالية للبنكو  معلومار تتضم 

بمعلومار مستمرة  د البنك المركزيتعتبر  كم الطريقة  عالة    مراقبة البنوك، لأن ا تزو       
تجدر ا شارة     كا ا طار إل  ةن  و  .والمسشرار لكل بنكتساكد    استخ ص بعا النسب 

المالية لأغراا الرقابة  م  التقارير السنوية المرا قة للقوائ  المالية    ن اية السنةكي  نو  ناك
 :وتقيي  ةدا  البنوك و  

 ؛كشوف خاصة بقائمة المركز المال  للبنك -

 .كشوف خاصة بقائمة الدخل للبنك-

 :لخيص م ا  مديرية الرقابة كل   ةساس الومائق    الآت ويمك  ت     
 المتابعة الدائمة للبنوك م  خ ل تجميع التقارير الدورية والكشوف الواردة إلي ا؛ -
كل  ةساس لوحار القيادة م  شان ا ة  تكشف ةو تسفر ك   إجرا  تحاليل ودراسار دورية، -

 .القيا  ب امباحمار يجب ةو إجرا ار إنكار  وةكمال 
كما يتول  المكلفو  بدراسة الملفار، والموزكو  كل  م د خ يا    مديرية الرقابة كل  ةساس  -

المستندار، استغ ل ومعالجة المعلومار الت  تضمنت ا التقارير الدورية والكشوف المر قة الواردة 
نوك، معدلار الم  ة، البنوك، وكرا بالنتيجة تقارير   الشاملة ك  الوضعية المالية للبم  

 .الخ...مستوا المخاطرة
 :(2)مما تقد  ة  الرقابة كل  ةساس المستندار ت دف إل  نستنتج

 التاكد م  است   الومائق المحاسبية والاحترازية المرسلة م  البنوك    الآجال المحددة قانونا؛ -
                                                 

 (بتصرف) التقارير السنوية لبنك الجزائر -(1)
)2 (

- Rapport annuel de la Banque d’Algérie  2008, p . 143 
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  خ ل طلب التاكد م  صحة المعلومار المصرم ب ا، مع تحليل ا وتصحيح الأخطا  م -
 التفسيرار ال زمة؛

استغ ل التقارير الصادرة ك  خبرا  الحسابار وتحليل المعلومار للوقوف كند نقاط الضعف  -
 المسجلة؛

 المسا مة    التحليل المال  والاحترازي الدوري واكتشاف التطورار غير الم ئمة؛ -

 .ف البنوك المعنيةإخطار اللجنة المصر ية بعد  احترا  المعايير الاحترازية م  طر  -

كشف ة  ( التصريحار التنييمية) والجدير بالككر ة  استغ ل تقارير الرقابة الداخلية للبنوك
المحدد لمبادئ الرقابة الداخلية  (08-11)التنيي  بعض ا لا يستجيب بطريقة سليمة إل  متطلبار 

والسبب الرئيس  لكلك يعود    الغالب إل  النقص المسجل سوا  . الت  يتعي  كل  البنوك تطبيق ا
 كا  ،م  الناحية التنييمية ةو العملياتية كند وضع ج از كامل للرقابة الداخلية حيز التطبيق

IIإل  بازلللمرور  كنصرا ضرورياشرطا ةوليا و  الأخير الكي يشكل
(1). 

كما ة  التاخر    إرسال التقارير المالية لمركزية المخاطر ببنك الجزائر مازال السمة الت  
تميز بعا البنوك العمومية، والسبب    كلك يعود بالدرجة الأول  إل  قصور ةنيمة المعلومار 

بق المعلومار   ك  كد  تطاض . لا سيما    البنوك الت  تتوا ر كل  شبكة كبيرة للوكالار
المصرم ب ا م  طرف  كم الأخيرة، مع التحاليل المنجزة م  طرف المديرية العامة للمفتشية العامة 

حسابات ا السنوية بشكل   كا بالرغ  ة  البنوك ملزمة قانونا ب كداد ونشرو . (DGIG)لبنك الجزائر
يتعلق بمحاسبة القروا  ردي، كما ةن ا ملزمة بتطبيق نفس الطرق المنصوص كلي ا قانونا  يما 

، وكلك تفاديا ل خت ل بي  مجموإ القروا المصرم ب ا لمركزية )2(ومختلف الالتزامار الناشئة
( 0-4)لجدول رق وسنحاول م  خ ل ا. المخاطر وتلك المعترف ب ا ةما  المديرية العامة للدراسار

 :1000المالية  الموال ، إبراز  كم الانحرا ار المتباينة م  بنك إل  آخر للسنة
 
 
 
 
 
 

                                                 
)1)

-Idem  
(2)

-Règlement n°92-08 du 17 Novembre 1992 Relatif à L’établissement et à la Publication des Comptes 

Individuels Annuels des Banques et des Etablissements Financiers . 
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 2669-12-31الانحرافات المسجلة بين معطيات مركزية المخاطر والوضعية المحاسبية الشهرية في(: 9-5)جدول رقم
 مليو  د :الوحدة

 
 
 

 البنوك 

 العمومية

تصريحار  تصريحار مركزية المخاطر
المديرية العامة 

 للدراسار

(D) 

 

 الانحرا ار

 

 

E=C─ D 

 

 
 

 

معدل 
 التصريحار

 

 

C/ D 
  (% ) 

 مج القروا
 (ملف موجب) 

(A) 

 قروا مصنفة
 (ملف سالب) 

(B) 

 

 

 

C= A+B 

 

 

BNA 619770.12 346724.89 966495.01 915167.80 51327.21 105.61 

BEA 305096.71 180157.11 485253.82 431318.46 53935.36 112 .50 

BADR 207649.06 54984.35 262633.41 403340.73 140707.32- 65.11 

CPA 234183.64 45691.33 279874.97 288722.73 8847.76- 96.94 
CNEP 164332.14 42108.00 206440.14 185107.93 21332.21 111.52 

BDL 71747.98 
 

23991.49 95739.47 123125.70 27386.23- 77.76 

مجموإ المخاطر 
 المصر ية

1602779.65 693657.17 2296437.82 2346783.35 50346.53- 94.89% 

 4 الملحق اكتمادا كل  طالبةم  إكداد ال :المصدر
 

إ  القرا ة الأولية للجدول ةك م تكشف لنا ك  حصة القروا الممنوحة م  طرف البنوك 
حيد ن حي . ، والمصرم ب ا لمركزية المخاطر ببنك الجزائر1000-21-32    العمومية الستة

يحتل المرتبة الأول  م  حيد القروا الممنوحة، يلي     كلك  (BNA)الجزائرية  البنك الوطن  
ةما . (CPA (م  القرا الشعب  الجزائري    المرتبة المالمة( BEA)البنك الخارج  الجزائري

،    حي  نجد ة  المرتبة الأخيرة احتل ا بنك (BADR)بنك التنمية الريفيةل  تعودالمرتبة الرابعة 
 .( CNEP BANQUE ) بعد الصندوق الوطن  للتو ير والادخار (BDL)ليةالتنمية المح

إلا ة  تصريحار المديرية العامة للدراسار، وا   حا ير كل  نفس الترتيب ل كم الفئة م     
م  حيد حج  القروا الممنوحة، إلا ةن ا كشفر  (CPA) كل  (BADR)البنوك، مع تسبيق 

لمركزية المخاطر  (BNA)كد  تطابق المعطيار بانحرا ار  امة؛ حيد بلغ انحراف تصريحار 
   حي  بلغ مستوا انحراف  ،مليو  د  42317212ك  تلك المحددة    الوضعية الش رية حدود 

لوطن  للتو ير والادخار  قد بلغ ةما الصندوق ا. مليو  د  43034231حدود  (BEA) تصريحار
 . مليو  د  12331212مقدار الانحراف ب  
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 ةن ا لا ترق إل  إ   كم الانحرا ار المسجلة كل  البنوك الم مة، وا   كانر  امة إلا
الكي ميز البنوك الأخرا الباقية، الت  سجلر انحرا ار سلبية، مما يدل ( الخطا)مستوا الخطر

 .ر ويسكد كد  مصداقيت اتطابق المعلوماكل  كد  
واستكمالا لدك  نيا  الرقابة القائ ، الكي يعتبر م  ة   الدكائ  المكملة  دارة المخاطر    

الميزانيار  ت  تعزيز  كرة وآلية مركزيار الاستع مار الممملة    مركزيار المخاطر، بالبنوك،
كوارا الد ع، تكو  بممابة قواكد معطيار دقيقة وموموقة تسمح للبنوك بمعر ة ة ضل لزبائن ا و 

تاحة معلومارت دف . وتقيي  محك  لمخاطر ا متعلقة " on line"مركزية المخاطر إل  تو ير وا 
مركزية  ةما. بالمخاطر المصر ية، بنا  كل  تصريحار البنوك بالقروا المقدمة لزبائن ا

ت دف إل  معالجة، تحليل وتجميع الومائق المحاسبية لاستخ ص المعلومار   ارالميزاني
وتجدر ا شارة     كا ا طار، . ال زمة لتكوي  ةو تشكيل قاكدة للدراسار الاقتصادية والمالية

مخصص للمسسسار المتعامل مع ا والمصرم ب ا لمركزية   ةن  ت  استحداد نيا  للتنقيط
 :(1)  تنقيط ا و ق الآت الميزانيار، يعمل كل

  ك مة اقتصادية ممملة بحرف يدل كل  الأ مية الاقتصادية، والت  يت  حساب ا كل  ةساس
 مستوا رةس المال؛

  إل   9)ك مة مالية تترج  الوضعية المالية للمسسسة المعنية تكو     شكل رق  يتراوم م
 يعكس الع مة ( 4)ما الرق الع مة الأ ضل ةو الأكمر م  مة، ة( 9)يممل الرق  (. 4

للمسسسار الت  لا تتو ر كل  معلومار ( D)   حي  خصصر الع مة . الأقل م  مة
 غير م ئمة؛

  حيد يت  تخصيص . ةما الع مة القانونية  تفسر مدا انتيا  المسسسة واحترام ا للقواني
كوارا ةو حوادد   للمتعاملي  العاديي ، ةي المقترضي  الكي  ل  يسجلوا( 8)الع مة
للمتعاملي  الكي  كر وا مشاكل    التسديد، حيد ( 2)   حي  خصصر الع مة . الد ع

 :(2)يت  تصنيف   حسب نوإ وطبيعة الحدد المسجل و ق الآت 
- C2 بالنسبة للشيكار غير المسددة؛ 
- 9E  بالنسبة لتاخر تسديد القروا؛ 
- T2 (.القضائية) بالنسبة للإجرا ار القانونية 

                                                 
)1(

- Document interne des Centrales des risques, des bilans et des impayés, Banque d’Algérie, 2009.
 

 

)2(
-Ibid.
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تقد ، نخلص إل  نتيجة  امة مفاد ا ة  إدارة المخاطر بالبنوك العمومية الجزائرية تكاد  مما
داخلية ةو خارجية، وكلك م  خ ل  رقابة تنحصر    الرقابة وا شراف المصر  ، سوا  كانر

الكشوف والتقارير الدورية المصرم ب ا م  طرف البنوك، ةو م  خ ل الزيارار الميدانية لمفتشية 
إ  الرقابة كل  ةساس المستندار، بالنسبة للإشراف البنك ، تممل المستوا الأول  .ك الجزائربن

 تسمح بالتاكد م  صحة  الميدانيةةما الرقابة . لنيا  إنكار يسمح برقابة ة ضل للنيا  البنك 
قمية العمليار البنكية المنجزة وتطابق المعطيار المصرم  ب ا لدا بنك الجزائر مع المعطيار الر 

 .المحصل كلي ا والت  تمر مراجعت ا بعي  المكا 
بالنسبة لسوق  %01227) إلا ة  ضعف تنيي  البنوك العمومية وة مية حصت ا    السوق

، وككا نوكية ةنيمت ا المعلوماتية، كل ا كوامل لا تس ل (بالنسبة للقروا %00277الموارد و
لكلك     . كمليار ا شراف، سوا  تعلق الأمر بالرقابة كل  ةساس المستندار ةو الرقابة الميدانية

  بنك الجزائر بار ةمرا تحديد ال ياكل الأساسية للنيا  المصر  ، وتجنيد  رق مدكمة لمفتش
 .ة ملحة  نجام  كا المسع حتميضروريا و 
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  المبحث الثالث 
 : آلية إدارة المخاطر الرئيسية بالبنوك التجارية العمومية الجزائرية

  تغطيتها أو الحد منها
 

تواج  البنوك التجارية الجزائرية مخاطر مختلفة تعود بالأساس إل  طبيعة النشاط المصر   
 :التالية ة كم المخاطر إل  الأنواإ الرئيسييمك  تصنيف .    حد كات 
 ؛(مخاطر الطرف المقابل)مخاطر القروا  -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر السوق -

 المخاطر التشغيلية -

البنوك  قد ةلز  المشرإ الجزائري المتممل    بنك الجزائر ومجلس النقد والقرا،ل
تغطيت ا ةو التخفيف م  حدت ا، والمسسسار المالية بضرورة التحك      كم المخاطر م  خ ل 

 .)1(وكلك بتبن  ةنيمة لقياس  كم المخاطر ةو تحليل ا، مع تكييف ا وطبيعة وحج  كمليات ا
، الكي سنتناول  ي  بالدراسة الأ كار الأساسية ا السياق يندر  مضمو   كا المبحد    ك

 :التالية
 نيا  قياس وتغطية مخاطر القروا؛ .2

 السوق؛نيا  قياس وتغطية مخاطر  .1

 نيا   قياس وتغطية مخاطر السيولة؛ .3

 .نيا  قياس وتغطية مخاطر التشغيل .5

 

 انتقاء وقياس مخاطر القروض: المطلب الأول

إ  خطر القرا م  ة   المخاطر الت  يمك  ة  تواج  البنوك؛ وكلك كل  اكتبار ة   
كل  ةموال تعود    المتممل    منح القروا بشت  ةنواك ا يقو  ةساسا و النشاط الرئيس  للبنك 

الأصل إل  المودكي ، مما يتوجب كل  البنك ضرورة المحا ية كلي ا والقدرة كل  استرجاك ا ةو 
 .كل  تسديد قيمت ا( الطرف المقابل) تو ير ا كند تواريخ استحقاق ا و كا    حالة كد  قدرة العميل

                                                 
(1)

-Article 37 , Règlement de la Banque d’Algérie N°11/08 du 28/11 /2011, op.cit. 
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ةساسية    مسار إ  تبن  ةنيمة لانتقا  وتصنيف مخاطر القروا وقياس ا تعد مرحلة 
 :تسمح للبنوك بما يل  م  شان ا ة  ة   كم الأنيمة حيد ،، قياس ا ةو التقليل من ا االتحك   ي

 تحديد وتعريف مخاطر الميزانية وخار  الميزانية، سوا  كا  الطرف المقابل  ردا ةو جماكة؛ -
ية والكمية المجمعة تحديد ومعر ة مختلف ةصناف مستويار المخاطر م  خ ل المعلومار الكيف -

 ك  العم   ونشاطات  ؛
القيا  بالتوزيع الكل  ل لتزامار لفائدة الأطراف المقابلة كل حسب مستوا الخطر المترتب،  -

 .(1)حسب القطاإ القانون  والاقتصادي وككا حسب المنطقة الجغرا ية
 القروضنظام انتقاء وتصنيف  -1

طالب لة الأول  كل  دراسة الوضعية المالية تقوي  خطر القرا تتوقف بالدرج ةإ  كملي
كا كا  مسسسة. القرا، قدرت  كل  التسديد والضمانار المقدمة يتطلب تحليل  الأمر     وا 

محيط الكي تنشط  ي ، دراسة خصائص الشركا  ةوالمسا مي  وككا المسيري  دو  إغفال ة مية ال
، تدو   ي ا كل "ملفار القرا" تدك يت  تكوي  ملفار . الومائق المحاسبية الأكمر حدامة

المعلومار الكمية من ا والكيفية الخاصة بالطرف المقابل  ردا ةو جماكة، يت  الرجوإ إلي ا كل 
م م  كل  الأقل، وكلك    حالة القروا غير المسددة ةو المشكوك    تحصيل ا، ةو    حالة 

 .المبالغ ال امة للقروا
عيار المردودية الكي يتوقف بدورم كل  تحليل الأكبا  تتطلب  كم المرحلة دراسة م كما

 التمويل وتكاليف مكا اة الأموال الخاصة، تكاليف التشغيل و وا يرادار المباشرة وغير المباشرة
تحليل الأكبا  المتعلقة بتقدير خطر كد  التسديد م  طرف المستفيد خ ل كملية   ض  ك 

إجرا   ،خ ل كل سداس  كل  الأقل ،(كمليار القرا)ويتول  الج از المكلف بالتنفيك. القرا
 .)2(تحليل قبل  للمردودية كل  كمليار القرا

 نظام قياس مخاطر القروض -2
 و نيا  يسمح بتحديد، قياس وتجميع كل المخاطر المتولدة ك  العمليار الت  كر ر م  

نص المشرإ الجزائري كل  و    كا ا طار . خ ل ا البنوك حالار كجز العميل وتوقف  ك  الد ع
سوا  المتعلقة )لنوكية التزامات ا -كل م م  كل  الأقل -ضرورة إلزا  البنوك ب جرا  تحليل دوري

، حيد ة   كا التحليل م  شان  ة  يسمح لكل بنك ب كادة تصنيف القروا، (بالميزانية ةو خارج ا
التنبس بالمسونار المتعلقة ب ا، وكلك مع الأخك بعي  الاكتبار الضمانار الكم  المصنفة و  محاسبة

                                                 
)1(

-Article 39, Règlement de la Banque d’Algérie, N°11/08 du 28/11/2011, op.cit. 
(2 )

 – Les Articles (40-46) du Règlement N°11/08 du 28/11/2011, op.cit. 
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تضمنر القواكد الاحترازية للتسيير      كا ا طار .(1)والتاكد م  ة  تقويم ا حديد، حكر ومستقل
كدة معايير تناولر حدود  ،مملما ةشرنا إلي     المبحد الأول م  نفس الفصل ،المصر  

 .الخ...الأدن  النيام ، توزيع المخاطرالتغطية، رةس المال 
 :كموما، يمك  تلخيص آلية انتقا  وتصنيف القروا وم  م  قياس مخاطر ا  يما يل 

تتول  طرف الوكالة البنكية المعنية،  بعد تلق  ملف القرا ودراست  م : المتابعة والتقييم -أولا
والكي كل  ةساس ما يت   قرا وقيمت تحديد نوإ الوكلك م  خ ل  لجنة القرا المتابعة والتقيي  

لجنة القرا التابعة   كا ةخدنا كل  سبيل الممال لا الحصر . تحديد الج ة الت  تتكفل بقرار منح 
 :)2(و ق الآت  لبنك الخارج  الجزائري     المتابعة والتقيي  تت ل

 بالنسبة لقروض الاستغلال .أ
    قرار منح  تختص ب  ( م يي  د 3) م يي  دينارإكا كا  مبلغ القرا    حدود م مة  .1 .أ

 ؛الوكالة نفس ا تحر إشراف مدير الوكالة
    القرار تتكفل ب  ( م يي  د   8) إكا كا  مبلغ القرا    حدود ممانية م يي  دينار .2 .أ

 ؛المديرية الج وية للبنك المعن  تحر رئاسة المدير الج وي
مليو  د ،     قرار منح  تتكفل ب   40م يي  و 8يتراوم ما بي   ةماإكا كا  مبلغ القرا .3 .أ

 .المديرية المركزية للبنك الموجودة كل  المستوا المركزي
 بالنسبة لقروض الاستثمار .ب
ية لبنكاالوكالة ،     القرار تتكفل ب  خمسة م يي  دينار إكا كا  ملغ القرا    حدود .1 .ب

 ؛ الوكالةتحر إشراف مدير نفس ا 
مليو  د ،     قرار منح  تتكفل ب  المديرية الج وية  25إكا كا  مبلغ القرا يساوي  .2 .ب

 ؛المدير الج وي إشرافللبنك تحر 
مليو  د  ،     القرار تتكفل ب   200مليو  و 25ةما إكا كا  مبلغ القرا يتراوم مابي   .3 .ب

 ؛لمركزيالمركزية الموجودة كل  المستوا االقرا مديرية 
    القرار تتكفل ب  المديرية مليو  د   ما ةكمر،  200يعادل  ةما إكا كا  مبلغ القرا. 5.ب

 .تحر إشراف المدير العا  ل  للبنك العامة
  ن  إكا زادر قيمة القرا ك  تلك  ،سوا  تعلق الأمر بقرا الاستغ ل ةو قرا الاستممار .ج

المبالغ المحددة ةك م،     قرار منح  يكو  م  اختصاص المديرية العامة للبنك وكلك تحر 

                                                 
)1(

-Les Articles 47 & 48 du Règlement de la Banque d’Algérie , N°11/08 du 28/11/2011, op.cit 
(2)

 الخارجي الجزائريتم تجميع هذه المعطيات من خلال مقابلات أجريت مع المسؤول عن متابعة الالتزامات بالبنك   -
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وكل  ةساس مبلغ القرا، تلتز   لجنة القرا بتحديد  قيمة ونوكية . إشراف الرئيس المدير العا 
تتممل الضمانار . (حقيقية) ينيةككانر ضمانار شخصية ةو ضمانار  الضمانار المطلوبة؛ سوا 

 :الأنواإ التالية تشمل  عينيةةما الضمانار ال. والضما  الاحتياط  الشخصية    الكفالة
 (Hypothèque)العقاريالر   و  (Nantissement)الحيازي للمعدار غير المنقولةالر    

 .(Gage)ور   المنقولار
الت      المرحلة الت  تتطلب الرقابة القبلية :(la mise en place du crédit)تنفيذ القرار -ثانيا

 :تنقس  بدور ا إل  مرحلتي ،  ما
 ؛دراسة الضمانار المقدمة وتقويم ا،  وكلك سوا  كانر حقيقية ةو شخصية .أ

 . القرا سوا  بشكل كل  ةو جزئ صرف مبلغ  .ب
ةصبحر كملية متابعة التسديد م  قبل العميل تت  بشكل آل ، وكلك : متابعة تسديد القرض -ثالثا

 التجاري المعن  ةصبح ب مكا  البنك حيد،(progiciel delta ver.8 )برمجيار مملم  خ ل 
ت  يمك  ة  تتربص ب  حالار كد  التسديد بتواريخ الاستحقاق، وم  م  تحديد المخاطر ال اكتشاف
 :ر،    نا نسجل م د حالاو . جرا  كلك

 ؛إكا ت  تسديد كل مبلغ الد عة،      كم الأخيرة تصنف كل  ةن ا مسددة: الحالة الأول 
ةما إكا ل  يسدد إلا جز ا  قط م  مبلغ الد عة،   ن  سيت  ةخك كل المبلغ الموجود    : الحالة المانية

، "غير مسدد"ة حساب المدي  شيئا  شيئا إل  ة  يصبح حساب  معدوما، ةما الفرق  يوضع    خان
 ؛ةي    شكل قروا غير مسددة، حيد يت  احتساب الفوائد المترتبة كلي ا

كا ل  يسدد مبلغ الد عة كلية،   ن ا ستصنف كل  ةن ا : الحالة المالمة ، و كا م  "غير مسددة"وا 
 :وكلك كما يل  شان  ة  يسمر كل  تصنيف القروا

قروا كار " ي صنف القرا ضم  خانة إكا كانر  ترة كد  التسديد    حدود م مة ةش ر -
 ؛"مشاكل محتملة

قروا " إكا كانر  ترة كد  التسديد    حدود ستة ةش ر ي صنف القرا ضم  خانة  -
 ؛"جدا مخطرة

قروا غير " ةما إكا بلغر  ترة كد  التسديد السنة     القرا ي صنف ضم  خانة  -
 . %011، وتخصص ل ا مسونة "مسددة

تغطية د عار القرا، والت  كل  ةساس ا  و   ما يقصد ب ا إجرا ار :إجراءات التغطية -رابعا
 :تت  كملية تصنيف القروا إل 
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 ،(créances courantes)قروا كادية ةو جارية -
 ،(créances compromises )غير مسددةقروا  -

 ،(à problèmes potentiels créances)قروا كار مشاكل محتملة -

 .(très risquées créances)قروا مخطرة جدا -

إدارة مخاطر القروا ترتكز كل  كملية تصنيف القروا والت  كل  ةساس ا ومن ،     
يت  تخصيص المسونار ال زمة كمسع  للتكيف مع حالة كد  التسديد والتحك     المخاطر 

دارة. الناجمة كن ا  وحت  نتبي  الأ مية الت  تولي ا البنوك التجارية العمومية لعملية التصنيف وا 
الموال  الكي يعكس لنا تطور حج  القروا المصنفة ( 20-4)مخاطر القروا، ندر  الجدول رق 

كما تجدر ا شارة (. 1020-1001) خ ل الفترة( BEA) حدا وكالار البنك الخارج  الجزائري
     كا المقا  إل  ةن  ةما  استحالة حصولنا كل  البيانار المجمعة للبنوك العمومية ةخكنا البنك
الخارج  الجزائري كمممل ل كم الأخيرة، حيد تمر الاستعانة ب حدا وكالات  البنكية ةي  تمكنا م  
تجميع بعا البيانار والأرقا  حول القروا المقدمة، العادية من ا والمصنفة، للمسسسار الصغيرة 

وسيلة   والمتوسطة والخواص، مما سمح لنا بتشكيل الجدول التال ، الكي لا يعدو ة  يكو  إلا
 :نوضح م  خ ل ا الآلية الت  يعتمد ا البنك     إدارة مخاطر القروا

 (2616-2660)خلال الفترة(BEA) لبنك وكالات التابعةالتطور حجم القروض المصنفة لإحدى (: 16-5)جدول رقم
 د :الوحدة

 قروض عادية 

 
  قروص مصنفة 

قروا كار مشاكل  (%3-%1) السنوار
 ( %30)محتملة

 مخطرة جداقروا 
(40% )  

 غير مسددةقروض
 (200% ) 

1001 246850435 707673 2027276 29805374 
1007 349832548 6885180 3741327 26102830 
1008 559416252 7709153 6497626 27360677 
1000 519210096 27130024

(1) 8280961 24526506 
1020 489487126 3193908

(2) 4176954 44458215 
 1الملحق رق  اكتمادا كل  معطيار  طالبةم  إكداد ال: المصدر

 (ةي معدومة) خاصة  قطبالخواص، لأ  المسسسار ل  تسجل ل ا قروا م   كا الصنف1
 (ةي معدومة) خاصة  قطبالخواص، لأ  المسسسار ل  تسجل ل ا قروا م   كا الصنف2
 

ةك م، يعكس لنا بوضوم المستوا إ  التطور الكي اتخكت  الأرقا  المدرجة    الجدول 
 بالنسبة للقروا . الكي بلغت  الوكالة البنكية    مجال إدارة مخاطر القروا والتحك   ي ا

، والت  تعدر  ترة التاخر ك   تسديد  %40و   بالتعريف قروا كار المسونة ) المخطرة جدا
( 1000-1001)رة خ ل الفترة ، بالرغ  م  الزيادة المستم(د عتي  ةو م د د عار مدة ستة ةش ر
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مما يوح  بتدن  مستوا إدارة مخاطر القروا، ن حي تراجعا محسوسا ل ا    الآونة الأخيرة 
، و و ما يعكس 1020د  سنة  5271045إل   1000د  سنة 8180012منتقلة بكلك م  

 .التحس  الطفيف    التحك     مخاطر القروا وبالتال  تحس  مستوا إدارت ا
،  قد كر ر تغيرا غير %200 يوالت  خصصر ل ا مسونة ب غير المسددةقروا ال ةما

ةكل  نسبة زيادة بلغر  1020ليسجل سنة  مستقر، تارجح بي  الزيادة تارة والانخفاا تارة ةخرا،
 .، و و ما يوح  بزيادة تعرا الوكالة لخطر كد  التسديد ةو التوقف ك  الد ع %80حوال  

القروا المصنفة المقدمة م  طرف الوكالة البنكية خ ل بوبمقارنة القروا العادية    
، نجد ة  حج  القروا العادية ةكبر م  حج  القروا المصنفة، و كا ما (1020 -1001)الفترة

 .ل ا الوكالة لتحسي  مستوا تسيير كناصر ةصول اكيعكس لنا م  ج ة ةخرا الج ود الت  تب
التال ، الكي (  22-4)لتحوط ضد مخاطر القروا، ندر  الجدول رق  ولمعر ة درجة ا

يعكس لنا تطور حج  المسونار المخصصة لمخاطر القروا الناجمة ك  حالار التوقف ك  
 :الد ع ةو تاجيل التسديد سوا  م  قبل الخواص ةو المسسسار الصغيرة والمتوسطة

 (2010-2003)تجارية الجزائرية خلال الفترةبالبنوك ال القروضمؤونات مخاطر (:11-5)جدول رقم
 (%)نسبة مئوية: الوحدة                                                                          

 

 السنوار

 

 مخاطر  مسونار
 او القر 

 

2003 
 
 

 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

1007 
 

1008 

 

 

 

2009 

 

 

1020 

 0.93- 6.21 13.20 3.92 36.80 71.10 43.56 43.52 العمومية كبالبنو 
 4.61 1.49 7.99 7.71 17.19 8.47 17.79 32.93 بالبنوك الخاصة

 (1022- 1004)اكتمادا كل  التقارير السنوية لبنك الجزائر الطالبةم  إكداد  :مصدرال     

 
لمخاطر المسجل بداية الفترة، ةخك معدل المسونار المخصصة بعد التغير المتكبكب 

 ،1020 سنة اتجا ا واضحا نحو التراجع إل  ة  ةصبح سالباً  بالبنوك العمومية البنكيةالقروا 
التحك     المخاطر محاولة و  و و ما يعكس الج ود المبكولة لتحسي  تسيير محفية القروا

ضعف   قد س جلرةسمال ا صغير وقروض ا محدودة باكتبار ةما البنوك الخاصة   .الناجمة
 .لمسونار المخصصة ل ااككا ضعف  و مخاطر ا

، ارتاينا إدرا  الجدول الموال  إكطا  التحليل بعدا شام  وةوسعاإضا ة لما تقد ، وبغية 
الكي يعكس لنا مستوا تطور مسشرار الص بة المالية للبنوك العمومية الجزائرية خ ل الفترة 

 (:1020-1004)الممتدة م  
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 تطور مؤشرات الصلابة المالية للبنوك العمومية الجزائرية (: 12-5)جدول رقم
 (2616-2665)خلال الفترة

 
 (%)نسبة مئوية:الوحدة
 1020جوا  1000 1008 1007 1001 1004 

 24.9 24.4 28.5 38.7 37.5 38.2 مجموإ القروا /القروا المصنفة

 16.8 16.5 17.6 23.8 19.2 20.4 (1)مج القروا/القروا غير المنتجة

 8.1 7.8 10.9 14.9 18.4 17.8 (2)مجالقروا/قروا ةخرا مصنفة

 القروا المصنفة /المسونار
 

49.2 54.2 55.0 57.4 68.0 67.8 

 (مسونة إجبارية %200) غير مسددةقروا (1)

 (مسونار%40ةو   %30) قروا منتجة لكن ا مخطرة ( 1)

Source : Rapport  des services du FMI  , Décembre 2010 ,p. 16 
 
 

إ  الم حية الأول  الت  يمك  استخ ص ا م  القرا ة الأولية لمعطيار الجدول ةك م،         
تتممل    التحس  الطفيف الكي ميز البنوك العمومية م  حيد الص بة المالية خ ل الفترة 

راجعا نسبة القروا المصنفة إل  مجموإ القروا ت قد كر ر . (1020 -1004)الممتدة 
إل  ما  1007سنة  %38، حيد انتقلر م  حوال  1008محسوسا لاسيما انط قا م  سنة 

، و و يعكس لنا م  ج ة زيادة مستوا القروا العادية (1020-1000)   الفترة  %15يقارب 
كلما انخفضر   ؛مما يدل كل  نجاكة سياسة ا قراا المتبعة م  طرف بعا البنوك العمومية

لك  م  ج ة ةخرا ن حي  ة  القروا غير المنتجة . ا كا  كلك    صالح البنك كم النسبة كلم
كنوإ م  ةنواإ القروا المصنفة قد طغ  كل   يكل  كم الأخيرة، حيد نجد ة  معدل القروا 
غير المنتجة، وا   سجل تراجعا طفيفا    الآونة الأخيرة، إلا ةن  يل ةكبر م  معدل القروا 

ل  القروا المصنفة ارتفاكا إ المسونارنسبة قر الكي سجلر  ي  الأخرا المصنفة    الو 
ل  ضرورة ا سراإ    إرسا  قواكد صلبة وةسس متينة لتقيي   ملحويا، و و ما يد ع إل  القلق وا 

دارت ا بما يشجع البنوك كل  ا قراا  .دقيق للمخاطر وا 
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 نظام قياس وتغطية مخاطر السيولة: نيالمطلب الثا
للتسيير المصر   كل  معدل وقائ  قانون  لتغطية  حترازيةقواكد الاالكد  احتوا   إ 

مستوا الاستعانة بعدة مسشرار تسمح بتحديد البنوك ب إلزا  إل بنك الجزائر د ع  مخاطر السيولة
 :ة م ا الآت تممل ي ،المخاطرة     كا المجال

و و ما تعكس  زيادة حج  الودائع ك  حج  القروا، وجود قدرة كل  التمويل الكات   -
 ةيانخفاا نسبة القروا إل  الودائع؛ 

 ؛م  الودائع ا جمالية %50مستوا الودائع الجارية ةقل ةو يساوي  -

 لخزينة؛ لموجبة  وضعية -

 ؛محفية القروا م  %01تفوق ةو التسييل قابلة للتداولوجود ةصول  -

كل  الأكمر  %30تكو  موارد البنك الجارية    حدود بمعن  ة  : حدود التمويل احترا  -
 :النسبة التالية يمك  قياس ا باكتمادو  م  مواردم الدائمة،

 
 

 

والمتضم  تعريف  (1) 1022ماي  15المسرخ     05- 22النيا  رق   لك  مع صدور  
نصر المادة المالمة من   ، ةكطير الأ مية ل كا الأخير، حيدوقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة

كل  ة  البنوك والمسسسار المالية ملزمة باحترا  نسبة بي  مجموإ الأصول المتو رة والممك  
الاستحقاقار تحر  تحقيق ا كل  المدا القصير والتزامار التمويل المستلمة م  البنوك ومجموإ

الت   الطلب وكل  المدا القصير والالتزامار المقدمة، تسم   كم النسبة بالمعامل الأدن  للسيولة
وحسب المادة الرابعة من   البنوك ملزمة بتبليغ  كم النسبة لبنك . % 200يجب ة  تكو  ةكبر م  

  المادة المامنة م  التعليمة كما جا    1021جانف   32م   الجزائر    ن اية كل م م ، ابتدا ً 
نار المعامل تحديد مكو   تضمنر  كم التعليمة الت  .1022ديسمبر  12الصادرة     07-1022

نار معامل سيولة الم حية المحددة    المادتي  المالمة والرابعة م  التنيي  الأدن  للسيولة ومكو  
اس ا إكداد وتبليغ  كم المعام ر إل  كما تضمنر الكيفيار الت  يت  كل  ةس. المشار إلي  ةك م

ة م  نفس التعليمة كل  ضرورة التزا  البنوك والمسسسار المالية لمنصر المادة الما .بنك الجزائر
 : )2(ب كداد كشوف دورية تصرم م  خ ل ا ك  وضع السيولة ب ا، تتضم 

 للش ر المقبل؛ السيولةلمعامل  4001،  4002، 4000النماك   -

                                                 
9099ةكتوبر  9الموا ق لي  9409كو القعدة 4، 48، السنة64الجريدة الرسمية للجم ورية الجزائرية، العدد -( 1( 
 4انير الملحق رق  -(2)

 موارد مالية قصيرة الأجل     ≥ 30 بالمئة

موارد مالية دائمة                             
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لمعامل سيولة الم حية مع الأخك    الاكتبار الوضعية  4004، 4005، 4003النماك   -
 المتوقعة للسيولة ن اية الم م ؛

 المتضم  معامل  السيولة المحسوبي  ةك م با ضا ة إل  معامل السيولة 4001النموك   -
 .للش ري  الأخيري  م  الم م  المنصر 

م  خ ل تحديد كيفية حساب  كم النسبة، ةما المادة الرابعة م  التعليمة  قد تضمنر  
مكانية سحب  (البسط والمقا )مكونات ا ومعام ر ترجيح ا الت  تعكس درجة سيولة الأصول، وا 
 . (1)الخصو 

والم حي ة  بنك الجزائر استعمل نسبة السيولة القصيرة الأجل، واكتمد كل  معام ر  
 . IIIسب طرديا مع درجة سيولة الأصل، تماشيا مع ما جا ر ب  بازلتتنا

 
 أنظمة قياس مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية: ثالثالمطلب ال

 بالنسبة لمخاطر السوق .1

الميزانية  ضعيار   و  يقصد بمخاطر السوق المخاطر المترتبة ك   الخسائر المسجلة      
وخار  الميزانية والناجمة ك  تغير سعر السوق، وتشمل ةساسا المخاطر المتعلقة باسعار الفائدة 

 .(2)وخطر الصرف
   انتيار صدور نصوص تتضم  ةسلوب تقيي ، قياس وتغطية مخاطر السوق، استوجب      

 :الخاص، وكلك م  خ لكل  البنوك وضع ةنيمة لمتابعة كمليات ا الت  تت     السوق لحساب ا 
تنيي  ا جرا ار المنصوص كلي ا    الو ق لعمليار الصرف والفوري التسجيل اليوم   . ة

المتعلق بسوق الصرف، وككا العمليار المتعلقة و  0991ديسمبر 11المسرخ     10-91رق 
 ؛بمحفية التفاوا وحساب نتائج ا

العمليار الناجمة كن ،    إطار مراقبة الصرف و  :لخطر صرف العم ر التعراقياس  . ب
والمتضمنة  0991نو مبر  12الصادرة     91-80التعليمة رق   المادة المالمة م  نصر

بوضعيار الصرف، كل  الالتزا  الدائ  للبنوك والمسسسار المالية بالنسبتي   القواكد المتعلقة
 :التاليتي 

                                                 
(1)

-L’instruction N°07-2011 du  21 Décembre 2011 Portant Coefficient de Liquidité des Banques et des 

Etablissements financiers. D’après le Site :www.bank-of-algeria.dz 
(2)

- L’Article 2 du Règlement de la Banque d’Algérie, N°11-08 du 28Novembre2011 relatif au contrôle interne 

des Banqueset des Etablissements Financiers, p.51 
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  يجب ة  يكو  مبلغ وضعية الصرف الطويلة ةو القصيرة بالنسبة للعملة  :النسبة الأول
 كحد اقص ؛ الأموال الخاصة %20ةقل ةو يساوي الصعبة الواحدة 

 يجب ة  يكو  ةكبر مبلغ لوضعيار الصرف الطويلة ةو القصيرة : النسبة المانية
 .)1(كحد ةقص  الأموال الخاصة  %30ةقل ةو يساوي   جمال  العم ر الصعبة

 ، يما يتعلق بوضعيار الصرف، نقول كن ا ةن ا طويلة إكا كانر الممتلكار ةكبر م  الديو 
 :كما يت  تحديد ا م  خ ل العناصر التالية .)2(وتكو  قصيرة    الحالة المعاكسة

كناصر الأصول والخصو  بالعملة الأجنبية بما    كلك الفوائد المستحقة الد ع ةو التحصيل  -
 ؛ةو غير المتراكمة المتراكمة

 كمليار الصرف الجارية و الآجلة؛ -

 كمليار شرا  الأوراق والأدوار المالية بالعملة الأجنبية؛ -

 .)3(  روقار الفوائد المستحقة المتراكمة ةو غير المتراكمة، المتعلقة بالعمليار خار  الميزانية -

المرسل إل  بنك الجزائر م  " مراقبة وضعيار الصرف"نموك   8 كا، ويوضح لنا الملحق رق 
وضعيار الصرف بالنسبة لكل كملة صعبة ووضعيار  طرف البنوك التجارية، والكي يحدد

 .،  ض  ك  الأموال الخاصة الصا يةالصرف ا جمالية
 
 المخاطر التشغيلية.2

 : )4(النير إلي ا كل  ةن اإ  المخاطر التشغيلية    مخاطر متعددة الأوج  والأسباب؛ حيد يمك  
 ؛(حالار الغش المختلفة) مخاطر متعلقة بعوامل بشرية -
 ؛مخاطر متعلقة بنيا  المعلومار -
 ؛(كد  احترا  ا جرا ار والأنيمة الداخلية) مخاطر قانونية -
 ؛مخاطر متعلقة بعجز ج از الرقابة الداخلية -
 .الخ...(كجز    التكيف مع الأحداد الخارجية) إستراتيجية ومخاطر -

                                                 
)1  (

- L’instruction N°78/95 du 26 Décembre 1995 portant Règles relatives aux positions de change, le Règlement 

de la Banque d’Algérie, n° 95/08 du 23 Décembre 1995 relatif au marché de change. D’après le Site :www.bank-

of-algeria.dz 
(2)

- L’Article 4 de L’instruction N°78/95 du 26 Décembre 1995, op.cit. 
(3)

 - Voirl’Article 6 de L’instruction N°78/95 du 26 Décembre 1995, op.cit. 
(4)

 -  L’Article 2 du Règlement de la Banque d’Algérie, N°11-08 du 28Novembre2011 relatif au contrôle interne 

des Banqueset des Etablissements Financiers, p.51 
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م  حيد تغطيت ا، ةوالحد من ا ما زال حديد النشاة  بالمخاطر التشغيلية كما ة  الا تما 
   إطار ضما  السيطرة كل   كا النوإ م  المخاطر، لا سيما و  .بالنسبة للبنوك التجارية الجزائرية

 :)1(تلك الت  قد تسدي إل  تعطيل ةنشطة البنوك وتمس بسمعت ا، ةصبحر البنوك ملزمة قانونا بي
 تضم  استمرارية ةكمال ا،  ض  ك  إجرا  اختبارار دورية؛ خططال تسطير -

 ضما  حماية وس مة ني  المعلومار؛ -

تسجيل كل الحوادد الجسيمة الناجمة ك  كد  احترا  ا جرا ار الداخلية ةو سو   -
 صياغت ا؛

 ؛تسجيل كل كمليار الغش ةو محاولار الغش داخلية كانر ةو خارجية -

الخاصة بكل الحوادد المسجلة تحر تصرف مسسول  الرقابة وضع الملفار ةو التقارير  -
 .دائمي  كانوا ةو دوريي 

 
ختا   كا المبحد، الكي تناولنا م  خ ل  بالدراسة آلية إدارة المخاطر المصر ية    

 :العمومية الجزائرية، نخلص إل  النتائج التالية يةالتجار  بالبنوك
رئيسية الت  تواج  البنوك العمومية الجزائرية، وكلك خطر القرا م  ة   المخاطر المصر ية ال -

 نيرا لطبيعة النشاط المصر   الكي يكاد ينحصر    تلق  الودائع ومنح القروا بشت  ةنواك ا؛
لما يتعلق الأمر ب دارة المخاطر المصر ية،     كل الأنيار والعقول تتج  نحو إدارة مخاطر  -

سي   كم الأخيرة م  ة مية مقارنة ببقية المخاطر الأخرا القروا بالدرجة الأول  نيرا لما تكت
وكل  رةس ا مخاطر السيولة، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، الت  ةقل ما يمك  قول  حول 

تغطيت ا،  ارآلية إدارت ا ةن ا ما زالر  تية، حيد ة  البنوك تفتقر إل  نصوص تشريعية تحدد تقني
  يما يتعلق بالمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق؛ ، لاسيماقياس ا وم  م  إدارت ا

عد مرحلة ةساسية    مسار التحك  يتبن  ةنيمة لانتقا  وتصنيف مخاطر القروا وقياس ا  إ  -
للتسيير ل  يخلو التنيي  الاحترازي  كما.     كا النوإ م  المخاطر، قياس ا ةو التقليل من ا

معايير تناولر حدود تغطية مخاطر القروا، توزيع ا، وككا رةس المال الأدن   م المصر   
لاسيما    يل التوج  الجديد  ، و و ما يعكس الأ مية الت  حضير ب ا  كم المخاطرالنيام 

، وكلك 1023نحو اكتماد نيا  لتنقيط البنوك الكي سيدخل حيز التطبيق الفعل  قبل ن اية سنة 
 .خاطر القروا والتحك   ي اب دف تحسي  إدارة م

                                                 
)1 (

- Pour plus de détails, voir  les Articles 59 et 60 du Règlement de la Banque d’Algérie, N°11/08 du 28 

Novembre 2011, Relatif au Contrôle Interne des Banques et des Etablissements Financiers. 
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 ة ــــــــخلاص
   الوقير اليكي سي رر  يي  الجزائير كلي  احتيرا  قواكيد الحيطية المصير ية كاسياس لضيما  

ة  معيدل كفايية رةس  نجيدالس مة المصر ية باكتبار ا شرطا ضيروريا لضيما  إسيتمراريت ا ونمو يا، 
 يي   وتجييدر ا شييارة إليي  ة  بداييية تطبيقيي . سيينة كشييري  المييال ليي  يشيي د ةي تغيييير منييك  ةكميير ميي 

تزامنير ميع زييادة مسيا مة البنيوك التجاريية  ي  تموييل  بيرامج التنميية المخططية ومسسسيار  الجزائر
مركزية التخطيط واتخاك القرار، مميا ترتيب كني  و القطاإ العموم  الت  كر ر صعوبار مالية  امة 

. المالييية وكييد  دقت ييا با ضييا ة إليي  انعييدا  الشييفا ية رتابيية وجمييود حركييية البنييوك، نقييص المعلومييار
و ييو مييا د عنييا للتسيياسل حييول مييدا م  ميية الأمييوال الخاصيية وحجيي  الالتزامييار المقدميية ميي  طييرف 

إلا ة  سييرية العمييل .مييدا  عالييية قواكييد الميي  ة المصيير ية  ميي  ميي  الحكيي  كليي البنييوك التجارييية، و 
لكيي  مييا يمكيي   .قمييية حييال دو  ا جابيية كليي  كلييكالمصيير   وتعييكر الحصييول كليي  المعطيييار الر 

 .تاكيدم  و التزا  البنوك العمومية الجزائرية بمعيار كفاية رةس المال بمستوا يدكو إل  التفاسل
صدار ، و ر ع الحد الأدن  لرةس مال البنوك والمسسسار الماليةيعتبر ا جرا  القاض  ب  ا 

الداخلية للبنوك والمسسسار  رقابةالمتضم  ال 9009نو مبر  4المسرخ     00-09النيا  رق  
إلا ة  ا تقار البنوك الجزائرية إل  . IIخطوة ةولية لتم يد الأرضية لتطبيق اتفاقية بازل ،المالية

مما د ع بنك  . ا حال دو  تطبيق اوتطوير نماك  لقياس ترجيح المخاطرتقنيار كالية    مجال 
اتفاقية الأخك ببعا المستجدار الت  جا ر ب ا ة م  خ ل محاولت  ّالجزائر إل  تجديد الكر

 .IIIبازل
بوضع ج از للرقابة الداخلية    تنييم ا  قانونا   الوقر الكي ةصبحر  ي  البنوك ملزمة  
ة  ضعف تنيي  البنوك العمومية وة مية حصت ا    السوق، وككا نوكية ةنيمت ا ، نجد الخاص

كمليار ا شراف، سوا  تعلق الأمر بالرقابة كل  ةساس المستندار ةو  يقتعالمعلوماتية، كوامل 
مدكمة لمفتش   الكلك     تحديد ال ياكل الأساسية للنيا  المصر  ، وتجنيد  رق. الرقابة الميدانية

 .بنك الجزائر بار ةمرا ضروريا وحتمية ملحة  نجام  كا المسع 
 يمك  تلخيص ا آلية إدارة المخاطر المصر ية بالبنوك العمومية الجزائرية، ةما  يما يتعلق ب

 : يما يل 

خطر القرا م  ة   المخاطر المصر ية الرئيسية الت  تواج  البنوك العمومية، نيرا لطبيعة  -
ةما  يما يتعلق . النشاط المصر   الكي يكاد ينحصر    تلق  الودائع ومنح القروا بشت  ةنواك ا

    تبن  ةنيمة لتصنيف القروا وقياس مخاطر ا واستحداد نيا  لتنقيط العم   يعدا  ت ا ار ب د
 ؛مرحلة ةساسية    مسار التحك      كا النوإ م  المخاطر، قياس ا ةو التقليل من ا
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قياس مخاطر السوق، مخاطر و ا تقار البنوك العمومية إل  نصوص تشريعية تحدد تقنية تغطية  -
  إدارة  كم المخاطر تكاد تنحصر    اكتماد مسشرار  تسخك ة حيد. مخاطر التشغيليةالسيولة وال

معامل السيولة الأدن  وزيادة حج  الودائع ك  كمعايير لتحديد مستوا ا، نككر كل  سبيل الممال 
بالنسبة  القواكد المتعلقة بوضعيار الصرف تحديدو حج  القروا بالنسبة لمخاطر السيولة، 

   حي  تتلخص إدارة مخاطر التشغيل    اتخاك إجرا ار وقائية لضما  س مة  .لمخاطر السوق
 .ةنيمة المعلومار وتفعيل الرقابة كلي ا

 



 
 

 الخاتمة
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 ـاتمة ـــــخ
 

إن الطبيعة الخاصة للنشاطات المصرفية المختلفة والمعايير التي تحكمها، والعائد الذي  
تسعى إلى تحقيقه البنوك التجارية، جعل هذه الأخيرة يغلب عليها طابع المخاطرة الذي أصبح 
 مفهوما لصيقا بالعمليات المصرفية وملازما لها، لاسيما مع اشتداد المنافسة وابتكار منتجات مالية

فإرادة البنوك التجارية في التعرض للمخاطر أصبحت تعد المبرر الأساسي للعوائد المالية . جديدة
التي تجنيها، حيث كلما كانت المخاطر المحيطة بمنح القروض كبيرة، كلما كان العائد المتوقع 

لمخاطر وبالتالي، فإن السمة الأساسية التي أصبحت تحكم نشاط البنوك هي كيفية إدارة ا. كبيرا
 . وليس تجنبها

. لقد لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى تغيير طبيعتها 
فالمخاطر الائتمانية لم تعد التهديد الوحيد لاستقرار البنك، حيث أضيفت إليها مخاطر السوق 

إعادة تقييم البنوك للمخاطر مما دعا إلى . والسيولة وأسعار الفائدة والمخاطر الإستراتيجية وغيرها
 . التي قد تواجهها وضرورة تبني النظم الفعالة لإدارتها

، ممددا يعنددي أندده لا يمكددن تفددادي "مأتددو " المخدداطرة والائتمددان "ويعتقددد معظددم خبددراو البنددوك أن 
نمددا مددن الممكددن اتخدداذ الإجددراوات اللازمددة للحددد منهددا، وذلددك مددن  المخدداطر فددي العمددل المصددرفي، واا

ويلعدب البندك المركدزي دوراا هامداا . ري الدقدة فدي اختيدار العمدلاو واتخداذ الضدمانات الكافيدةخلال تحد
وضددبط أداو البنددوك علددى  ،فددي الحددد مددن مخدداطر الائتمددان مددن خددلال أدوات الرقابددة علددى الائتمددان

النحو الذي يضمن سدلامة مراكزهدا الماليدة ويحدول دون تعرضدها للانهيدار، وهدو مدا تكفلدت بده لجندة 
 .بازل في بنك التسويات الدولية بوضع معايير وقواعد موحدة لضبط أداو العمل المصرفي

البندددوك، حيدددث لعبدددت لجندددة بدددازل للرقابدددة المصدددرفية دوراا هامددداا لتنسددديق أنظمدددة الرقابدددة علدددى 
.  وضعت اللجندة توصديات اتخدذت كمعدايير دوليدة للرقابدة المصدرفية تطبدق فدي الددول الأعضداو بهدا

ولدذلك تحدرا الحكومدات علدى وضدع نظدم للرقابدة المصدرفية والإشدران علدى البندوك بهددن تحقيددق 
مدددع  الاسدددتقرار فدددي النظدددام المدددالي وضدددمان كفددداوة النظدددام المصدددرفي وحمايدددة المدددودعين بمدددا يتدددواوم

التطورات والمستجدات العالمية التي جعلت معايير الرقابة تتخطى الحواجز المحلية لتصدبح معدايير 
 .دولية تسعى كافة دول العالم للتواؤم معها

علدى الدرغم مدن الانتقدادات العديددة التدي وجهدت لاتفاقيدة بدازل نظدراا لانحيازهدا لصدالح الدددول 
تقييم ملاوة البنوك في مجال المعاملات الدولية يرتبط  الصناعية، فقد أصبح من المتعارن عليه أن

وضماناا لتحقيق تلك الأهدان أصددرت . بدرجة كبيرة بمدى استيفائها لحدود معيار كفاية رأس المال
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لكفايدة رأس المددال يقدوم علددى  II، مقتدر  اتفدداق بدازل1002لجندة بدازل للرقابددة المصدرفية مطلدع سددنة 
يزة الأولى منها إلى تحقيق درجدة أكبدر مدن التناسدب بدين رأس مدال تهدن الرك. ثلاث ركائز أساسية

فدددي حدددين تعمدددل الركيدددزة الثانيدددة علدددى تددددعيم فعاليدددة الددددور الرقدددابي للبندددوك . البندددك وأصدددوله الخطدددرة
أمدا الركيدزة الثالثدة فهدي . المركزية والسلطات النقدية، وذلك من خلال تحديد مبادئ الرقابة الإشرافية

، حيدددث تركدددز علدددى تشدددجيع انضدددباط السدددوق مدددن خدددلال تطدددوير متطلبدددات إفصدددا  مكملدددة لسدددابقتيها
البنددوك عددن قدددر أكبددر مددن المعلومددات بشددعن التزامهددا بمعددايير كفايددة رأس المددال والمخدداطر المرتقبددة 

 .وطرق تقييمها
، التددي كددان مددن المتوقددع دخولهددا حيددز التنفيددذ IIهددذا، ومددن الواضددح أن مقترحددات لجنددة بددازل

، أصبحت محل جدل وانتقاد كبيرين بسبب ما تمخض عن الأزمة المالية التدي 1000الفعلي مطلع 
وهددو الأمددر الددذي أوجددب تعددديلات جديدددة مقترحددة (. 1000مطلددع شددهر أوت ) آنددذاكضددربت العددالم 

تهددن و ، تدخل في إطار خطدة الإصدلا  المصدرفي (IIIبازل) من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية
 .ية للبنوك ورفع أدائها وتعزيز قوتها في مواجهة الأزمات المستقبليةإلى ضمان المتانة المال

المصدرفية، وتماشديا مدع  وعلى اعتبار الأهمية المتزايدة التي اكتسبها موضوع إدارة المخاطر
انتهدداس سياسددات لإدارة المخددداطر  العالميددة، بدددأت البندددوك فددي الدددول الناميددة مدددؤخرا فددي الاتجاهددات

صة يكون هدفها التحكم في درجات المخاطر التدي تتعدرض لهدا فدي إطدار استحداث إدارات متخصو 
متابعددة الائتمددان الممنددو  مددن فبالنسددبة لعمليددة إدارة مخدداطر الائتمددان، نجدددها تددتلخا فددي . نشدداطها

جدددراو تحليددل مدددالي دقيددق وشدددامل لظروفددده  خددلال متابعدددة العميددل والتعكدددد مددن قدرتددده علدددى السددداد، واا
اسدتخدام الأسداليب التدي تسداعد علدى . يدة قبدل الموافقدة علدى منحده القدرضلتحديد مدى ملاوته المال

وضددددع تصددددنيفات للمقترضددددين، وطلددددب الضددددمانات المناسددددبة واسددددتخدام النمدددداذس الخاصددددة بتحديددددد 
على تصنين  ائتمانية بناوا  استراتيجياتاحتمالات الفشل والتعثر وتنظيم السياسة الائتمانية، ووضع 

 .ومتابعة واستقراو المشاكل التي يتعرض لها العميل أنواع القطاعات والأنشطة
على  -ذكرناأن  كما سبق و -أما فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة المصرفية فهي تتوقن 

إدارة السيولة بالبنك في المدى القصير والمتوسط، أي على إدارة أصوله وخصومه، مما يسمح 
وتحديد إمكانيات ومتطلبات الولوس إلى السوق فضلا الاحتياجات التمويلية الصافية  بقياس وتسيير

 .عن التخطيط للحالات الطارئة

الخسارة التي تتكبدها محفظة أصول البنك نتيجة التقلبات في بمثابة خطر السوق  أمااعتبار
إلى مخاطر أسعار الفائدة فقد تعددت أشكاله وتباينت من أسعار الأدوات المالية المكونة للمحفظة، 

قد أصبحت لذلك ف .مخاطر أسعار السلعو  مخاطر أسعار الأوراق المالية، فأسعار الصرنمخاطر 
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قياس وذلك للعدة طرق حيث وجدت ، تكتسي أهمية بالغة في السنوات الأخيرة السوق إدارة مخاطر
القياس واختلافها، إلا أن  لكن رغم تعدد طرق. على أساس المحافظ التي يمتلكها البنك أو يلتزم بها

على بنية هيكلية صلبة وواضحة،  بالدرجة الأولى لمخاطر السوق ترتكز والفعالة دارة السليمةالإ
عداد وتسطير حدود التعاملات وتقييم الأداو ومن  على سياسات وطرق دقيقة لتسيير المعلومة، واا

 .  ثم الاستجابة للمتطلبات والشروط القانونية والتنظيمية
؛ المخاطر التي تعيق بل وتعرقل السير التشغيلية اطرالمخعملية إدارة  في حين تتوقن

 معرفة؛ على الوقسال في وسمعته مردوديته على السلبي التعثير ذات معوقات ولدالحسن للبنك وت
شراكو  الداخلية الرقابة من خلال تفعيل دور ذلكالدقيقة لهذه المؤثرات و   رانشالإ في الإدارة اا

 . الكافية المعلوماتوتزويدها ب

عنددى ت   التدديإدارة المخدداطر هددي عبددارة عددن مجموعددة الأدوات والتقنيددات نسددتنتم ممددا تقدددم أن 
 :دحيث تسمح ب، بنكقياس ومتابعة التحكم في المخاطر التي يتعرض لها البتحديد و 

 ؛التعرن على مصدر الخطر وقياس احتمالية وقوعه -
 ؛بنوكوتقييم الأثر المحتمل على أعمال التحديد مقدار التعثير على الإيرادات، الدخل والأصول  -
 .تخطيط ما يجب القيام به في مجال الضبط والسيطرة لتقليل الأثر أو إلغاو مصادر الخطر -
كما أن الإدارة السليمة للمخاطر المصرفية وضمان السير الحسن للعمليات المصرفية اليومية   

ة الداخلية ومراجعة الحسابات وتطوير بيئة ملائمة المعقدة يتوقفان بالدرجة الأولى على فعالية الرقاب
لإدارة هذه المخاطر، سواو للتخفين منها أو التحكم فيها، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا 

 . المعلومات ومتابعة المؤثرات الخارجية ومحاربة كل أوجه الاحتيال والغش
في مجال توفير البيئة ا الجزائر لتهذالتي  ب معتبرة ال بالرغم من الإصلاحات والمجهودات   

العمومية لا يزال دون المستوى المطلوب،  التجارية إلا أن أداو البنوكالملائمة للنشاط المصرفي، 
المشكلة الحقيقية التي تعانيها هذه البنوك ليست إن . لاسيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة

نما تكمن في  مشكلة قوانين بالدرجة الأولى، فالاكتفاو . كيفية ضبط معايير دقيقة لقياس فعاليتهاواا
دخال الشبكة المعلوماتية بين الفروع والبنوك  بتعديل النصوا التشريعية وعصرنة التجهيزات واا

 .  وتكوين الأفراد إداريا وفنيا، غير كان لرفع الأداو وتحقيق الأهدان
لبنوك العمومية ملزمة باحترام ن لنا من خلال البحث أن ا، تبي  الفرضية الأولىففيما يخا 

ظيم الاحترازي المعمول بها في مجال التسيير المصرفي الجزائري المستوحاة في نتطبيق قواعد الت
، إلا أنه ما يلاحظ أن معدل كفاية رأس المال لم يشهد أي تغيير معظمها من مقترحات لجنة بازل

وتجدر الإشارة إلى أن بداية تطبيقه قد تزامنت مع زيادة مساهمة .  سنة عشرينمنذ  أكثر من 
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البنوك التجارية في تمويل  برامم التنمية المخططة ومؤسسات القطاع العمومي التي عرفت 
صعوبات مالية هامة، مركزية التخطيط واتخاذ القرار، مما ترتب عنه رتابة وجمود حركية البنوك، 

وهو ما دفعنا للتساؤل حول . ة وعدم دقتها بالإضافة إلى انعدام الشفافيةنقا المعلومات المالي
، وبالتالي مدى المقدمة من طرن البنوك التجارية مدى ملاومة الأموال الخاصة وحجم الالتزامات

إلا أن سرية العمل المصرفي وتعذر الحصول على المعطيات  .فعالية قواعد الملاوة المصرفية
 .دون الإجابة على ذلك حال بنوك العموميةة الخاصة بالالرقمي

هي نسبة غير ( كوك) في آن واحد، هو أن نسبة  دوانتقا نتيجةما يمكن تسجيله ك وبالتالي،
شدداملة لأنهددا ركددزت علددى خطددر القددرض فقددط وأهملددت بقيددة المخدداطر التددي لا تقددل أهميددة، هددذا مددن 

ريددة لهددذه النسددبة هددو فددي الأصددل كددبح ومددن جهددة أخددرى، نجددد أن التددزام واحتددرام البنددوك الجزائ. جهددة
 .ضعن رأسمالها يلوتيرة نموها خاصة إذا تعلق الأمر ببنوك تعان

لذلك وحسب رأينا، فإن معايير وقواعد الحيطدة المصدرفية المطبقدة محليدا غيدر كافيدة لضدبط 
دارة مخاطرهدا للشدك  ع  مدرا لا يدد  أبدات  IIوبالتدالي، فدإن تبندي مقدررات بدازل. نشاط البنوك التجارية واا

بددادئ الأساسددية للرقابددة الفعالددة بشددكل خدداا، بتبنددي الم لتددعخير، لأندده سيسددمح للبنددوك العموميددة،أو ا
ويفسدح لهددا المجدال لإجددراو تحليدل المخدداطر " رأس المدال الاقتصددادي " تمكينهدا مددن اعتمداد مفهددوم و 

س طبيعدددة وتحديددد معددداملات التددرجيح علدددى أسدداس نوعيدددة علاقددة البندددك بمتعامليدده ولددديس علددى أسدددا
فضلا على أنه ستتولد لدى البنوك العمومية نظرة شداملة وأوسدع للمخداطر تتجداوز مخداطر . العلاقة

، مددع ضددرورة البحددث فددي إمكانيددة الائتمددان ومخدداطر السددوق لتعخددذ مخدداطر التشددغيل بعددين الاعتبددار
 .ماا تبني أساليب التقييم الداخلي لقياس هذه المخاطر سواو كان تقييماا أساسياا أو متقد

صدار ، و رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات الماليةيعتبر الإجراو القاضي ب  اا
الداخلية للبنوك والمؤسسات  رقابةالمتضمن ال 0220نوفمبر  4المؤرخ في  20-20النظام رقم 

إلا أن افتقار البنوك الجزائرية إلى . IIخطوة أولية لتمهيد الأرضية لتطبيق اتفاقية بازل ،المالية
مما دفع بنك  ،ها حال دون تطبيقهاوتطوير نماذس لقياس ترجيح المخاطرتقنيات عالية في مجال 

اتفاقية الأخذ ببعض المستجدات التي جاوت بها من خلال محاولته  ةالكر  الجزائر إلى تجديد 
 .IIIبازل

فقد أردنا مدن خلالهدا التعكيدد علدى دور الرقابدة فدي تفعيدل  نيةالثاالبحث لفرضية بالنسبة أما 
الرقابة الداخلية على البنوك التجارية مدن خدلال  تتجلى أهمية  جهاز. عملية إدارة المخاطر بالبنوك

 :دفعالية أدائه، والتي تتوقن بدورها على احترام مجموعة من المبادئ تتعلق أساسا ب
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 ئل؛هدان والوساالتحديد الدقيق للأ -
 التنسيق بين وظائن الرقابة؛ -
 الفصل الدقيق بين المهام ومستويات الإشران؛ -
 إرساو نظام محاسبة دقيق وموثوق فيه؛ -
 نظام معلومات فعال؛ -

وبالتالي، فإن فعالية نظام الرقابة الداخلية بالبنوك بات شرطا ضروريا لنجا  عملية قياس 
 .لية إدارتهاالمخاطر والتحكم فيها، ومن ثم ضمان فعا

أما فيما يتعلق بالرقابة الخارجية، فقد توصلنا إلى نتيجة مهمة مفادها أن الرقابة والإشران 
الذي يمارسه بنك الجزائر على البنوك التجارية يعد من أكثر أوجه الرقابة أهمية وشمولا، وذلك 

لرقابة على أساس فا. سواو تعلق الأمر بالرقابة الميدانية أو الرقابة على أساس المستندات
المستندات تمثل المستوى الأول لنظام إنذار يسمح برقابة أفضل للنظام المصرفي بشكل عام، 

نجازها استنادا على التصريحات التنظيمية التي تخضع إوالبنوك العمومية بشكل خاا، حيث يتم 
ورها للتدقيق لها البنوك، والتي ترسل إلى مصالح المفتشية العامة لبنك الجزائر لتخضعها بد

أما الرقابة الميدانية فتسمح بالتعكد من صحة العمليات المصرفية المنجزة ومدى تطابق  .والتحليل
المعطيات المصر  بها لدى بنك الجزائر مع المعطيات الرقمية المحصل عليها والتي تمت 

 .مراجعتها بعين المكان
ية تكاد تنحصر في الرقابة والإشران وبالتالي، فإن إدارة المخاطر بالبنوك التجارية الجزائر 

 .المصرفي، سواو كانت داخلية أو خارجية
في نفس السياق، وتدعيما لنطاق الإشران والرقابة الدائمة، تم تعزيز فكرة وآلية مركزيات 

تكون بمثابة قواعد  -الممثلة في مركزيات المخاطر، الميزانيات وعوارض الدفع-الاستعلامات 
فإذا كانت . قة تسمح للبنوك بمعرفة أفضل لزبائنها وتقييم محكم لمخاطرهامعطيات دقيقة وموثو 

تاحة معلومات  متعلقة بالمخاطر المصرفية، بناوا " on line"مركزية المخاطر تهدن إلى توفير واا
تهدن إلى معالجة،  فإن مركزية الميزانيات. على تصريحات البنوك بالقروض المقدمة لزبائنها

الوثائق المحاسبية لاستخلاا المعلومات اللازمة لتكوين أو تشكيل قاعدة للدراسات تحليل وتجميع 
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، أنه تم استحداث نظام للتنقيط مخصا . الاقتصادية والمالية

 . وفق معايير اقتصادية، مالية وقانونية ،للمؤسسات المتعامل معها والمصر  بها لمركزية الميزانيات
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سبق، نستنتم أن الإجراوات المتخذة من طرن السلطات النقدية الجزائرية لدعم عمل مما 
المركزيات الاستعلامية تهدن في الأساس إلى استكمال تعزيز نظام الرقابة القائم الذي يعتبر من 

 .أهم الدعائم المكملة لإدارة المخاطر بالبنوك
المالية للبنوك العمومية الجزائرية لخدمة تطوير الوساطة :" ثالثةللفرضية الأما بالنسبة 

فقد تبين لنا من  ،"الأغراض التنموية أصبح ضرورة حيوية لنموها وتقليل مستوى المخاطرة بها
أنه بالرغم أن الوساطة المصرفية ما فتئت تتحسن بشكل  ،طروحةفصل الرابع من الأالخلال 

دون المستوى  بقيتراسة، إلا أن المؤشرات تدريجي لا سيما خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من الد
 .المالية أو مردودية الأصولالمردودية يتعلق ب الاسيما فيمالمطلوب 

والبنوك العمومية  مؤشرات الوساطة لاحظنا أن سيولة البنوك التجارية عامةا فبالنسبة ل
معتبرة؛ حيث أن أصولها السائلة أكبر من خصومها قصيرة الأجل، وهو ما يعكس النمو  خاصةا 

 :التدريجي لدور الوساطة للبنوك العمومية في الاقتصاد، حيث سجل
 جنبية ومستوى المخاطرة التي تواجهها؛ارتفاع حصيلة البنوك التجارية من صافي الأصول الأ 

  بما يتناسب ومستوى الزيادة في للبنوك العمومية زيادة مستمرة في حجم الائتمان المحلي
، مما يعكس السياسات المتبعة من طرن البنوك لتشجيع الادخار وزيادة وعي الودائع الملتقطة

 .الأفراد والمؤسسات بعهميته

 أدى إلى تذبذب نمو مؤشر قياس التطور المالي المتمثل في  تراجع الثقة في الجهة المصرفية
قضايا الفساد والهزات التي مر بها ، وذلك بسبب ض إلى إجمالي الودائعنسبة إجمالي القرو 

قضية إفلاس بنك الخليفة والأزمة المالية ك)الجهاز المصرفي الجزائري في العشرية الأخيرة
 .(ة المعاصرةالعالمي

أما فيما يتعلق بمردودية الأموال الخاصة التي تعد من المؤشرات ذات الدلالة على فعالية 
وهو ما يعكس الزيادة الفعلية في حجم ، البنوك، لاحظنا تحسنا طفيفا في السنوات الأخيرةأداو 

إلا أن هذه . نشاط البنوك العمومية في الآونة الأخيرة وهيمنتها على النشاط المصرفي في السوق
 .الزيادة تعد ضعيفة إذا ما قيست بنظيرتها المحققة في البنوك الخاصة

بالرغم من حيث  ،يها عند تقييمنا لعائد أصول البنوك العموميةنفس النتيجة توصلنا إل
تحسن مستوى الوساطة المالية للبنوك العمومية، وزيادة حجم نشاطها في الآونة الأخيرة، إلا أن 

، (نتاجيةأي حصتها من الأصول الإ) التطور الطفين بل المحتشم لعوائد أصول البنوك العمومية
هامة للديون غير الناجعة التي تمتلكها هذه الأخيرة، مما يتطلب يؤكد مرة أخرى عن الحصة ال
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تكوين مؤونات لمواجهتها أو تغطيتها، وهو ما أثر سلبا على قدرة أصولها الإنتاجية على خلق 
 .صافي الناتم المصرفي

على ما تقدم، نستنم أن تطوير الوساطة المصرفية بالبنوك التجارية العمومية وتنويعها  بناوا 
 ر شرطا ضروريا لتفعيل مؤشرات مردوديتها وهوامشها، لكنه غير كافي للتحكم في مخاطرتهايعتب

فحسن . وهو ما يؤكد القصور الذي تعانيه هذه البنوك في مجال إدارة المخاطر ،أو التقليل منها
التقييم والتحليل لكل المخاطر المحتملة يعد من العوامل المساعدة على نجا  البنك وضمان 

 .اريتهاستمر 
 :نخلا إلى جملة من الاستنتاجات، أهمها ،على ضوو ما تقدم

اقتصار البنوك التجارية العمومية الجزائرية بصفة أساسية على نسبة كوك للملاوة دون  .2
 اهتمامها بباقي أنواع المخاطر؛

قواعد الحيطة والحذر المطبقة في الجزائر غير كافية لضبط نشاط البنوك التجارية العمومية  .1
دارة مخاطرها، لأنها مستوحاة من بازل التفكير في و   II، وبالتالي ضرورة المرور إلى بازل Iواا

ي عد شرطا ضروريا لكنه غير  IIتطبيق مقترحات بازل، وذلك لأن IIIالأخذ بمستجدات بازل
كافي لتمكين البنوك العمومية من تحديد مدى كفاية رأس مالها الاقتصادي، إرساو مبادئ 

لاحترازية الفعالة، فضلا عن تعزيز مبدأ الشفافية والإفصا ، لأن ذلك يتوقن على الرقابة ا
 تقنيات عالية لا تتوفر عليها البنوك الجزائرية؛

افتقار البنوك العمومية الجزائرية إلى نصوا تشريعية تحدد تقنيات تغطية وقياس مخاطر  .3
تكاد تنحصر في اعتماد  السوق، مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية، حيث أن إدارتها

 مؤشرات معينة لتحديد مستواها؛

إدارة مخاطر القروض تكاد تنحصر في الرقابة والإشران المصرفي سواو كانت رقابة داخلية  .4
أو خارجية؛ مع استحداث نظام للتنقيط تراعى فيه الخصائا الاقتصادية، المالية والقانونية 

 مانية؛للعملاو المقترضين تقييماا لجدارتهم الائت

عدم فعالية الأنظمة الرقابية الداخلية في البنوك العمومية، بالرغم أنها تعتبر شرطاا ضروريا  .5
المتعلق بالرقابة الداخلية  20/20والدليل على ذلك فشلها في تطبيق النظام  ،IIلتطبيق بازل

البنوك ، في حين تعتبر الرقابة التي يمارسها بنك الجزائر على 20/11وتعويضه بالنظام 
 التجارية من أكثر أنواع الرقابة أهمية وشمولا؛

ضعن الإفصا  في البنوك التجارية، حيث أن التعخر في إرسال التقارير المالية لمركزية  .6
المخاطر ببنك الجزائر مازال السمة التي تميز بعض البنوك العمومية، فضلا عن عدم تطابق 
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مع التحاليل المنجزة من طرن المديرية العامة  المعلومات المصرَّ  بها من طرن هذه الأخيرة،
 .للمفتشية العامة لبنك الجزائر

ختاما، إذا كانت إدارة المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية العمومية الجزائرية تقتصر 
بالدرجة الأولى على إدارة مخاطر القروض نظرا لطبيعة نشاط هذه الفئة من البنوك، وخصوصية 

، لا Iلجزائرية، فإن إدارة هذه المخاطر مستوحاة في الأصل من مقترحات بازلالبيئة المصرفية ا
سيما ما تعلق منها بنسبة كوك للملاوة المصرفية، في الوقت الذي سجلت فيه هذه الأخيرة قصورا 

وهو ما يدعو إلى الاستفهام حول كيفية   .جعل النظرة العالمية تتجه إلى تطبيق نسبة ملاوة جديدة
دة متينة لإدماس مسار تطور المنظومة المصرفية الجزائرية ضمن حركية التطورات رساو قاعإ

العالمية ومسايرة مجرياتها لا سيما فيما يتعلق بالسلامة المصرفية وما تتطلبه، سواو فيما يخا 
دارة المخاطر، أو عملية الرقابة وتنظيم السوق وتعزيز الاتصال ما بين البنوك  .طرق القياس واا

 

 اتـــــالتوصي
الموجهة إلى البنوك التجارية  التوصيات التالية قتر على النتائم المتوصل إليها، ن بناوا 

 :محل الدراسة
من الأهمية التحقق من فعالية أجهزة التنقيط الداخلي للمؤسسات والتقديرات الخاصة بمختلن  .2

الدفع أو الخطر المستخدمة من طرن هذه الأخيرة، تعكس فعلا خطر التوقن عن  معلمات
 الخسارة المحتملة  بشكل دقيق؛

يجب معالجة الإشكالية المتعلقة بعناصر الأصول غير الناجعة وذلك من خلال الربط بين  .1
 ؛(LGD) والخسارة عند الخطر ( PD)احتمال الخطر

إجراو تحليل للضمانات المقدمة من خلال إعطاو الأولوية للعلاقة بين الخطر المتربا  .3
 ؛(الضمانة)والخطر المترتب على العنصر الضامن ( المضمون ) غطىبالعنصر الم  

بمخاطر القروض، بما فيها خطر المتعلقة stress test)  ( تطبيق تقنية اختبارات الضغط .4
 ؛التركز، وتحسين نوعيتها

يجب التعكد من أن البنوك التجارية العمومية لا تقبل على توظيفات أو تمويلات موسعة إلا في  .5
 ؛على السيولة الكافيةحالة توفرها 

 إعطاو الأهمية كذلك لأساليب  تحديد وتقييم الخطر الاستراتيجي أو خطر السمعة؛ .0

تعزيز الرقابة المصرفية والتعكيد على ضرورة التزام البنوك بمعايير لجنة بازل المتعلقة بكفاية  .8
 ؛IIIرأس المال ومبدأ الشفافية وتكييفها مع متطلبات بازل
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، المالية منها والتشغيلية لجهد لموضوع إدارة كافة أنواع المخاطر المصرفية،إيلاو المزيد من ا .9
مما يساعدها على الارتقاو بعدائها ونتائم عملياتها، بالإضافة إلى التسعير الدقيق للنشاطات 

 المختلفة المسببة للمخاطر؛

فاية السياسات كتحسين التنظيم الداخلي للبنوك العمومية عن طريق تفعيل الرقابة الداخلية،  .20
 ؛بها وآلية توزيع المسؤوليات والصلاحيات والالتزاموالإجراوات ومستوى تطبيقها 

 الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتكوين إطارات بنكية حسب المقاييس الدولية؛ .22

إنشاو إدارة للمخاطر بالبنوك العمومية تضطلع بمهمة التحديد الدقيق للمخاطر من خلال  .21
وضع نظم للتقارير وخطط عمل الوحدات المختلفة  ،البيانات والمعلومات المتوفرة لديهاتحليل 

لكافة أنواع  ينتحديد وتصنين واضحالوصول إلى لتزام بها، بهدن ومتابعة مستوى الا
هذا و  .البنكالمخاطر في جميع العمليات التي ينفذها أو الأنشطة أو الصفقات التي يدخل فيها 

لتمكينه من  بنكم مركزية بالتنسيق مع الإدارات المختلفة باللإدارة كوحدة تحك  يتطلب أن تعمل ا
 .السليم اتخاذ القرار

في الأخير يبقى أن نشير إلى أن هناك بعض الجوانب من هذا الموضوع لم يتم بحثها 
 :بعمق ويمكن أن تكون مواضيع لأبحاث مستقبلية نذكر منها على سبيل المثال

 وأسلوب الحساسية؛( var)مخاطر السوق منها القيمة عند الخطرأساليب قياس  -

 .الخ...على إدارة المخاطر المصرفية IIIأثر اتفاقيات بازل -
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 ؛2008بن نعمون حمادو، طبيعة الإصلاحات المالية والمصرفية في أعقاب الأزمة المالية  -
 ؛بن علي بن عزوز، الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية -
 منصور منال، إدارة المخاطر الائتمانية ووظيفة المصارف المركزية القطرية والإقليمية، -

سليمان ناصر، النظام المصرفي الجزائري واتفاقية بازل، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات  .6
 .2005ماي  05-01 ،الاقتصادية، واقع وتحديات، جامعة جيجل

المصرفي،  الائتمانهاني الشنيور، الرقابة والمتابعة على الإئتمان والتمويل المصرفي، دورات تدريبية في  .2
 . 2004/2005معهد الدراسات المصرفية، عمان، الأردن، 

 

 رسائل الماجستير والدكتوراه. 4
بوطورة فضيلة، دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك، دراسة حالة الصندوق الوطني للتعاون  .1

  2006/2002بنك، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المسيلة،  -الفلاحي
حسام عطية عبد المقصود، أثر المخاطر المصرفية على القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية، رسالة  .2

 .2002ماجستير غير منشورة، إدارة الأعمال، جامعة عين شمس، القاهرة، 
زبير عياش، فعالية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية،  .1

تخصص مانجمنت المؤسسة، غير منشورة، المركز الجامعي العربي بن مهيدي، أم البواقي، السنة 
 .2002-2006الجامعية 

علي سليمان الشطي، تقييم مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الأردنية ،رسالة ماجستير، غير منشورة،  .4
 .1992-1996الجامعة الأردنية، عمان، السنة الجامعية 

نموذج مقترح : توفيق عمرو، إدارة المخاطر المصرفية باستخدام مدخل التحليل المالي الاستراتيجيمحمد  .5
تطبيقي في المصارف التجارية الأردنية ، رسالة دكتوراه، كلية العلوم المالية والمصرفية، الأكاديمية 

 .2006العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، الأردن، 
محيميد، مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال  موسى عمر مبارك أبو .6

رسالة دكتوراه غير منشورة، الأكاديمية العربية للعلوم . IIللمصارف الإسلامية من خلال معيار بازل
  .2008المالية والمصرفية، 

ة البنك الخارجي دراسة حال -نعمان محصول، تسيير محفظة الأوراق المالية في البنوك التجارية .2
-2006الجزائري، رسالة ماجستير في علوم التسيير غير منشورة، جامعة جيجل، السنة الجامعية 

2002. 
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هيثم عزمي إسماعيل عطية، استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر المصارف، دراسة تطبيقية على القطاع  .8
 .1995الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، المصرفي في الأردن، رسالة ماجستير في المحاسبة، كلية 

 

 وثائق رسمية، قوانين ودراسات. 5
 

العدد الخامس، ديسمبر . نشرة توعوية يصدرها البنك المركزي الكويتي: اختبارات الضغط، إضاءات .1
 .، معهد الدراسات المصرفية، الكويت2010

 IIالملامح الأساسية لإتفاق بازل "أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،  .2
 .2004صندوق النقد العربي، أبوظبي، " والدول النامية

المتعلــق بالنقــد والقــرض، الجريــدة  2001أوت  26الموافــق لـــ  1424جمــادى  22المــؤرف فــي  11-01الأمــر رقــم  .1
 .2001أوت  22الموافق لـ  1424جمادى الثانية  28، 52زائرية، العدد الرسمية للجمهورية الج

 2001أوت  26المؤرف في   11-01المعدل والمتمم للأمر رقم  2010أوت  26المؤرف في  04-10الأمر رقم  .4
  .2010، الصادر في أول سبتمبر 50والمتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .والمتعلقة بقواعد الحذر للتسيير المصرفي 1994نوفمبر  29لبنك الجزائر المؤرخة في  24/94لتعليمة رقم ا .5
 2009التقرير السنوي لبنك الجزائر  .6
 ،2006التقرير السنوي لبنك الجزائر .2
 .2002ديسمبر  18الموافق  1421شوال  14، 19، السنة 84العدد للجمهورية الجزائرية،  الجريدة الرسمية  .8
 2011أكتوبر 2الموافق  1412ذو القعدة  4، 48السنة  54الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  .9
أوت  29 لـ الموافق1411 شوال  11الصادرة في  48السنة  42رقم  الجزائرية، ةللجمهوري الجريدة الرسمية .10

2012 

 .1992مارس  29الموافق  1412 رمضان 24، الصادرة في 29، السنة 24الجريدة الرسمية، العدد  .11
، الصادرة في 14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 19/08/1986المؤرف في  86/12القانون  .12

 .1986أوت 20
، الجريدة الرسمية 1990أفريل  14 الموافقل 1410رمضان  19في  المؤرف في(  10-90 )قانون النقد والقرض .11

 18الموافق لـ  1410رمضان عام  21، السنة السابعة والعشرون، الصادرة بتاريخ 16العدد للجمهورية الجزائرية، 
 .1990أفريل 

ضــــمان الودائــــع بالمتعلــــق  1425مــــارس  4الموافــــق لـــــ  1425محــــرم  12المــــؤرف فــــي (  01-04)رقــــم  لنظــــاما .14
 .2004جوان  2افق لـ المو  1425ربيع الثاني  11، 15المصرفية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية  2004 مارس 14الصادر في  01-04النظام رقم  .15
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  1 ملحق رقم

وفق ما  لتطبيق الطرق المتقدمة لقياس المخاطر التشغيلية الكمية التفصيلية التأهيل معايير
 IIنصت عليه اتفاقية بازل

 بهدف الداخلية التشغيلية المخاطرة مقاييس على تطبق التي الكمية المعايير هي التفصيلية المعايير
 :(1)، وتتمثل فيالخاصة للأموال الدنيا المتطلبات حساب

 أي الأخيببرة، هبب   نطبباق مبب  متناسببقا التشببغيلية المخبباطرة قيبباسل الببداخلي النظببا  يكببون أن يجببب .1
 .التشغيلية الخسائر حوادث  وأنواع بازل، لجنة عرفتها كما التشغيلية المخاطر يغطي

  المتوقعبببة المخببباطرة أو الخسبببائر مبببن كبببل بجمببب  الخاصبببة الأمبببوال متطلبببب بحسببباب ملبببز  البنببب  .2
 الخسبببارة علبببى يهبببيمن نببب أ علبببى البرهنبببة يسبببتطي  لببب  مبببا ،المتوقببب  غيبببر المخببباطرة أو والخسبببائر
 الأمبوال متطلببات رببط يريبد البن  كان إ ا أن  يعني وه ا .الداخلية أعمال  ممارسة في المتوقعة
 الإشبرافية السبلطة إقنباع علبى قبادرا يكبون أن يجب فإن  فقط، المتوقعة غير بالخسارة   الخاصة

 .الاعتبار في وأخ ها" المتوقعة للخسارة" التعرض بقياس قا  قد أن 

 الرئيسبية البدواف  علبى للهيمنبة كباف بشبكل دقيقبا البنب  في المخاطرة قياس نظا  يكون أن يجب .3
 .التشغيلية مخاطرةلل

 أنبببواع لمختلبببف الفرديبببة التقبببديرات إضبببافة يجبببب القانونيبببة الخاصبببة الأمبببوال متطلببببات لحسببباب .4
 محبببددة تكبببونالارتبببباط ،  معببباملات باسبببتعمال للبنببب  السبببما  يمكبببن وهنبببا. التشبببغيلية المخببباطر
 الإشببرافية للسببلطة يبببرهن أن بشببرط ولكببن التشببغيلية، للمخبباطرة الفرديببة التقببديرات  يببجمل داخليببا،

  .بمصداقية وتنف  سليمة الارتباط معاملات تحديد في المستخدمة  نظم أن

 بمعيببار للوفببا  معينببة أساسببية بخصببائ  التشببغيلية المخبباطرة لقيبباس نظببا  كببل يتمتبب  أن يجببب .5
 أو الداخليبة البيانبات باستخدا  يتعلق فيما سوا  ،الإشرافية اتطالسل طرف من المحددة السلامة
 :الداخلية الرقابة ونظ  العمل بيئة تعكس التي والعوامل السيناريوهات تحليل أو ،الخارجية

 
 

 

                                                           
(1 )

العربية للعلوم المالية  تنفيذ عملي لمتطلبات بازل، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديميةخليل الشماع، المخاطرة التشغيلية،  -

 .9-7. ص.ص، 6002، العدد الثاني، 41المجلد  ، والمصرفية
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 :الداخلية للبيانات بالنسبة. 5.1

  بالمصداقية س يت نظا  وعمل لتطوير أساسيا شرطا عتبري الداخلية الخسارة حوادث بيانات جم 
 تقديرات ربط مجال في محورية تعتبر للخسارة الداخلية فالبيانات .التشغيلية المخاطرة لقياس
 .الفعلية خسارت  تجربة م  البن  ةمخاطر 

 بوضو  مرتبطة تكون التي البيانات هي( علاقة الأكثر) الملائمة الداخلية الخسارة بيانات 
جرا ات التكنولوجية والعمليات الحالية الأعمال بأنشطة  .ةالمخاطر  إدارة وا 

 رأس حساب لأغراض والمستعملة داخليا المتولدة التشغيلية المخاطرة مقاييس تستند أن يجب 
 ه   أن علما. أدنى كحد سنوات بخمس تقدر التاريخية البيانات مشاهدة فترة إلى الرقابي المال
 القياس مداخل"  قبسيط البن  كان إ ا التاريخية البيانات من سنوات ثلاث إلى تتقل  الفترة

 .مرة لأول" المتقدمة

  ةببببببببالتالي لمعاييرا الداخلية البيانات تستوفي أن يجبكما : 

 على هيمنتها حيث من شاملة بيانات هي البن  في الخسارة عن الداخلية إن البيانات -
 ويجب. الجغرافية والمواق  الفرعية النظ  عن الناشئة للخسائر والتعرضات المهمة الأنشطة

 التقديرات على بليغ بشكل يؤثر لن تعرضات أو أنشطة أية استبعاد أن ربر ي أن البن  على
 .للمخاطرة الكلية

 علما ،ارةببالخس عن الداخلية البيانات لجمي   الخسارة  عتبة من مناسب أدنى حد تحديد  -
 أعمال  خطوط بين الواحد البن  داخل وك ل  البنو ، بين ما نوعا العتبة تتفاوت قد أن 

 .الحوادث وأنواع

 الخسارة لمبالغ استردادات وأية الخسارة حادثة تاريخ حول معلومات يجم  أن البن  على -
 .الخسارة حادثة أسباب أو دواف  حول الوصفية المعلومات بعض إلى بالإضافة. الإجمالية

 في ةالحادث عن الناشئة الخسارة بيانات لتخصي  محددة معايير يطور البن  أن على -
 أعمال خط من أكثر يغطي نشاط في أو المعلومات تكنولوجيا إدارة مثل مركزي نشاط
 .واحد

 ضرورة على( 2) بازل للجنة المصرفية التشريعات نصت فقد :الخارجية للبيانات بالنسبة أما.2.5
 خسائر إلى معرض البن  بأن ثبت إ ا خاصة العلاقة،  ات الخارجية البيانات استخدا  إلى اللجو 
 الشروط الخارجية البيانات يستوفي أن يجب و .ةشديد تكون أن يحتمل ولكن متكررة غير

 :التالية( الخصائ )
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 تحققت حيث العمليات حج  عن ومعلومات الفعلية الخسارة مبالغ عن بيانات تتضمن أن 
 .الخسارة حوادث وظروف أسباب عن ومعلومات. الخسارة

 وتوثيقها الخارجية البيانات باستعمال الخاصة والممارسات للظروف المنتظمة المراجعة 
خضاعها  .المستقلة الدورية للمراجعة وا 

 الخارجية البيانات فيها استعمال يجب التي المواقف تحديد. 

 تحليل البن  استخدا  ضرورة على عاتالتشري نصت (: السيناريوهات) المشاهد تحليل. 3.5
 للحوادث تعرض  مدى لتقيي  ةيالخارج بالبيانات العلاقة  ي الخبير الرأي المتضمنة المشاهد
 معامل افتراضات عن الانحرافات ثرأ لتقدير المشاهد تحليل استعمال يجب كما .جدا الشديدة
 المحتملة الخسائر لتقيي  خا  وبشكل البن ، في التشغيلية المخاطرة قياس إطار في الارتباط
 لضمان الفعلية الخسارة تجربة م  ومقارنتها، والآنية المتعددة الخسارة حوادث عن الناشئة

 .معقوليتها

 كانتأ سوا  الخسارة، بيانات استعمال إلى بالإضافة: الداخلية الرقابة وعوامل الأعمال بيئة. 5.1
 أن يجب ككل البن  مستوى على المخاطرة تقدير منهجية فإن المشاهد، على مستندة أو فعلية
 مخاطرت  صورة من تغير أن يمكن التي الداخلية الرقابة وعوامل الأساسية الأعمال بيئة تشمل

 وأكثر للمستقبل، رافااستش أكثر لمخاطرت  البن  تقديرات من تجعل العوامل ه   أن حيث .التشغيلية
 الكشف على تساعد كما. التشغيلية وبيئت  البن  رقابة جودة رشمبا وبشكل تعكس أن على قدرة
 .)2(تدهورها أو المخاطرة تراج  عن

 

                                                           
 

2
 .9.، مرجع سبق ذكره، ص"المخاطرة التشغيلية"خليل الشماع،  - ) (



 

Structure Bancaire Algérienne (2010) 

Banque d’Algérie 
Trésor Public 

- Banque Extérieur d’Algérie 

- Banque Nationale  d’Algérie 

- Banque De L’Agriculture Et De 

Développement Rural 

- Banque De Développement Local 

- Crédit Populaire D’Algérie 

- Caisse D’Epargne Et De Prévoyance 

Les Banques Privées Les Etablissements 

Les Etablissement financiers Banques Commerciales 

- Baraka Algérie Banque 

- Arab Banking Corporation On Algérie 

- City-Bank 

- Hosting Bank For Trade And Finance 

- Trust Bank Algérie 

- Al Salam Bank-Algeria 

- Société Générale D’Algérie 

- Arab Bank Plc Algérie 

- B.N.P Parisbas Aldjazair 

- S.B.C Algérie  « Succursale De Banque » 

- Natixis Banque 

- Gulf Bank Algeria 

- Calyon-Algérie 

- Caisse Nationale De Mutualité Agricole 

- Société De Refinancement Hypothécaire 

- Sofinance 

- Cetelem 

- Arab Leasing Corporation 

- Ijar Leasing Algérie 

- Maghreb Leasing 

- Banque Algérienne De Développement   

- Union Banques Arabes Et Françaises 

- Crédit Agricole Indosuez 

- Crédit Industriel Et Commercial 

- Tunis International Bank 

- Fortis Bank 

- Banco Sahadel 

- British Arab Commercial Bank 

Bureaux De Liaison : 

Source : Site Internet de la banque d’Algérie www.bank-of-algeria.dz 

Banques Commerciales 

Les Banques Publiques : 
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 BEAالهيكل التنظيمي للبنك الخارجي الجزائري 
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  CNEP/BANQUE  : الهيكل التنظيمي لبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
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   CPA : الهيكل التنظيمي لبنك القرض الشعبي الوطني
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   BNA : الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري
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   BADR :الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية
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 BDLالهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية 

 الرئيس المدير العام



 

TABLEAU C1 (SUITE) : SITUATION MONETAIRE  

« 1998 – 2003 »  

 

 

 

 

 

 

En millions de DA 

 

1998*  

 

1999  

 

2000**  

 

2001  

 

2002  

 

2003***  
 

 

 

AVOIRS EXTERIEURS (nets)  

  Banque d'Algérie  

 

 

 

280 710  169 618  775 948  1 310 746  1 755 696  2 342 663  

278 689  172 596  774 294  1 313 568  1 742 732  2 325 946  

  Banque commerciales  2 021  -2 979  1 654  -2 822  12 964  16 716  
 

 

CREDITS INTERIEURS  

     CREDITS A L'ETAT (nets)  

        Banque d'Algérie  

        Banques commerciales  

 

 

1 629 362  1 998 632  1 671 214  1 648 171  1 845 489  1 803 572  

723 181  847 899  677 477  569 723  578 690  423 406  

99 271  159 022  -156 413  -276 292  -304 773  -464 106  

535 528  592 065  737 734  739 582  773 978  757 377  

        Autres crédits  88 382  96 812  96 156  106 433  109 485  130 135  
 

 

CREDITS A L'ECONOMIE  

 

 

906 181  1 150 733  993 737  1 078 448  1 266 799  1 380 166  

        Banque d'Algérie  323  591  684  749  756  693  

        Banques commerciales  
 

 

MONNAIE ET QUASI- 

MONNAIE  

   Monnaie  

     Circulation fiduciaire H/BA  

     Dépôts a vue  

905 857  1 150 143  993 053  1 077 699  1 266 042  1 379 473  
 

 

 

1 592 461  1 789 350  2 022 534  2 473 516  2 901 532  3 354 422  

826 372  905 183  1 048 184  1 238 510  1 416 341  1 630 380  

390 420  439 995  484 527  577 150  664 688  781 339  

347 570  368 375  467 502  554 927  642 168  718 905  

     Dépôts auprès du Trésor  7 330  9 384  7 066  9 435  8 843  12 945  

     Dépôts auprès des CCP  81 052  87 428  89 090  96 998  100 642  117 190  
 

 

   Quasi-monnaie  
 

FONDS DE PRETS DE  

L'ETAT  
 

 

ENGAGEMENTS 

 

 

766 090  884 167  974 350  1 235 006  1 485 191  1 724 043  
 

 

15 157  14 461  22 332  12 749  36 240  59 708  

EXTERIEURS à M & L  
TERME  
 

 

CONTREPARTIE 
ALLOCATIONS DTS  

38 998  
 

 

 

 

10 932  

39 459  
 

 

 

 

12 224  

27 613  
 

 

 

 

12 628  

24 500  
 

 

 

 

12 581  

36 618  
 

 

 

 

13 943  

41 887  
 

 

 

 

13 880  

 

AUTRES POSTES (nets)  

 

252 524  312 756  362 054  435 571  

 

612 3  

 

676 7  

(*) Y compris la Caisse d’Epargne devenue Banque à partir de 1998     

(**) Y compris la Mutuelle Agricole devenue Banque à partir de 2000  

     (***) Hors deux banques en liquidation 
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TABLEAU C3 (SUITE) : SITUATION DES BANQUES CREATRICES DE MONNAIE  

« 1998 – 2003 »  
 

En millions de DA 

 

ACTIF  
 

1998*  
 

1999  2000**  2001  
 

2002  
 

2003***  
 

 

RESERVES  

 

 

16 447  14 117  63 016  198 937  203 874  373 754  

Encaisse  6 004  4 884  6 973  7 323  9 027  6 322  

Dépôts à la Banque d'Algérie  10 443  9 233  56 043  191 614  194 847  367 431  
 

AVOIRS EXTERIEURS  

 

27 501  27 891  28 315  32 354  

 

49 666  

 

55 509  

Monnaies et matières  

Banques et correspondants  

Effets sur l'étranger  

2 023  

8 949  

7 192  

2 458  

6 118  

9 338  

2 842  

7 499  

7 328  

7 434  

7 216  

6 651  

6 023  

14 942  

16 056  

4 983  

9 721  

21 364  

Titres  9 327  9 936  10 598  10 048  12 615  13 624  

Autres créances sur l'étranger  11  40  48  1 005  30  5 818  
 

CREANCES SUR L'ETAT  

 

591 268  648 725  771 241  766 478  843 906  808 517  

Dépôts au Trésor public  

Dépôts aux CCP  

11 542  

3 740  

4 080  

3 420  

3 944  

4 003  

8 377  

6 571  

39 753  

3 890  

6 620  

3 855  

Bons du Trésor en portefeuille  32 049  36 643  2 388  3 249  41 083  65 033  

Bons et obligations en portefeuille  273 172  277 090  426 113  700 428  659 131  629 748  

Bons et obligations réescomptes  61 000  66 000  64 700  0  0  0  

Prêts au Trésor public  1 723  1 866  2 057  3 844  3 209  2 176  

Autres valeurs d'Etat  
Autres créances sur l'Administration 

6 360  9 711  13 138  9 610  25 200  25 200  

centrale  201 681  249 915  254 897  34 398  71 640  75 884  
 

CREDITS A L'ECONOMIE  

Créances sur entreprises publiques non 

financières  
Créances sur le secteur privé  

 

905 857  1 150 143  993 053  1 077 699  1 266 042  1 379 473  

674 324  873 337  664 141  739 872  715 542  791 365  

169 123  214 526  284 166  337 219  550 208  587 780  

Créances sur les Administrations locales  

Créances sur les Autres institutions 

financières  

96  

219  

116  

224  

208  

201  

214  

393  

293  

0  

328  

0  

Effets privés réescomptes  62 095  61 939  44 338  0  0  0  
 

AUTRES POSTES DE L'ACTIF  

 

486 670  562 329  585 983  717 652  960 213  917 193  

Autres valeurs en caisse  50  82  165  488  466  888  

Banques et correspondants   35 528  49 360  99 250  163 323  185 668  51 254  

Effets, cheques, titres à l'encaissement  26 757  30 164  39 842  59 337  56 865  60 810  

Débiteurs par acceptation  6 495  6 178  6 595  12 373  17 728  15 169  

Titres  

Immobilisations  

9 301  13 017  13 852  10 705  

13 809  17 207  21 653  25 856  

14 139  

35 386  

23 959  

38 725  

Comptes d'ordre et divers  345 642  398 031  369 445  391 173  625 965  684 552  

Débiteurs divers  49 088  48 290  35 181  54 396  23 995  41 834  
 

TOTAL  

 

2 027 744  2 403 205  2 441 607  2 793 121  3 323 702  3 534 446  

(*) Y compris la Caisse d’Epargne devenue Banque à partir de 1998  

  (**) Y compris la Mutuelle Agricole devenue Banque à partir de 2000    
  (***) Hors deux banques en liquidation  
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TABLEAU C3 (SUITE) : SITUATION DES BANQUES CREATRICES DE MONNAIE  

« 1998 – 2003 »  
 

En millions de DA  

PASSIF  1998*  1999  2000**  2001  2002  2003***  

 

DEPOTS A VUE  

Secteur public  
Secteur privé  

 

347 570  368 375  467 502  554 927  642 168  718 905  

161 541  165 454  187 432  240 463  322 068  387 331  
144 813  161 509  205 965  260 282  244 450  232 346  

Autres  41 215  41 413  74 106  54 182  75 649  99 228  
 

DEPOTS A TERME  
Secteur public  
Secteur privé  

 

766 090  884 167  974 350  1 235 006  1 485 191  1 724 043  
131 304  186 150  179 509  253 475  382 902  513 972  
577 958  643 545  728 387  901 634  1 001 637  1 102 217  

Autres  56 827  54 472  66 454  79 896  100 653  107 853  
 

ENGAGEMENTS EXTERIEURS  
Engagements à court terme  

Engagements à moyen et long terme  

 

64 478  
25 480  
38 998  

 

70 329  54 274  59 676  73 320  
30 870  26 661  35 176  36 702  
39 459  27 613  24 500  36 618  

 

80 680  
38 793  
41 887  

  -'Emprunts obligataires  15 825  14 102  3 823  2 746  1 552  3 282  
  -Crédits financiers  14 011  11 798  6 345  4 558  14 689  16 310  
  -Autres crédits  
 

DEPOTS DE L'ETAT  
Dépôts de l'Administration centrale  

Dépôts de la BAD  
 

FONDS DE PRETS VERSES PAR  
L'ETAT  
 

CREDITS DE LA BANQUE  

9 162  
 

55 740  
49 531  
6 209  

 

 

15 157  

13 559  17 446  17 196  20 377  
 

56 660  33 507  26 896  69 929  
49 486  16 610  16 026  56 978  
7 174  16 897  10 870  12 950  

 

 

14 461  22 332  12 749  36 240  

22 294  
 

51 140  
44 393  
6 747  

 

 

59 708  

D'ALGERIE  226 252  310 802  170 538  0  0  0  
Réescompté effets privés   

R escompt  de Bons et d’obligations   
Pensions de la Banque d'Algérie  

62 095  
61 000  
62 926  

61 939  44 338  
66 000  64 700  
89 204  61 500  

0  
0  
0  

0  
0  
0  

0  
0  
0  

Avances de la Banque d'Algérie  40 231  93 659  0  0  0  0  
 

COMPTES DE CAPITAL  
Capital ou dotations  

 

81 439  
61 379  

 

86 082  103 834  139 820  150 886  159 823  
65 229  86 621  121 182  130 990  137 777  

Réserves  20 061  20 853  17 213  18 638  19 897  22 046  
 

AUTRES POSTES DU PASSIF  

 

471 018  612 329  615 270  764 046  865 968  740 147  
Banques et correspondants   

Comptes exigibles après encaissement  

11 325  
30 527  

50 198  93 484  140 458  149 754  
23 774  34 544  32 221  28 110  

19 756  
43 707  

Engagements par acceptation  6 495  6 178  6 595  11 531  16 541  14 177  
Provisions  
Comptes d'ordre et divers  

198 589  256 461  249 495  270 784  289 947  292 704  
153 664  228 368  194 347  288 015  362 444  350 086  

Résultat  427  1 023  3 266  10 248  14 465  16 936  
Obligations à coupons convertibles  

Autres emprunts des institutions  

88  58  51  12  17  16  

 financières non bancaires  69 904  46 268  33 488  10 777  4 690  2 764  
 

TOTAL  

 

2 027 744  2 403 205  2 441 607  2 793 121  3 323 702  3 534 446  

(*) Y compris la Caisse d’Epargne devenue Banque à partir de 1998    

(**) Y compris la Mutuelle Agricole devenue Banque à partir de 2000  
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TABLEAU D1 : SITUATION MONETAIRE  

« 2004 – 2007 »  

 

 

 

 

 

 

En millions de DA 

 

 

 

 

 

 

AVOIRS EXTERIEURS (nets)  

  Banque d'Algérie  

  Banque commerciales  
 

 

CREDITS INTERIEURS  

     CREDITS A L'ETAT (nets)  

        Banque d'Algérie  

        Banques commerciales  

        Autres crédits  
 

 

CREDITS A L'ECONOMIE  

        Banque d'Algérie  

        Banques commerciales  
 

 

MONNAIE ET QUASI-MONNAIE  

   Monnaie  

     Circulation fiduciaire H/BA  

     Dépôts a vue  

     Dépôts auprès du Trésor  

     Dépôts auprès des CCP  
 

 

   Quasi-monnaie  
 

DEPÖTS PREALABLE A  
L’IMPORTATION  
 

 

FONDS DE PRETS DE L'ETAT  
 

 

ENGAGEMENTS EXTERIEURS à 

M & L TERME  
 

 

CONTREPARTIE 
ALLOCATIONS DTS  
 

 

AUTRES POSTES (nets)  

 

2004  
 

 

 

3 119 174  

3 109 076  

10 098  
 

 

1 514 434  

-20 596  

-915 800  

736 887  

158 318  
 

 

1 535 029  

641  

1 534 389  

 

 

3 738 037  

2 160 581  

874 347  

1 127 916  

37 984  

120 333  
 

 

1 577 456  
 

 

 

 

 

 

49 043  
 

 

 

49 630  
 

 

 

14 507  
 

 

782 391  
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2005  
 

 

 

4 179 656  

4 151 463  

28 193  
 

 

846 570  

-933 184  

-1 986 499  

777 262  

276 053  
 

 

1 779 754  

838  

1 778 916  
 

 

4 157 585  

2 421 421  

920 964  

1 224 403  

131 223  

144 831  
 

 

1 736 164  
 

 

 

 

 

 

54 566  
 

 

 

20 617  
 

 

 

13 492  
 

 

779 966  

 

2006  
 

 

 

5 515 046  

5 526 354  

-11 309  
 

 

601 392  

-1 304 048  

-2 510 745  

870 848  

335 849  
 

 

1 905 440  

1 338  

1 904 102  
 

 

4 933 744  

3 167 640  

1 081 358  

1 750 432  

132 006  

203 843  
 

 

1 766 105  
 

 

 

 

 

 

33 485  
 

 

 

19 413  
 

 

 

13 771  
 

 

1 116 025  

 

2007  
 

 

 

7 415 563  

7 382 932  

32 631  
 

 

12 065  

-2 193 176  

-3 294 890  

723 051  

378 663  
 

 

2 205 242  

1 486  

2 203 756  

 

 

5 994 608  

4 233 573  

1 284 493  

2 570 418  

167 372  

211 290  
 

 

1 761 035  
 

 

195 520 
 

 

28 923  
 

 

 

14 660  
 

 

 

13 585  
 

 

1 180 332  



 

TABLEAU D1 (SUITE): SITUATION MONETAIRE  

« 2008 – 2011 »  

 

 

 

 

 

 

En millions de DA 

 

 

 

 

 

 

AVOIRS EXTERIEURS (nets)  

  Banque d'Algérie  

  Banque commerciales  
 

 

CREDITS INTERIEURS  

     CREDITS A L'ETAT (nets)  

        Banque d'Algérie  

        Banques commerciales  

        Autres crédits  
 

 

CREDITS A L'ECONOMIE  

        Banque d'Algérie  

        Banques commerciales  
 

 

MONNAIE ET QUASI-MONNAIE  

   Monnaie  

     Circulation fiduciaire H/BA  

     Dépôts a vue  

     Dépôts auprès du Trésor  

     Dépôts auprès des CCP  
 

   Quasi-monnaie  
 

 

DEPÖTS PREALABLE A  

L’IMPORTATION  
 

FONDS DE PRETS DE L'ETAT  
 

 

ENGAGEMENTS EXTERIEURS à 

M & L TERME  
 

 

CONTREPARTIE 
ALLOCATIONS DTS  
 

 

AUTRES POSTES (nets)  

 

2008  
 

 

 

10 246 964  

10 227 561  

19 403  
 

 

-1 011 830  

-3 627 346  

-4 365 728  

278 591  

459 790  
 

 

2 615 516  

1 466  

2 614 051  

 

 

6 955 968  

4 964 928  

1 539 975  

2 965 163  

194 197  

265 594  
 

1 991 040  

 

 

223 929  
 

 

16 262  
 

 

 

11 414  
 

 

 

14 104  
 

 

 

2 013 458  
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2009  
 

 

 

10 885 743  

10 865 904  

19 839  
 

 

-402 378  

-3 488 923  

-4 402 028  

340 232  

572 873  
 

 

3 086 545  

1 376  

3 085 169  
 

 

7 173 052  

4 944 159  

1 829 348  

2 541 937  

264 394  

308 479  
 

2 228 893  

 

 

296 231  
 

 

14 841  
 

 

 

8 246  
 

 

 

136 616  
 

 

 

2 854 377  

 

2010  
 

 

 

11 996 565   

12 005 641  

-9 076  
 

 

-124 857  

-3 392 949  

-4 919 288  

790 879  

735 460  
 

 

3 268 092  

1 381  

3 266 712  
 

 

8 280 740  

5 756 460  

2 098 629  

2 922 370  

322 632  

412 829  
 

2 524 281  

 

 

292 507  
 

 

14 487  
 

 

 

6 151  
 

 

 

136 444  
 

 

 

3 141 378  

 

2011  
 

 

 

13 922 408  

13 880 583  

41 825  
 

 

319 906  

-3 406 604  

-5 458 389  

1 017 758  

1 034 027  

 

 

3 726 510  

1 763  

3 724 747  

 

 

9 929 188  

7 141 699  

2 571 481  

3 536 191  

518 705  

515 322  
 

2 787 489  

 

 

309 653  
 

 

17 301  
 

 

 

5 237  
 

 

 

139 908  
 

 

 

3 841 026  



 

 

 

 

 

 

 

ACTIF  

 

 

TABLEAU D3 : SITUATION DES BANQUES CREATRICES DE MONNAIE  

«  2004 – 2007 »  
 

En millions de DA 

2004  2005  2006  2007  
 

 

RESERVES  

Encaisse  

Dépôts à la Banque d'Algérie  
 

AVOIRS EXTERIEURS  

Monnaies et matières  

Banques et correspondants  

Effets sur l'étranger  

Titres  

Autres créances sur l'étranger 
 

CREANCES SUR L'ETAT  

Dépôts au Trésor public  

Dépôts aux CCP  

Bons du Trésor en portefeuille  

Bons et obligations en portefeuille  

Bons et obligations réescomptés  

Prêts au Trésor public  

Autres valeurs d'Etat  

Autres créances sur l'Administration centrale  
 

CREDITS A L'ECONOMIE  

Créances sur entreprises publiques non financières  

Créances sur le secteur privé  

Créances sur les Administrations locales  

Créances sur les Autres institutions financières  

Effets privés réescomptés  
 

AUTRES POSTES DE L'ACTIF  

Autres valeurs en caisse  

Banques et correspondants   

Effets, cheques, titres à l'encaissement  

Débiteurs par acceptation  

Titres  

Immobilisations  

 

 

280 584 

8 118 

272 467 
 

76 611 

4 879 

15 538 

37 255 

14 756 

4 183 
 

803 400 

15 221 

10 600 

39 340 

629 221 

0 

2 370 

25 200 

81 447 
 

1 534 389 

857 724 

674 731 

259 

1 675 

0 
 

1 198 001 

97 

40 276 

82 801 

24 134 

25 698 

40 787 

 

 

198 104  

9 299  

188 805  
 

91 406  

4 479  

12 201  

45 336  

13 757  

15 633  
 

876 384  

13 846  

3 966  

142 237  

501 552  

0  

2 684  

39 800  

172 299  
 

1 778 916  

882 378  

895 871  

101  

566  

0  
 

1 264 998  

130  

111 024  

68 453  

2 577  

22 536  

43 333  

 

 

273 613  

10 745  

262 868  
 

83 950   

5 872  

13 331  

42 406  

5 930  

16 411  
 

1 014 523  

83 925  

11 528  

224 983  

592 590  

0  

0  

51 200  

50 297  
 

1 904 102  

847 035  

1 055 694  

1 373  

0  

0  
 

1 952 714  

274  

56 181  

47 116  

6 459  

32 049  

50 738  

 

 

444 631  

16 822  

427 809  
 

107 727  

6 391  

17 204  

55 397  

7 245  

21 490  
 

941 239  

46 058  

7 023  

236 352   

557 037   

0  

0  

51 200  

43 569  
 

2 203 756  

988 917  

1 212 953  

357  

1 529  

0  
 

2 813 413   

286  

28 448  

62 558  

4 943  

32 349  

60 835   

Comptes d'ordre et divers  957 826 974 264  1 720 406   2 585 805  

Débiteurs divers  26 382 42 681  39 491  38 189  
 

 

 

 

TOTAL  

 

 

 

 

3 892 985 

 

 

67  

 

 

 

 

4 209 808  

 

 

 

 

5 228 902   6 510 766  
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TABLEAU D3 (SUITE) : SITUATION DES BANQUES CREATRICES DE MONNAIE  

« 2004 – 2007 »  
 

        En millions de DA  

PASSIF  
 

DEPOTS A VUE  

Secteur public  
Secteur privé  
Autres  
 

DEPOTS A TERME  
Secteur public  
Secteur privé  
Autres  
 

ENGAGEMENTS EXTERIEURS  
Engagements à court terme  

Engagements à moyen et long terme  

  -'Emprunts obligataires  
  -Crédits financiers  

  -Autres crédits  
 

DEPOTS DE L'ETAT  
Dépôts de l'Administration centrale  

Dépôts de la BAD  
 

FONDS DE PRETS VERSES PAR L'ETAT  
 

CREDITS DE LA BANQUE D'ALGERIE  
Réescompté effets privés   

R escompt  de Bons et d’obligations   
Pensions de la Banque d'Algérie  
Avances de la Banque d'Algérie  
 

COMPTES DE CAPITAL  
Capital ou dotations  
Réserves  
 

AUTRES POSTES DU PASSIF  
Banques et correspondants   

Comptes exigibles après encaissement  

Engagements par acceptation  
Provisions  
Comptes d'ordre et divers  

Résultat  
Obligations à coupons convertibles  

Autres emprunts des institutions  

 financières non bancaires  
 

 

 

 

 

TOTAL  

2004  
 

1 127 916 

697 423 
273 903 

156 590 
 

1 577 456 

254 102 

1 189 187 

134 167 
 

116 143 

66 513 

49 630 

4 056 
31 720 

13 855 
 

66 513 

60 636 

5 877 
 

49 043 
 

0 
0 
0 
0 
0 

 

166 112 

141 659 

24 453 
 

789 801 

27 569 

42 345 

15 430 

353 061 

319 497 

26 308 

2 070 
 

3 520 
 

 

 

 

 

3 892 985 
 

 

68  

2005  
 

1 224 404  

773 903  
321 294  

129 207  
 

1 736 164  

365 818  

1 232 815  

137 531  
 

83 829  

63 212  

20 617  

3 727  
6 203  

10 687  
 

99 122  

80 983  

18 139  
 

54 566  
 

0  
0  
0  
0  
0  

 

171 531   
151 802  
19 729  

 

840 191  
85 525  
51 514  
6 897  

387 964  
278 305  
12 809  

10  
 

17 167  
 

 

 

 

 

4 209 808  

2006  
 

1 750 432  

1 163 928  

442 418  

144 087  
 

1 766 105  

364 453  

1 271 360  

130 291  
 

114 671  

95 258  

19 413  

2 031  

8 813  

8 569  
 

143 675  

118 056  

25 619  
 

33 485  
 

0  
0  
0  
0  
0  

 

184 824  

161 346  

23 478  
 

1 235 709  

27 611  

89 822  

6 459  

532 989  

558 256  

16 736  

9  
 

3 827  
 

 

 

 

 

5 228 902  

2007  
 

2 560 801  

1 831 698  

563 301  

165 801  
 

1 956 555  

350 673  

1 395 884  

209 998  
 

89 755  
75 096  

14 659  

1 751  
6 646  
6 262  

 

218 189  
183 385  

34 804  
 

28 923  
 

0  
0  
0  
0  
0  

 

198 538  
170 755  

27 783  
 

1 458 004  

33 505  

105 787  
4 943  

562 025  
705 413  

43 966  

9  
 

2 356  
 

 

 

 

 

6 510 766  
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ACTIF  

 

 

TABLEAU D3 : SITUATION DES BANQUES CREATRICES DE MONNAIE  

«  2008 – 2011 »  
 

En millions de DA 

2008  2009  2010  2011  
 

 

RESERVES  

Encaisse  

Dépôts à la Banque d'Algérie  
 

AVOIRS EXTERIEURS  

Monnaies et matières  

Banques et correspondants  

Effets sur l'étranger  

Titres  

Autres créances sur l'étranger 
 

CREANCES SUR L'ETAT  

Dépôts au Trésor public  

Dépôts aux CCP  

Bons du Trésor en portefeuille  

Bons et obligations en portefeuille  

Bons et obligations réescomptés  

Prêts au Trésor public  

Autres valeurs d'Etat  

Autres créances sur l'Administration centrale  

 

 

370 284  

21 755  

348 529  
 

142 300  

6 113  

8 932  

71 157  

8 658  

47 440  
 

678 301  

52 197  

4 752  

219 868  

271 281  

0  

0  

56 200  

74 003  

 

 

340 185  

20 562  

319 623  
 

57 729  

7 361  

10 971  

0  

9 564  

29 833  
 

841 131  

83 016  

14 506  

391 755  

149 570  

0  

0  

56 200  

146 084  

 

 

464 710  

33 562  

431 148  
 

28 280  

6 995  

10 838  

0  

9 754  

693  
 

1 150 065  

89 770  

20 880  

491 864  

320 658  

0  

0  

56 200  

170 693  

 

 

538 625  

38 990  

499 635  
 

76 142  

9 483  

8 003  

0  

10 581  

48 075  
 

1 462 327  

115 739  

16 021  

511 517  

358 747  

0  

0  

98 200  

362 103  
 

CREDITS A L'ECONOMIE  

 

2 614 050   3 085 168  

 

3 266 712  

 

3 724 746  

Créances sur entreprises publiques non financières  1 201 870   1 485 164   1 460 599   1 741 651  

Créances sur le secteur privé  

Créances sur les Administrations locales  

Créances sur les Autres institutions financières  

Effets privés réescomptés  
 

AUTRES POSTES DE L'ACTIF  

Autres valeurs en caisse  

Banques et correspondants   

Effets, cheques, titres à l'encaissement  

Débiteurs par acceptation  

Titres  

Immobilisations  

Comptes d'ordre et divers  

Débiteurs divers  

1 411 041  

331  

808  

0  
 

3 482 260  

300  

23 893  

60 067  

8 699  

31 829  

137 723  

3 167 878  

51 871  

1 597 976  

780  

1 248  

0  
 

3 002 833  

936  

68 780  

0  

0  

39 697  

149 198  

2 724 781   

19 441   

1 804 707  

773  

633  

0  
 

3 078 942  

1 821  

120 509  

0  

0  

41 567  

150 184  

2 752 751  

12 110  

1 981 452  

686  

957  

0  
 

3 200 568  

22  

47 411  

0  

0  

47 235  

148 856  

2 945 241  

11 803  
 

 

 

 

 

 

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

    7 287 195         7 327 045         7 988 709  

69  

 

 

 

 

 

 

9 002 408   
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TABLEAU D3 (SUITE) : SITUATION DES BANQUES CREATRICES DE MONNAIE  

« 2008 – 2011 »  
 

        En millions de DA  

PASSIF  
 

DEPOTS A VUE  

Secteur public  

Secteur privé  

Autres  
 

DEPOTS A TERME  

Secteur public  
Secteur privé  

Autres  
 

ENGAGEMENTS EXTERIEURS  

Engagements à court terme  

Engagements à moyen et long terme  

  -'Emprunts obligataires  
  -Crédits financiers  

  -Autres crédits  
 

DEPOTS DE L'ETAT  

Dépôts de l'Administration centrale  

Dépôts de la BAD  
 

FONDS DE PRETS VERSES PAR L'ETAT  
 

CREDITS DE LA BANQUE D'ALGERIE  

Réescompté effets privés   

R escompt  de Bons et d’obligations   

Pensions de la Banque d'Algérie  

Avances de la Banque d'Algérie  
 

COMPTES DE CAPITAL  

Capital ou dotations  
 Réserves  
 

AUTRES POSTES DU PASSIF  

Banques et correspondants   

Comptes exigibles après encaissement  

Engagements par acceptation  

Provisions  
Comptes d'ordre et divers  

Résultat  

Obligations à coupons convertibles  

Autres emprunts des institutions  

 financières non bancaires  

2008  
 

2 946 919  

2 056 423  

720 765  

169 731  
 

2 214 968  

394 011  

1 572 921  

248 036  
 

134 310  

122 896  

11 414  

1 623  

3 652  

6 139  
 

399 710  

266 748  

132 962  
 

16 262  
 

0  

0  

0  

0  

0  
 

352 560  

183 865  

168 695  
 

1 222 466  

40 351  

110 948  

8 699  

627 061  

408 946  

21 748  

9  
 

4 704  

2009  
 

2 502 926  

1 426 827  

903 596  

172 503  
 

2 228 894  

499 167  

1 722 577  

7 150  
 

46 137  

37 891  

8 246  

0  
0  

8 246  
 

444 699  

285 332  

159 367  
 

14 841  
 

0  

0  

0  

0  
0  

 

471 989  

302 000  

169 989  
 

1 617 559  

10 904  

0  

0  

619 765  

936 194  

40 316  

0  
 

10 380  

2010  
 

2 870 718  

1 680 711  

910 679  

279 328  
 

2 524 281  

579 536  

1 935 527  

9 218  
 

43 508  

37 357  

6 151  

0  
0  

6 151  
 

302 987  

302 987  

0  
 

14 487  
 

0  

0  

0  

0  
0  

 

538 991  

318 200  

220 791  
 

1 693 737  

79 688  

0  

0  

642 142  

951 980  

11 558  

0  
 

8 369  

2011  
 

3 495 792  

2 005 287   

1 039 688   

450 817  
 

2 787 488  

625 678  
2 152 283   

9 527  
 

39 554  

34 317  

5 237  

0  
0  

5 237  
 

346 369  

346 369  

0  
 

17 301  
 

0  

0  

0  

0  
0  

 

609 947  

369 700  
240 247  

 

1 705 957  

32 641  

0  

0  

619 976  
1 030 742  

11 297  

0  
 

11 301  
 

 

TOTAL  

 

 

        7 287 195           7 327 045        7 988 709  

-342- 

 

 

9 002



 



BANQUE    EXTERIEURE    D'ALGERIE

DIRECTION    REGIONALE    CONSTANTINE

                                                     ETAT DES PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES A CONSTITUER AU TITRE DE L'EXERCICE 2010

PARTICULIERS

AGENCE :  JIJEL   Unité  :  DA

NUMERO DATE          NATURE SECTEUR PROVISIONS PROVISIONS CREANCES    CLASSEES PROVISIONS             GARANTIES  EN    PLACE

      DE   I N T I T U L E S    D' BILAN HORS BILAN    D' AU A CREANCESCREANCES CREANCES CREANCES             A FINANCIERE             REELLES

COMPTE ENTREE ACTIVITEE 31/12/2009 REINTEGRER COURANTESA.PRO.POTENTIELSTRES RISQUEESCOMPROMISES CONSTITUER BDC PROVIS HYPOTHEQUENANT/EQUIPE; GAGE MAT

3473000/62 2004 CMT/CNAC 12 295 12 295 0 0 4 878 500

3473000/62 2005 Cautions 982 392 982 392

3473019/05 2006 CMT/CNAC 376 800 376 800 628 000 0 18 840 3 588 571

3473019/05 2008 Imp/souf/CNAC 56 849 56 849 0 0

3473005/47 2006 CMT/CNAC 292 200 292 200 0 487 000 243 500 622 857 2 160 000

3473005/47 2008 Imp/souf/CNAC 136 446 136 446 0 382 543 191 272

3473016/14 2006 CMT/CNAC 27 720 27 720 462 000 13 860 2 640 000

3473008/38 2006 CMT/CNAC 23 100 23 100 385 000 11 550 2 200 000

3473010/32 2006 CMT/CNAC 50 963 50 963 1 019 250 0 30 578

3473010/32 2010 Imp/souf/CNAC 0 0

3473002/56 2005 CMT/CNAC 163 214 163 214 0 2 365 000

3473002/56 2007 Imp/souf/CNAC 555 731 555 731 1 510 933 1 510 933

3473001/59 2005 CMT/CNAC 9 289 9 289 0 0 1 988 700

3473009/35 2006 CMT/CNAC 12 499 12 499 138 875 4 166 1 587 143

3473009/35 2010 Imp/souf/CNAC 0 0 2 689 27

3473003/53 2006 CMT/CNAC 11 588 11 588 128 750 3 863 1 471 428

3473003/53 2008 Imp/souf/CNAC 0 0 0 0

3473017/11 2006 CMT/CNAC 147 167 147 167 0 0 0 471 428 757 142

3473017/11 2007 Imp/Souf/CNAC 323 249 323 249 0 978 696 978 696

3473012/26 2007 Imp/Souf/CNAC 0 0 0

3473014/11 2006 Imp/Souf/CNAC 25 302 25 302 20 634 20 634

3473013/23 2006 CMT/CNAC 3 140 3 140 0 0 854 284

3473011/29 2006 CMT/CNAC 2 840 2 840 0 0 811 428

3473006/44 2007 CMT/CNAC 22 106 22 106 442 125 13 264

3473006/44 2007 Imp/souf/CNAC 0 0 0 0

4825001/79 2007 CMT/CNAC 24 413 24 413 0 0

4825001/79 2007 Cautions 0 0 6 560 294 0 6 560 294

4825004/70 2007 CMT/CNAC 280 875 280 875 561 750 0 16 853

4825004/70 2009 Imp/souf/CNAC 6 579 6 579 0 0 0

4825006/64 2007 CMT/CNAC 240 188 240 188 0 480 375 480 375

4825006/64 2009 Imp/souf/CNAC 35 543 35 543 0 316 040 316 040

4825007/61 2007 CMT/CNAC 587 250 587 250 0 1 174 500 1 174 500

4825007/61 2009 Imp/souf/CNAC 131 242 131 242 0 790 650 790 650

6رقم  ملحق  



48250009/55 2007 CMT/CNAC 26 376 26 376 659 400 0 19 782

4825014/40 2007 CMT/CNAC 43 200 43 200 0 72 000 72 000

4825014/40 2008 Imp/souf/CNAC 13 642 13 642 0 83 122 83 122

4825010/52 2007 CMT/CNAC 80 175 80 175 0 178 500 178 500

4825010/52 2008 Imp/souf/CNAC 19 996 19 996 0 97 445 97 445

48250011/49 2007 CMT/CNAC 130 275 130 275 0 289 500 289 500

48250011/49 2008 Imp/souf/CNAC 5 950 5 950 0 179 414 179 414

48660025/92 2007 CMT/CNAC 493 920 493 920 0 1 234 800 1 234 800

48660025/92 2008 Imp/souf/CNAC 114 219 114 219 0 858 276 858 276

48250015/27 2008 CMT/CNAC 62 982 62 982 2 449 300 73 479

48250015/27 2009 Cautions 0 0

48250012/46 2008 CMT/CNAC 17 262 17 262 671 300 20 139

48250012/46 2010 Imp/souf/CNAC 61 613 616

3472131/50 1994 Imp/Souf/CCJE 8 221 856 221 856 226 735 226 735

 3472140/23 1994 Imp/Souf/CCJE 8 724 874 724 874 786 217 786 217

3472007/34 1995 Imp/Souf/CCJE 8 53 392 53 392 57 910 57 910

3472133/44 1995 Imp/Souf/CCJE 8 83 062 83 062 14 889 14 889

3472136/35 1995 Imp/Souf/CCJE 8 83 779 83 779 84 775 84 775

3472134/41 1995 Imp/Souf/CCJE 8 189 244 189 244 193 406 193 406

3472138/29 1994 Imp/Souf/CCJE 8 464 127 464 127 498 428 498 428

3472137/32 1995 Imp/Souf/CCJE 8 117 346 117 346 118 741 118 741

3472135/38 1995 Imp/Souf/CCJE 8 328 132 328 132 335 348 335 348

3472139/26 1995 Imp/Souf/CCJE 8 120 895 120 895 123 754 123 754  

3472132/47 1995 Imp/Souf/CCJE 8 96 792 96 792 7 960 7 960

3472051/96 1998 Imp/Souf/CCJE 18 720 101 720 101 481 000 481 000

3472038/38 2001 Imp/Souf/CCJE 19 251 202 251 202 251 202 251 202

3472033/53 2000 Imp/Souf/CCJE 18 1 317 436 1 317 436 1 317 436 1 317 436 0

3472043/23 2000 Imp/Souf/CCJE 18 96 679 96 679 100 778 100 778 0

3472141/20 2000 Imp/Souf/CCJE 16 141 393 141 393 0 0 0 0 1 771 428

3472062/63 2005 Imp/Souf/CCJE 522 936 522 936 0 0

3472047/11 2005 Imp/Souf/CCJE 514 344 514 344 0 514 364 514 364

3472060/59 2005 Imp/Souf/CCJE 1 234 694 1 234 694 111 851 111 851

3472111/13 2006 CMT/CCJE 769 950 769 950 0 1 283 250 1 283 250 7 332 857

3472111/13 2009 Imp/Souf/CCJE 140 511 140 511 0 1 151 514 1 151 514

3472111/14 2007 Cautions 0 0 6 603 0 6 603

3472116/95 2006 CMT/CCJE 441 750 441 750 0 736 250 736 250 4 207 142

3472116/95 2008 Imp/Souf/CCJE 121 662 121 662 0 851 724 851 724

3472108/22 2006 CMT/CCJE 27 169 27 169 301 875 9 056 3 450 000

3472117/92 2006 CMT/CCJE 31 845 31 845 530 750 15 923 3 032 857

3472109/19 2006 CMT/CCJE 237 488 237 488 236 875 0 7 106 3 015 714

3472109/19 2008 Imp/Souf/CCJE 86 671 86 671 0 0 0

3472104/34 2006 CMT/CCJE 23 370 23 370 389 500 11 685 2 225 714

3472094/64 2005 CMT/CCJE 11 319 11 319 0 0 2 155 714

3472094/64 2010 Imp/Souf/CCJE 389 831 116 949



3472130/53 2006 CMT/CCJE 21 300 21 300 355 000 177 500 2 028 571

3472130/53 2010 Imp/Souf/CCJE 370 455 185 228

3472122/77 2006 CMT/CCJE 20 775 20 775 346 250 10 388 1 978 571

3472122/77 2010 Imp/Souf/CCJE 0 0 184 689 1 847

3472039/35 2006 CMT/CCJE 21 210 21 210 0 0 2 020 000

3472115/01 2006 CMT/CCJE 13 560 13 560 226 000 6 780 1 291 428

3472115/01 2008 Imp/Souf/CCJE 0 0 0 0

3472105/31 2005 CMT/CCJE 0 0 0 0

3472105/31 2007 Imp/Souf/CCJE 303 045 303 045 618 595 618 595

3472093/67 2005 Imp/Souf/CCJE 299 070 299 070 601 787 601 787

3472121/80 2006 CMT/CCJE 5 102 5 102 0 0 0 731 428

3472121/80 2010 Imp/Souf/CCJE 36 36 75 091 0 751

3472100/46 2006 Imp/Souf/CCJE 29 262 29 262 0 0 0

3472089/79 2005 Imp/Souf/CCJE 474 808 474 808 0 477 208 477 208

4824005/46 2007 CMT/CCJE 13 455 13 455 0 149 500 74 750

4824005/46 2009 Imp/Souf/CCJE 0 0 0 109 768 54 884

4824000/61 2007 CMT/CCJE 390 938 390 938 468 125 468 125

4824000/61 2008 Imp/Souf/CCJE 230 111 230 111 814 948 814 948

3472128/59 2007 CMT/CCJE 6 045 6 045 67 166 2 015

3472128/59 2010 Imp/Souf/CCJE 0 0

48240011/28 2007 CMT/CCJE 31 688 31 688 633 750 0 19 013

48240011/28 2008 Imp/Souf/CCJE 0 0 0 0 0

3472127/62 2007 CMT/CCJE 1 380 1 380 0 0

3472107/25 2007 CMT/CCJE 179 250 179 250 119 500 3 585

3472107/25 2008 Imp/Souf/CCJE 196 199 196 199 0 0

4824006/43 2007 CMT/CCJE 43 050 43 050 0 0

4824006/43 2009 Imp/Souf/CCJE 16 540 16 540 0 146 815 146 815

4824004/49 2007 CMT/CCJE 18 473 18 473 410 500 12 315

4824004/49 2010 Imp/Souf/CCJE 10 286 103

48240003/52 2007 CMT/CCJE 163 800 163 800 0 273 000 273 000

48240003/52 2009 Imp/Souf/CCJE 44 137 44 137 0 311 279 311 279

48240016/13 2007 CMT/CCJE 330 000 330 000 825 000 0 24 750

48240016/13 2009 Imp/Souf/CCJE 11 684 11 684 0 0 0

48240014/19 2007 CMT/CCJE 69 600 69 600 116 000 0 3 480

48240014/19 2010 Imp/Souf/CCJE 18 523 18 523 58 873 0 589

48240022/92 2007 CMT/CCJE 11 993 11 993 266 500 7 995

48240019/04 2007 CMT/CCJE 627 600 627 600 0 0 1 569 000 1 569 000

48240019/04 2009 Imp/Souf/CCJE 107 674 107 674 0 0 935 600 935 600

48240024/86 2008 CMT/CCJE 470 610 470 610 0 0 1 220 100 1 220 100

48240024/86 2009 Imp/Souf/CCJE 60 133 60 133 0 0 464 745 464 745

48240020/01 2008 CMT/CCJE 40 626 40 626 1 579 900 47 397

48240020/01 2010 Imp/Souf/CCJE 0 0 0 0

482400015/16 2008 CMT/CCJE 7 193 7 193 256 875 7 706

482400015/16 2010 Imp/Souf/CCJE 571 571 0 0



482400025/83 2008 CMT/CCJE 66 009 66 009 2 475 333 742 600

482400025/83 2010 Imp/Souf/CCJE 328 744 98 623

3409462/71 2005 CLT/Immob 994 017 994 017 3 233 666 0 97 010 4 078 000

3409462/72 2010 Imp/Souf/CLT Imm 17 397 17 397 24 994 0 250

3408688/65 2005 CLT/Immob 38 143 38 143 1 230 044 36 901 2 854 000

3408688/65 2010 Imp/Souf/CLT Imm 0 0 0 0

48100074/30 2008 CLT/Immob MDN 55 043 55 043 2 656 879 79 706 7 000 000

48100217/86 2008 CLT/Immob MDN 37 707 37 707 1 824 075 54 722 5 000 000

48100217/86 2010 Imp/Souf/CLT Imm MDN 0 0 28 098 281

48100215/92 2008 CLT/Immob MDN 26 614 26 614 1 288 014 38 640

3408274/46 2005 Imp/CAC 2 545 2 545 0 5 170 5 170

3458083/ 2009 CMT/CAC 316 316 17 039 341

3458083/ 2009 CMT/CAC 256 256 3 651 73

3458083/ 2009 CMT/CAC 517 517 27 822 556

3458083/ 2009 CMT/CAC 547 547 27 822 556

3458083/ 2009 CMT/CAC 343 343 18 462 369

3458083/ 2009 CMT/CAC 517 517 27 822 556

3458083/ 2009 CMT/CAC 316 316 17 039 341

3458083/ 2009 CMT/CAC 517 517 27 822 556

3458083/ 2009 CMT/CAC 517 517 27 822 556

3458083/ 2009 CMT/CAC 316 316 17 039 341

3458083/ 2009 CMT/CAC 316 316 17 039 341

3458083/ 2009 CMT/CAC 316 316 17 039 341

3458083/ 2009 CMT/CAC 316 316 17 039 341

3458083/ 2009 CMT/CAC 316 316 17 039 341

3458060/68 2005 CMT/CAC EMPL 949 949 17 039 511

3458052/92 2007 CMT/CAC EMPL 1 284 1 284 17 039 511

3408467/49 2007 Imp/CAC EMPL 3 198 3 198 0 6 588 6 588

3405036/60 2007 CMT/CAC EMP 665 665 0 0

3407336/47 2007 CMT/CAC EMP 665 665 0 0

48100005/43 2006 CMT/VEHICULE ANP 14 670 14 670 253 641 7 609 1 179 000

48100005/43 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100030/65 2006 CMT/VEHICULE ANP 11 286 11 286 211 382 6 341 837 000

48100030/65 2010 Imp/Souf/Cmt/Véhi 211 211 4 429 44

48100060/72 2006 CMT/VEHICULE ANP 9 703 9 703 181 720 5 452 719 550

48100060/72 2008 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100048/11 2006 CMT/VEHICULE ANP 9 452 9 452 177 035 5 311 701 000

48100048/11 2010 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 5 715 57

48100022/89 2006 CMT/VEHICULE ANP 9 076 9 076 163 732 4 912 700 000

48100022/89 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100061/69 2006 CMT/VEHICULE ANP 9 090 9 090 170 241 5 107 674 100

48100061/69 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100027/74 2006 CMT/VEHICULE ANP 8 453 8 453 152 504 4 575 652 000

48100027/74 2008 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100029/68 2006 CMT/VEHICULE ANP 8 155 8 155 147 125 4 414 629 000

48100029/68 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0



48100004/46 2006 CMT/VEHICULE ANP 7 748 7 748 133 968 4 019 622 728

48100004/46 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi ANP 0 0 0 0

48100008/34 2006 CMT/VEHICULE ANP 7 748 7 748 133 968 4 019 622 728

48100075/27 2006 CMT/VEHICULE ANP 7 416 7 416 0 0 550 000

48100038/41 2006 CMT/VEHICULE ANP 7 213 7 213 0 0 0 550 000

48100038/41 2008 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0 0

48100193/61 2007 CMT/CAC ANP 1 108 1 108 0 0 0

48100193/62 2009 Imp/CAC ANP 75 75 0 0 0

48100086/91 2007 CMT/CAC ANP 884 884 0 0 0

48100154/81 2007 CMT/CAC ANP 12 389 12 389 0 0 0

48100154/81 2008 Imp/CAC ANP 54 286 54 286 0 133 775 133 775

48100207/19 2008 CMT/CAC 686 686 0 0 0

48100207/19 2009 Imp/CAC 0 0 0 0 2 450 2 450

48100116/01 2007 CMT/VEHICULE ANP 186 233 186 233 222 881 222 881

48100116/01 2007 Imp/Souf/Cmt/Véhi ANP 201 072 201 072 574 656 574 656

48100141/23 2007 CMT/VEHICULE ANP 11 265 11 265 230 792 6 924 870 000

48100129/59 2007 CMT/VEHICULE ANP 15 020 15 020 307 723 9 232 970 000

48100099/52 2007 CMT/VEHICULE ANP 12 707 12 707 260 334 7 810 850 000

48100099/52 2010 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 2 076 21

48100102/43 2007 CMT/VEHICULE ANP 139 312 139 312 166 726 166 726 550 000

48100102/43 2008 Imp/Souf/Cmt/Véhi ANP 175 870 175 870 480 789 480 789

481000126/68 2008 CMT/VEHICULE ANP 8 011 8 011 246 178 7 385

481000126/68 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi ANP 0 0 0 0

48100140/26 2007 CMT/VEHICULE ANP 10 064 10 064 206 174 6 185 670 000

48100140/26 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100127/65 2007 CMT/VEHICULE ANP 13 353 13 353 273 566 8 207 800 000

48100127/65 2010 Imp/Souf/Cmt/Véhi 174 174 8 689 87

48100128/62 2007 CMT/VEHICULE ANP 11 769 11 769 0 0 750 000

48100123/77 2007 CMT/VEHICULE ANP 11 115 11 115 227 715 6 831 700 000

48100123/77 2008 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100134/44 2007 CMT/VEHICULE ANP 8 561 8 561 0 0 0 520 000

48100107/28 2007 CMT/VEHICULE ANP 8 997 8 997 179 462 5 384 600 000

48100085/94 2007 CMT/VEHICULE ANP 93 806 93 806 218 331 6 550 622 000

48100085/94 2010 Imp/Souf/Cmt/Véhi 13 520 13 520 31 421 314

48100122/80 2007 CMT/VEHICULE ANP 9 723 9 723 193 935 5 818 622 000

48100119/89 2007 CMT/VEHICULE ANP 9 937 9 937 179 462 5 384 622 000

48100120/86 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 10 739 10 739 214 197 6 426 700 000

48100120/86 2008 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100108/25 2007 CMT/VEHICULE ANP 11 493 11 493 229 249 6 877 720 000

48100108/25 2010 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 2 974 30

48100121/83 2007 CMT/VEHICULE ANP 6 892 6 892 124 466 3 734 500 000

48100121/83 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 1 721 34

48100109/22 2007 CMT/VEHICULE ANP 9 723 9 723 193 935 5 818 622 000

48100109/22 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100110/19 2007 CMT/VEHICULE ANP 8 997 8 997 179 462 5 384 580 000

48100110/19 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100098/55 2007 CMT/VEHICULE ANP 162 047 162 047 193 935 193 935 622 000

48100098/55 2008 Imp/Souf/Cmt/Véhi 147 758 147 758 445 624 445 624

48100078/18 2007 CMT/VEHICULE ANP 8 120 8 120 157 217 4 717 540 000

48100078/18 2008 Imp/Souf/Cmt/Véhi ANP 0 0 0 0



48100087/88 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 8 400 8 400 162 638 4 879 600 000

48100087/88 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 1 641 33

48100091/76 2007 CMT/VEHICULE ANP 9 800 9 800 189 745 5 692 622 000

48100091/76 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100178/92 2007 CMT/VEHICULE ANP 11 900 11 900 0 0 850 000

48100178/92 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

4800100/49 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 11 174 11 174 222 881 6 686 750 000

4800100/49 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100076/24 2007 CMT/VEHICULE ANP 6 160 6 160 119 268 3 578 540 000

48100090/79 2007 CMT/VEHICULE ANP 8 820 8 820 170 770 5 123 580 000

48100090/79 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100158/69 2007 CMT/VEHICULE ANP 9 448 9 448 0 0 600 000

48100148/02 2007 CMT/VEHICULE ANP 15 020 15 020 307 723 9 232 920 000

48100148/02 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100149/96 2007 CMT/VEHICULE ANP 100 635 100 635 0 206 174 103 087 622 000

48100149/96 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi ANP 19 288 19 288 0 84 082 42 041

48100143/17 2007 CMT/VEHICULE ANP 9 763 9 763 200 020 6 001 622 000

48100143/17 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100145/11 2007 CMT/VEHICULE ANP 10 064 10 064 206 174 6 185 622 000

48100145/11 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100165/48 2007 CMT/VEHICULE ANP 10 658 10 658 218 363 6 551 700 000

48100165/48 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100157/72 2007 CMT/VEHICULE ANP 7 887 7 887 165 540 4 966 500 000

48100167/42 2007 CMT/VEHICULE ANP 10 464 10 464 219 634 6 589 622 000

48100167/42 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 137 137 0 0

48100163/54 2007 CMT/VEHICULE ANP 13 973 13 973 0 0 900 000

48100163/54 2008 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100175/18 2007 CMT/VEHICULE ANP 13 724 13 724 288 066 8 642 840 000

48100175/18 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100180/03 2007 CMT/VEHICULE ANP 6 816 6 816 143 055 4 292 450 000

48100180/03 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100178/09 2007 CMT/VEHICULE ANP 10 464 10 464 219 634 6 589 622 000

48100178/09 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100168/39 2007 CMT/VEHICULE ANP 9 626 9 626 202 037 6 061 600 000

48100168/39 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100176/15 2007 CMT/VEHICULE ANP 11 644 11 644 244 400 7 332 800 000

48100176/15 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100179/06 2007 CMT/VEHICULE ANP 10 464 10 464 219 634 6 589 622 000

48100179/06 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100153/84 2007 CMT/VEHICULE ANP 10 064 10 064 206 174 6 185 622 000

48100153/84 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100101/46 2007 CMT/VEHICULE ANP 13 833 13 833 290 347 8 710 820 000

48100101/46 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100171/30 2007 CMT/VEHICULE ANP 16 301 16 301 342 160 10 265 1 000 000

48100171/30 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100185/85 2007 CMT/VEHICULE ANP 11 939 11 939 250 591 7 518 720 000

48100185/85 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100170/33 2007 CMT/VEHICULE ANP 18 630 18 630 0 0 1 288 000

48100170/33 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100187/79 2007 CMT/VEHICULE ANP 9 616 9 616 206 332 6 190 622 000



48100187/79 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100186/82 2007 CMT/VEHICULE ANP 9 616 9 616 206 332 6 190 600 000

48100186/82 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 48 48 0 0

48100198/46 2007 CMT/VEHICULE ANP 11 219 11 219 240 721 7 222 700 000

48100198/46 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100111/16 2007 CMT/VEHICULE ANP 10 321 10 321 221 463 6 644 622 000

48100111/16 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100192/64 2007 CMT/VEHICULE ANP 9 616 9 616 206 332 6 190 600 000

48100192/64 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100190/70 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 10 759 10 759 225 826 6 775 700 000

48100190/70 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 94 94 0 0

48100206/22 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 10 212 10 212 227 737 6 832 622 000

48100206/22 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100204/28 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 12 254 12 254 273 285 8 199 740 000

48100204/28 2010 Imp/Souf/Cmt/Véhi 198 198 5 100 51

48100201/37 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 10 416 10 416 232 292 6 969 622 000

48100201/37 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100203/31 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 8 680 8 680 193 576 5 807 520 000

48100203/31 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 104 104 0 0

48100208/16 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 14 127 14 127 315 037 9 451 840 000

48100208/16 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 37 37 0 0

48100205/25 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 11 914 11 914 265 694 7 971 700 000

48100205/25 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100202/34 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 9 974 9 974 222 424 6 673 622 000

48100202/34 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48100209/13 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 10 161 10 161 0 0 622 000

48100199/43 2007 CMT/VEHICULEICULE ANP 11 574 11 574 258 102 7 743 700 000

48100199/43 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 49 49 0 0

48100196/52 2007 CMT/VEHICULE ANP 11 219 11 219 240 721 7 222 700 000

48100196/52 2010 Imp/Souf/Cmt/Véhi ANP 169 169 16 862 169

48760084/28 2007 CMT/VEHICULE ANP 10 800 10 800 248 853 7 466 600 000

48760084/28 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48760085/20 2007 CMT/VEHICULE ANP 8 964 8 964 206 548 6 196 520 000

48760085/20 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 101 101 0 0

48760086/22 2007 CMT/VEHICULE ANP 9 720 9 720 223 968 6 719 520 000

48760086/22 2008 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0

48760088/16 2007 CMT/VEHICULE ANP 11 978 11 978 280 048 8 401 700 000

48760088/16 2009 Imp/Souf/Cmt/Véhi 0 0 0 0



Découvert

Cpte/Avces

Facilité de caisse

Avces/factures

Avces/Titres

Escompte

Avces/Stocks

CMT/ I

CMT/ E

CMT/CCJE 4 096 545 4 096 545 6 306 441 2 475 333 504 500 5 549 725 6 733 768 0 0 8 382 855 25 087 141

CMT/CNAC 3 186 104 3 186 104 7 545 750 0 487 000 3 429 675 3 899 548 0 0 16 396 484 9 999 997

CMT/CAC 24 058 24 058 314 574 0 0 0 6 632 0 0 0 0

CLT/Immob 1 151 524 1 151 524 10 232 678 0 0 0 306 980 0 18 932 000 0 0

CMT/VEHICULE 1 468 700 1 468 700 14 431 659 0 206 174 583 542 1 119 579 0 0 0 53 173 106

Imp/Remb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imp/Souf/C.C.B

Imp/Souf/CCJE 9 422 918 9 422 918 328 939 718 575 480 223 11 599 009 12 057 982 0 0 1 771 428 0

 Imp/CAC 60 104 60 104 0 0 0 147 983 147 983 0 0 0 0

Imp/CNAC 1 424 749 1 424 749 64 302 0 382 543 4 835 210 5 027 125 0 0 0 0

Imp/Souf/Cmt/Véhi 558 830 558 830 80 628 0 84 082 1 501 069 1 543 950 0 0 0 0

Imp/Souf/CLT Imm 17 397 17 397 53 092 0 0 0 531 0 0 0 0

Huissiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P  P Subrog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Créances douteuses

DCD.Contentieux

SOUS TOTAL CAISSE 21 410 928 21 410 928 39 358 063 3 193 908 2 144 522 27 646 213 30 844 078 0 18 932 000 26 550 767 88 260 244

Crédocs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O.C.Douanes 0 0 0 0 0 0 0 0

Cautions 0 0 7 549 289 0 0 0 0 7 549 289 0 0 0

L Garantie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Exteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOUS  TOTAL PAR SIGNATURE 0 0 7 549 289 0 0 0 0 7 549 289 0 0 0

TOTAUX 21 410 928 21 410 928 46 907 352 3 193 908 2 144 522 27 646 213 30 844 078 7 549 289 18 932 000 26 550 767 88 260 244

21 366 658 21 366 658 46 907 352 3 193 908 2 144 522 27 646 213 30 844 078 7 549 289 18 932 000 26 550 767 88 260 244

-44270 -44270 0 0 0 0 0 0 0 0 0



INSTRUCTION N°07-2011  DU 21 DECEMBRE 2011 PORTANT 

COEFFICIENTS DE LIQUIDITE DES BANQUES ET DES 
ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

ANNEXE 1 à l’Instruction N° 07-2011 

ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5000 - 
EN MILLIERS DE DINARS 

                                                                           DATE D’ARRETE 

DECLARANT …………………………………………………………………………………... 
  

                
JOUR   MOIS   ANNE

E 

 

  

ELEMENTS DE CALCUL CODE Montants  
(1) 

Pondération 
en % 
 (2) 

Montants 
pondérés 
(3)=(1) x 

(2) 

Les avoirs en caisse (dinars). 101   100   

Les avoirs en comptes devises fonds propres auprès de la Banque 
d’Algérie. 102   100   

Les avoirs à vue en dinars auprès de la Banque d'Algérie 
correspondant à la réserve libre et les placements à terme en dinars 
auprès de la Banque d’Algérie dont l'échéance n'excède pas un (01) 
mois. 

103   100   

Les dépôts auprès du Trésor Public et Algérie Poste (dépôts au 
Centre des Chèques Postaux). 105   100   

Les comptes débiteurs à vue auprès des banques et établissements 
financiers et des correspondants étrangers. 106   100   

Les prêts sur le marché monétaire interbancaire dont l'échéance 
n'excède pas un (01) mois. 107   100   

Les bons du trésor négociables sur le marché secondaire des titres 
de l'Etat. 108   100   

Les titres participatifs du Trésor remboursables à première 
demande. 109   100   

Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par 
l'Etat et faisant l'objet d'une cotation sur un marché officiel. 110   100   

Le solde, lorsqu’il est prêteur, des comptes de recouvrement. 111   100   

Les concours ayant au plus un (01) mois à courir consentis à la 
clientèle sous forme de crédits d'exploitation, de crédits 
d'investissement, d'opérations de crédit-bail, et de location simple. 

112   75   

Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par 
les entreprises publiques et privées et faisant l'objet d'une cotation 
sur un marché officiel. 

113   60   

Les engagements de financement reçus des banques et 
établissements financiers agrées en Algérie et respectant les 
conditions fixées par l’article 6. 

114   50   

Les actions et autres titres à revenu variable faisant l'objet d'une 
cotation sur un marché officiel algérien. 115   10   

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES REALISABLES A COURT 
TERME ET DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS  116       
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ANNEXE 1 à l’Instruction N° 07-2011 

ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5001 - 
EN MILLIERS DE DINARS 

                                                                             DATE D'ARRETE 

DECLARANT …………………………………………………………………………………... 
  

                
JOUR   MOIS   ANNE

E 

  

ELEMENTS DE CALCUL CODE Montants  
(1) 

Pondération 
en % 
(2) 

Montants 
pondérés 
(3)=(1) x 

(2) 

Les comptes créditeurs à vue en dinars des 
banques                        et établissements financiers. 117   100   

Les réescomptes auprès de la Banque d'Algérie et les 
refinancements dans le cadre des opérations de politique 
monétaire (pensions, adjudications) dont l'échéance n'excède 
pas un (01) mois. 

118   100   

Les emprunts sur le marché monétaire interbancaire 
remboursables dans un délai ne dépassant pas un (01) mois. 119   100   

Les emprunts obligataires, subordonnés et autres remboursables 
dans un délai d'un (01) mois. 120   100   

La partie non utilisée des accords de refinancement donnés à 
d’autres banques et établissements financiers n’excédant pas six 
(06) mois. 

121   100   

Le solde, lorsqu’il est emprunteur, des comptes de 
recouvrement. 122   100   

Les dépôts à terme (en dinars) et les bons de caisse ayant au 
plus un (01) mois à courir. 123   70   

Les livrets d'épargne banque. 124   30   

Les dépôts à vue (en dinars) des entreprises. 125   25   

Les autres dépôts à vue (en dinars). 126   20   

Les livrets d'épargne logement. 127   15   

Les engagements de hors bilan donnés en faveur des 
banques               et établissements financiers autres que ceux 
pris à 100%, et les engagements de hors bilan en faveur ou 
d'ordre de la clientèle. 

128   5   

TOTAL DES EXIGIBILITES A VUE ET A COURT TERME ET DES 
ENGAGEMENTS DONNES 129       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 à l’Instruction N° 07-2011 

ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5002 - 
EN MILLIERS DE DINARS 

   

                                                                           DATE D'ARRETE 

DECLARANT …………………………………………………………………………………... 
  

                
JOUR   MOIS   ANNE

E 

  
 
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES REALISABLES A COURT TERME 
ET DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS (A)  
  

116   

      
 
TOTAL DES EXIGIBILITES A VUE ET A COURT TERME ET DES 
ENGAGEMENTS DONNES (B) 
  

129   

      
 
COEFFICIENT DE LIQUIDITE (A/B) 
  

130   

      
 
EXCEDENT / INSUFFISANCE DE LIQUIDITES (A-B) 
  

131   

 

ANNEXE 2 à l’Instruction N° 07-2011 

ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5003 - 
EN MILLIERS DE DINARS 

   

                                                                           DATE D'ARRETE 

DECLARANT …………………………………………………………………………………... 
  

                
JOUR   MOIS   ANNE

E 

  

ELEMENTS DE CALCUL CODE Montants  
(1) 

Pondération 
en % 
(2) 

Montants 
pondérés 
(3)=(1) x 

(2) 

Les avoirs en caisse (dinars). 201   100   

Les avoirs en comptes devises fonds propres auprès de la Banque 
d’Algérie. 202   100   

Les avoirs à vue en dinars auprès de la Banque d'Algérie 
correspondant à la réserve libre et les placements à terme en 
dinars à la Banque d’Algérie dont l'échéance n'excède pas trois 
(03) mois à partir de la date d’arrêté. 

203   100   

La partie non utilisée des accords de refinancement obtenus auprès 
de la Banque d'Algérie pour une durée n'excédant pas six (06) 
mois à partir de la date d’arrêté. 

204   100   

Les dépôts auprès du Trésor Public et Algérie Poste (dépôts au 
Centre des Chèques Postaux). 205   100   

Les comptes débiteurs à vue auprès des banques et établissements 
financiers et des correspondants étrangers. 206   100   



Les prêts sur le marché monétaire interbancaire dont l'échéance 
n'excède pas trois (03) mois à partir de la date d’arrêté. 207    100   

Les bons du trésor négociables sur le marché secondaire des titres 
de l'Etat. 208   100   

Les titres participatifs du Trésor remboursables à première 
demande 209   100   

Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises 
par l'Etat et faisant l'objet d'une cotation sur un marché officiel. 210   100   

Le solde, lorsqu’il est prêteur, des comptes de recouvrement. 211   100   

Des concours ayant au plus  trois  (03) mois à courir à partir de la 
date d’arrêté, consentis à la clientèle sous forme de crédits 
d'exploitation, de crédits d'investissement, d'opérations de crédit-
bail, et de location simple. 

212   75   

Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises 
par les entreprises publiques et privées et faisant l'objet d'une 
cotation sur un marché officiel algérien. 

213   60   

Les engagements de financement reçus des banques et 
établissements financiers agrées en Algérie et respectant les 
conditions fixées par l’article 6. 

214   50   

Les actions et autres titres à revenu variable faisant l'objet d'une 
cotation sur un marché officiel. 215   10   

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES REALISABLES A COURT 
TERME ET DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS 216       

 

ANNEXE 2 à l’Instruction N° 07-2011 

ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5004 - 
EN MILLIERS DE DINARS 

   

                                                                           DATE D'ARRETE 

DECLARANT …………………………………………………………………………………... 
  

                
JOUR   MOIS   ANNE

E 

  

ELEMENTS DE CALCUL CODE 
Montants 

Bruts 
(1) 

Pondération 
en % 
(2) 

Montants 
pondérés 

(3)=(1) x (2) 

Les comptes créditeurs à vue en dinars des 
banques                        et établissements financiers. 217 

  
100   

Les réescomptes auprès de la Banque d'Algérie et les emprunts 
(pensions, adjudications) dont l'échéance n'excède pas trois (03) 
mois à partir de la date d’arrêté. 

218 
  

100   

Les emprunts sur le marché monétaire remboursables dans un 
délai ne dépassant pas trois (03) mois à partir de la date 
d’arrêté. 

219 
  

100   

Les emprunts obligataires, subordonnés et autres remboursables 
dans un délai de trois (03) mois à partir de la date d’arrêté. 220 

  
100   

La partie non utilisée des accords de refinancement donnés à 
d’autres banques et établissements financiers n’excédant pas six 
(06) mois à partir de la date d’arrêté. 

221 
  

100   

Le solde, lorsqu’il est emprunteur, des comptes de 
recouvrement. 222 

  
100   

Les dépôts à terme (en dinars) et les bons de caisse ayant au 223   70   



plus trois (03) mois à courir à partir de la date d’arrêté. 

Les livrets d'épargne banque. 224   30   

Les dépôts à vue (en dinars) des entreprises. 225   25   

Les autres dépôts à vue (en dinars). 226   20   

Les livrets d'épargne logement. 227   15   

Les engagements de hors bilan donnés en faveur des 
banques             et établissements financiers autres que ceux 
pris à 100%, et les engagements de hors bilan en faveur ou 
d'ordre de la clientèle. 

228 

  

5   

TOTAL DES EXIGIBILITES A VUE ET A COURT TERME ET DES 
ENGAGEMENTS DONNES 229 

  
    

 

ANNEXE 2 à l’Instruction N° 07-2011 

ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5005 - 
EN MILLIERS DE DINARS 

   

                                                                           DATE D'ARRETE 

DECLARANT …………………………………………………………………………………... 
  

                
JOUR   MOIS   ANNE

E 

  
  

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES, REALISABLES A COURT TERME ET 
DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS (A) 

  

216   

      
  

TOTAL DES EXIGIBILITES A VUE ET A COURT TERME ET DES 
ENGAGEMENTS DONNES (B) 

  

229   

      
  

COEFFICIENT DE LIQUIDITE D’OBSERVATION  (A/B) 

  

230   

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 3 à l’Instruction N° 07-2011 

ETAT RECAPITULATIF DES COEFFICIENTS DE LIQUIDITE - MOD. 5006 - 
EN MILLIERS DE DINARS 

   

                                                                           DATE D'ARRETE 

DECLARANT …………………………………………………………………………………... 
  

                
JOUR   MOIS   ANNE

E 

  
Libellé Code Numérateur 

(A) 

  

Dénominateur 

(B) 

Rapport 

(A/B) 

  

Coefficient de liquidité à un mois 
(cf.modèle 5002) 

130       

          
Coefficient de liquidité d'observation 
(cf. modèle 5005 
  

230       

          
Coefficient de liquidité relatif au deuxième 
mois du trimestre écoulé 
  

300       

          
Coefficient de liquidité relatif au troisième 
mois du trimestre écoulé 
  

301       

 



Instruction N° 78/95 du 26 Décembre 1995 Portant Règles Relatives aux Positions de Change 

Article 1 : En application de l'article 6 du règlement N° 95/08 du 23 Décembre 1995 relatif au marché des changes, la 
présente instruction a pour objet de fixer les règles relatives aux positions de change, telles que définies et qualifiées à 
l'article 4 ci-dessous. 

Article 2 : Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, intervenant sur le marché interbancaire 
des changes doivent disposer : 

- d'un système permanent de mesure permettant d'enregistrer immédiatement les opérations en devises et de calculer 
les résultats ainsi que les positions de change globales et les positions de change par devise étrangère, 

- d'un système de surveillance et de gestion des risques encourus faisant apparaître les limites fixées par les 
responsables autorisés et les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées, 

- d'un système de contrôle permanent visant à vérifier le respect des procédures internes nécessaires pour assurer le 
respect des deux dispositions précédentes. 

Article 3 : Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés au sens du règlement N° 95/07 du 23 
Décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement N° 92/04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes, sont 
tenus de respecter en permanence : 

- un rapport maximum de 10 % entre le montant de leur position longue ou courte dans chaque devise étrangère et le 
montant de leurs fonds propre, 

- un rapport maximum de 30 % entre la plus élevée des sommes des positions longues ou des positions courtes pour 
l'ensemble des devises et le montant de leurs fonds propres. 

Article 4 : Pour l'application de la présente instruction, la position de change est qualifiée de longue lorsque les avoirs 
excédent les dettes : elle est qualifiée de courte lorsque les dettes excédent les avoirs. 

Article 5 : Sont assimilés à des devises étrangères, pour l'application de la présente instruction les métaux précieux 
tel que l'or et l'argent détenus sous une forme négociable. 

Article 6 : Les positions de change, longues ou courtes, sont déterminées à partir des éléments suivants : 

- les éléments d'actif et de passif libellés en devises étrangères, y compris les intérêts courus, à payer ou à recevoir, 
échus ou non échus, 

- les opérations de change au comptant et à terme, 

- les opérations d'achat et de vente de titres ainsi que d'instruments financiers à terme libellés en devises étrangères, 

- les différences d'intérêts courus, à payer ou à recevoir, échus ou non échus, relatifs aux opérations de hors bilans, 

- les intérêts à payer ou à recevoir non courus relatifs à des opérations de bilan et de hors bilan lorsqu'ils ont fait 
l'objet d'une opération de couverture, 

- les garanties et engagements similaires libellés en devises étrangères lorsqu'ils sont certains d'être appelés ou d'être 
irrévocable, 

- toute autre opération que la Banque d'Algérie définira par voie d'instruction. 

Article 7 : Sont exclues des éléments définis à l'article 6 ci-dessus : 

- les opérations dont le risque de change est supporté par l'Etat, 

- les positions structurelles, c'est à dire les immobilisations corporelles et incorporelles, les titres de participation, les 
titres de filiales ainsi que la dotation des succursales à l'étranger. 

Article 8 : Les provisions affectées à la couverture d'éléments d'actifs ou de hors bilan et constituées dans des devises 
autres que celles des actifs ou de hors bilan concernés doivent être : 

- prises en compte dans le calcul de la position de change de la devise dans laquelle est libellée la créance, 
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- et exclues de la position de change de la devise dans laquelle la provision est constituée. 

Article 9 : Les fonds propres au sens de la présente instruction sont ceux définis aux articles 4 à 8 de l'instruction N° 
74/94 du 29 Novembre 1994 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques et établissements 
financiers. 

Article 10 : Les éléments de calcul des deux rapports indiqués à l'article 3 ci-dessus sont extraits de la comptabilité 
des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés. 

Article 11 : Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, adressent à la Banque d'Algérie - 
Direction Générale des Relations Financières Extérieures - une déclaration quotidienne reprenant leurs positions de 
change par devise étrangère. 

En outre, ils doivent transmettre mensuellement, et en double exemplaire, à la Direction Générale des Etudes en 
même temps que les situations mensuelles 10 R, le modèle "Surveillance des Positions de Change" joint en annexe. Ce 
modèle recense, sur une base consolidée : 

- les positions de change par devise et globalement, 

- les fonds propres. 

Article 12 : La présente instruction entre en application à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement N° 
95/08 du 23 Décembre 1995 relatif au marché des changes. 

A N N E X E I 

SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE 

Devises 

(1) 

Actif Passif Hors bilan Ajustement 

(2) 

Position 
nette dans 
la devise 

(6) (1) 

Part 
des 

fonds 
propres 

nets 

Position 
opérationnelle 

(7) dans la 
devises 

  Position 
longue 

(+) 

Position 
courte 

(-) 

Posit. 

Long. 

(+) 

Posit. 

Court 

(-) 

Posit. 

Long. 

(+) 

Posit. 

Court 

(-) 

Posit
. 

Long
. 

(+) 

Posit. 

Court 

(-) 

Dx 
100 

C 

  

USD 

FRF 

BEF 

DEM 

CHF 

JPY 

ITL 

GBP 

Autres devises  

(3)............................................ 

Autres devises 

                    



(+) (4) 

(-) (5) 
POSITION NETTE TOTALE 

POSITION BRUTE TOTALE 

+ - 

......................... 

Total algébrique 
des positions 

opérationnelles en 
devises 

étrangères 

  

(1) Devises exprimées en monnaie nationale au taux de change de la date d’arrêté des comptes 

(2) Ajustement concernant les provisions constituées dans une devise autre que celle de la créance 

(3) Autres devises significatives pour l’intermédiaire agréé déclarant 

(4) Position longue sur les devises non individualisées 

(5) Position courte sur les devises non individualisées 

(6) Somme algébrique des éléments des quatre rubriques 

(7) Telle que fixée par les responsables autorisés conformément à l’article 2 de l’Instruction 

A N N E X E II 

Surveillance des Positions de Change 

FONDS PROPRES NETS MONTANT 
Capital social 

Réserves autres que réserves de réévaluation 

Réserves de réévaluation (1) 

Report à nouveau créditeur 

Provisions pour risques bancaires généraux 

Provisions de 5% sur les crédits à moyen et long termes 

Titres participatifs (1) 

Emprunts subordonnés ou participatifs (1) 

  

    
A Total :   
A Déduite : 

Part non libérée du capital social 

Actions propres détenues 

Report à nouveau négatif 

Actifs incorporels y compris les frais d’établissement 

  

B Total :   
C - Fonds propres nets (A - B)   

1. S’ils sont repris dans les fonds propres retenus pour le calcul du ratio de solvabilité. 



 
 

 الملخص
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 صخـــلم
 المصرفية واعتبرتها إدارة المخاطر بازل للرقابة المصرفية أهمية بالغة لعملية تولت اتفاقياأ

 المستجداتمع  سعيا منها للتكيفو . البنوك وضمان استمراريتهاأحد المحاور الهامة لتحديد ملاءة 
سياسات لإدارة  على انتهاجالبنوك في الدول النامية  دأبت ة،مخاطر ال مستوىالتحكم في و  العالمية

    .وفق المعايير الدوليةالمخاطر 
الأدوات   مجموعة ؛ أي علىالصناعة المصرفية ترتكز على فن إدارة المخاطرفإذا كانت 

، المخاطر التي يتعرض لها المصرفقياس ومتابعة التحكم في و تعنى بتحديد   التي والتقنيات
، فإننا نتساءل عن واقع إدارة تعظيم العاهد والحد من حالات التعثر المصرفيلو حتواهها بذكاء لا

المخاطر في البنوك العمومية الجزاهرية، وهل أن هذه البنوك في مستوى اعتماد تلك التقنيات 
 ي اتفاقيات بازل؟العلمية المستخدمة في إدارة المخاطر والمنصوص عليها ف

ثلاثة فصول من خلال  هاحاولنا معالجت تيالو  الأطروحة ههذ إشكاليةندرج تفي هذا الإطار 
جسدنا الخلفية النظرية للموضوع من خلال التعريف بالنشاط المصرفي  .نظرية وفصلين تطبيقيين

لإدارة  وتقنياتعرض مقترحات بازل للرقابة المصرفية وما تضمنته من مبادئ ومخاطره الرهيسية، 
دراسة تمت معالجته من خلال أولا أما الإطار العملي للبحث فقد . المخاطر المصرفية الرهيسية

 خصاهص المنظومة المصرفية الجزاهرية بشكل عام والبنوك التجارية العمومية بشكل خاص
بر و  ،تفاقيات بازللا البنوك الجزاهريةواقع تطبيق وثانيا دراسة . باعتبارها عينة از أهمية الرقابة ا 

المعتمدة من لية الآ وفي الأخير عرض. المصرفيةالداخلية والخارجية في التحكم في المخاطر 
إدارة المخاطر الرهيسية وفق ما نصت عليه التشريعات طرف البنوك العمومية الجزاهرية في 

 . المصرفية المعمول بها
 :أهمها النتاهججملة من وقد خلص البحث إلى 

، سواء كانت داخلية الجزاهرية تكاد تنحصر في الرقابة المصرفيةلمخاطر بالبنوك التجارية إدارة ا -
 ؛أو خارجية

استجابة البنوك التجارية العمومية الجزاهرية للقواعد الاحترازية للتسيير المصرفي، لاسيما ما  -
 الفعلية؛تعلق منها بنسبة الملاءة، وتركيزها على مخاطر الاهتمان  دون إدارتها 

رساء مبادئ و مدى كفاية رأس مالها الاقتصادي بة تجارية العمومية مرهونالبنوك الإدارة مخاطر  - ا 
 .الرقابة الاحترازية الفعالة، فضلا عن تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح
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Résumé 

Les accords de Bâle pour la supervision bancaire ont donné  une grande 

importance à la gestion des risques bancaires et l’ont considéré l’un des grands axes  

pour déterminer la solvabilité des banques et assurer leur continuité. 

Dans le but de s’adapter aux évolutions mondiales récentes et de maitriser le 

niveau des risques encourus, les banques des pays en développement tiennent à 

poursuivre des politiques de gestion des risques en conformité avec les normes 

internationales. 

 
           Si la gestion bancaire est basée sur l'art de  gestion des risques ; un ensemble 

d'outils et de techniques qui traitent de  l'identification, de mesure et de suivi des 

risques encourus par la banque, pour les maitriser et maximiser le rendement, nous 

nous interrogeons sur la réalité de la gestion des risques dans les banques publiques 

algériennes, et si ces banques sont aptes à adopter des techniques scientifiques utilisées 

dans la gestion des risques et stipulées dans les accords de Bâle?  

 

 Dans ce contexte s’articule  la problématique de cette thèse, que nous avons 

essayé  de résoudre à travers cinq chapitres. Théoriquement, nous nous sommes  

intéressés  à  définir  l'activité bancaire et ses principaux risques, passer en revue les 

propositions de Bâle sur le contrôle bancaire, les principes et techniques de gestion des 

risques bancaires majeurs. L’étude pratique s’est basée sur trois points : premièrement, 

l’étude des caractéristiques  du système bancaire algérien en général et les banques 

commerciales publiques, échantillon  de la recherche,  en particulier. Deuxièmement, 

mettre en exergue la réalité d'application des accords de Bâle au sein des banques 

algériennes, et souligner l'importance du contrôle interne et externe pour la maitrise  

des risques bancaires. En dernier lieu, l’étude des mécanismes adoptés par les banques 

publiques algériennes dans le cadre de mener une gestion rigoureuse  des risques 

majeurs tel que stipulé dans la législation bancaire en vigueur.  

La recherche a abouti à des résultats dont  les plus importants sont:  

-La  gestion des risques au sein des banques commerciales algériennes se  limite  à la 

supervision bancaire, qu'elle soit interne ou externe;  

-Les banques algériennes veillent sur l’application des Règles prudentielles, 

notamment celles relatives au taux de solvabilité, et mettent l'accent sur le risque de 

crédit; 

- La gestion des risques bancaires dépend de l'adéquation du capital économique et la 

mise en place des principes d’un  contrôle prudentiel efficace, ainsi que de promouvoir 

le principe de transparence et de divulgation.  

 

 

 

 

 

 

 




